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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح يإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية. أو كهروستاتية أو آشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


ام 


تقديم 


كتاب الذخيرة مبتكر في الفقه المالكي فروعه وأصوله > بدع من مؤلفات 
عصره الي هي ي الاعم الاغلب اختصارات أو شروح وتعليقات . ورعا كانت 
الذخيرة أهم الصنفات في الفقه المالكي خلال القرن السابع امجري وآخر 
الامهات في هذا الذهب ‏ إذ لا نجد لكبار فقهاء المالكية الغارية والشارقة الذین 
عاصروا القراني أو جاژوا بعده سوی ختصرات ۸ تَعْدُ ۰ على ما آدرکت من شهرة 
وانتشار ۰ أن كرست - عن غير قصد - تعقيد الفقه وإفراغه من محتواه النظري 
الخصب وأدلته الاجتهادية الحية ليصبح في النهاية محرد حك ألفاظ ونقاش عقم 
يدور في حلقة مفرغة لا تنتج ولا تفيد . 

وإذا كان المذهب الالكي ترکز أكثر ني الجناح الغربي من العالم الإسلامي 
فإنه قطع أشواطاً متميزة قبل أن يصل إلى تعقيدات عصر القراني . فقد كانت 
القيروان » بالنسبة هذا الجناح الغربي » منطلق إشراق الفقه المالكي اف 
ففيها نشر أسد بن الفرات ( ت . 213 ) المدونة الاولى التي حوت سماعاته من 
مالك وغيره العروفة بالاسدية > فأخذها سحنون عبد السلام بن سعيد رت . 
0) وصححها على ابن القامم وسمع من أشهب وابن وهب وغيرهم من 
تلاميذ مالك » ورجع إلى القيروان بالمدونة الكبرى التي نسخت الأسدية وجمعت 
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ستة وثلائین ألف مسألة » فانتشرت في أقطار الغارب والأندلس وظلت رک 
الذهب الالكي ومرجم فقهائه طوال القرون الأولى 

وني القيروان لاحظ أبو محمد عبد الله بن أبي زید القيرواني رت . 386) 
کسل اهمم عن |درالك مدونة سحنون فاعتصر‌ها احتصاراً 0 
وعفی على الاختصارین الأندلسبين السابقین لفضل بن سلمة الجهني رت . 
9) ومد بن عيشون الطليطل: (ت. 341) . ولسوء الحظ قام ي القیروان 
اش تون اي القاسم البراذعي التوفی آوائل القرن الخامس باحتصار 
مختصر شیخه ابن أبي زید القيرواني للمدونة سماه التهذیب ۰ فتقبله الناس 
بقبول حسن وقد ازدادوا حاجة إلى الاختصار ‏ حتی إذا جاء آبو عمرو بن 
الحاجب الدمشقي (ت. 646) واختصر التهذیب فزاده تعقیدا » وطم السیل 
مع خلیل بن إسحاق الصري رت. 749) الذي اختصر مختصر ابن 
احاجب , في بضعة کراریس . فأصبح مختصر خلیل الختصر الرابع في 
مساسل مختصرات الدونة عبارة عن رموز لا تفهم » يُحفظ عن ظهر قلب 
ویقراً أحزاباً في جامع القروین وغیره » ولا تفك رموزه لا بالرجوع إلى 
عشرات الجلدات من الشروح واخواشي والتعلیقات - دون ادراك روح 
التشريع طبع - وغدا بعض المدرسين (اشققین) لا يختم مختصر خلیل إلا بعد 
أربعين سنة! وبذلك تقرّر جمود الفقه وتحجره واستمر إلى أيامنا هذه. 


اعتمد القراق اي الذخیرة عل نحو ارعن من تصانیف الذهب 
الالکي » وخحص خمسة منپا کمصادر أساسية يرجع إلا دائماً ويقارن بينها 
ویناقش ۰ وکلها کتب مستقلة مبتکرة أصيلة : مدونة سحنون القيرواني ؛ 
والتفریع لعبید الله بن الجلاب البصري رت . 378) ۰ ورسالة ابن أبي زید 
القيرواني ۰ والتلقین للقاضي عبد الوماب البغدادي رت . 422) ۰ والجواهر 
المينة في مذهب عام المديئة لعبد الله بن شاس الصري رت ۰ 610) . 

وتميزت الذخيرة-إلى ذلك-بدقة التعبير وسّعة الافق وسلاسة الاسلوب وجودة 


التقسم والتبويب » الأمر الذي يضني عليها من جهة أخرى طابع الجدة والحداثة 
حتى لكأنها كتبت في عصرنا الحاضر بقلم أحد أعلام الفقه والقانون . تظهر عبقرية 
مؤلف الذخيرة وموسوعیّه » التي سنتحدث عنها بعد قليل » في مزجه بين الفقه 
وأصوله واللغة وقواعدها والمنطق والفلسفة والحساب والجبر والقابلة في المواطن التي 
تقتضیبا » وق وضعه مصطلحات دقيقة ورموزا واضحة تختصر أسماء الأشخاص 
والكتب التي يكثر تداوفا في الذخيرة « تقليلا للحجم » . فكلمة « الأئمة » تعني 
عنده الشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل > و«ش» ترمز للشافعي » و «ح » لابي 
حنيفة » و « الصّحاح » تعنى الوطا و صحيحي البخاري ومسلم . . . ونجد في 
. الذخيرة داخل الأبواب والفصول والباحث والفروع العتادة » عناوین فرعية 
تضبط العلومات الإضافية وتحددها وتبرزها » أمثال : تمهيد - تحقيق - 
تفريع - تنقبح - نحرير - تذييل - قاعدة - فائدة - نظائر - فروع مرتبة . 
ويمكن أن يعد من مميزات الذخيرة كذلك عناية المؤلف بإبراز أصول الفقه 

الالكي دَحْضاً للشبهات التي علقت بالأذهان منذ قديم » قاصرة أصول الفقه 
- بالنسبة للمذاهب الأربعة - على الامام الشافعي » واعتباره واضع هذا الفن 
برسالته التي حدّدت منباجه في استنباط الأحكام من القرآن » وکتب أخرى له في 
القياس وإبطال الاستحسان واختلاف الاحاديث . 

- وإذا كان القراني مسبوقاً في هذا المضمار بما كتبه القاضي أبو بكر بن العربي 
العافري المتوفى بفاس عام 543 في شرحيه على الموطا » القبس ١‏ وترتيب 
المسالك مما يدل على سبق مالك في بناء مذهبه الفقهي على قواعد أصولية محكة - 
لا شك أن تلمیذه الشافعي آخذها عنه ووسّعها وألف فما الرسالة والكتب 
المذكورة » فانتشرت حتى أصبحت الاصول علماً مستقلا بذاته » إذا كان ذلك 
فان مزية مؤلف الذخيرق أن جعل من شرطه فيا تتبع الأصول في مختلف الابواب ٠‏ 
قائلاً في المقدمة : «وبييث مذهب مالك - رحمه الله في أصول الفقه ليظهر ' 
علو شرفه في اختیاره في الأصول كا ظهر في الفروع ٠‏ ویطلع الفقيه على موافقته . 
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لأصله أو مخالفته له لمعارض أرجح منه » فیطلیه حتی بطلع على مُذْركه » 
ويمنع المخالفين في الناظرات على أصله» . 
نتج عن كل ما سبق دعوة عامة ني الكتاب إلى الاجتهاد ونبذ التقليد 
الأعمى ني الأحكام الفقهية ۰ إذ علاوة على المقدمة الثانية 0 في أصول 
الفقه وقواعد الشرع » التي خصص الولف البابين التاسع عشر والعشرين منها 
للاجتهاد وجميع أدلة المحتبدين قائلا في حكم الاجتياد : «ومذهب مالك 
وجمهور العلماء - رضوان الله عنم - وجوبه وإبطال التقليد لقوله تعالى « فاقوا 
الله ما استطْْم 4 . وقد استثنی مالك - رحمه الله.- أربع عشرة صورة 
للضرورة » . علاوة على ذلك لا يكاد الزلث يأتي عسألة من مسائل فروع 
العبادات أو العاملات إلا آبان أصل حکها وحجج الحتلفين فا من الامة 
ا مزا أو الانکية بصفة خحاصة بعد عبارة «لنا : » ۰ دن اغفال آدلة 
الآخرین سيرا مع الخطة اي قررها في المقدمة : « وقد آثرت التنبيه على مذهب 
الخالفين لنا من الأئمة الثلائة > ومآخذهم في كثير من المسائل ۰ تكيلا للفائدة 
ومزيداً من الاطلاع ٠‏ فان التق ليس محصورا في جهة » فيعلم الفقيه أي المذهبين 
آقرب للتقوى » وأعلق بالسبب الأقوى» . وتتكرر في الذخيرة عبارات:«ليكون 
ألتفية عل رة 2 4 یال الفقيه» . . تحفيزاً للهمم على إعمال الفكر 
وامعان النظر واستنکافاً عن الد والجمود راعذ السائل آحکاماً مسلمة» . 


زاف * ۱ 

مؤلف الذخيرة هوأحمد بن إدريس بن عبد الرحان بن عبد الله بن بن 
الصنهاجي الملقب بشهاب الدين » المعروف بالقرائي وبالمالكي . وقد اتفق 
مترجموه على أنه يُنسب للقرافة ولم یسکنا » متناقلین ما رواه ابن فرحون في 
الديباج ( ص . 66 ) عن الرحالة ابن رشيد السبتي صاحب ملء العيبة أن بعض 


« ترجم لأحمد القرائي أو ذكر كتبه : 

- البغدادي اسماعيل » إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » 1 : ۰72 127 » 
5 161 ۰ 206 ۰ 732 . 

- بلعربي الصدیق ۰ فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراکش ‏ الختصر » رقم 31 
و68 . 

- ابن تغري بردي » النهل الصافي والمستوفي بعد الوافي » طبع مصر 1956 ۰ 1 : 215 . 

- تيمور أحمد » التصوير عند العرب . مصر 1942 . ص 206-104-79 . 

الخزانة التيمورية » 3 : 239 . 

- حاجي خليفة » كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون . 1941 . 1 : 825 . 

- الحجوي محمد » الفكر السامي. في تاريخ الفقه الاسلامي ۰ 4 : 68 . 

- حسن عثمان محمود » فهرس المخطوطات العربية بالطائف . الكويت 1986 » ص 262 . 

- ابن رشيد محمد السبتي » ملء العيبة . 

- الزركلي خير الدين » الاعلام » الطبعة الرابعة » 1 : 94 95 . 

حت مر کیس يوسف » معجم المطبوعات » 1501 ۰ 1502 . 

.- سعد طه عبد الرؤوف » مقدمة شرح تنقيح الفصول » مصرء 1973 . 

- السيوطي جلال الدين » حسن امحاضرة في أخبار مصر والقاهرة . مصر 21324 1 : 
6 . 

- الصفدي خليل بن أيبك » الوافي بالوفيات ۰ فيسباون » ۰1962 6 : ۰233 234 . 

-.عبد الوهاب عبد اللطيف » واخر » مقدمة الجزء الأول من الذخيرة . مصر » 1961 . 

- علوش س . والرجراجي ع . فهرس المخطوطات العربية بالرباط . 254:1 رقم 1368 . 

- عواد كوركيس ۰ فهرس الخطوطات العرية في العام » الكويت 1984 ۰ 1 : 98 رقم 
7 . 

- الفاسي العابد » فهرس مخطوطات خزانة القروین » أرقام 351 ۰ ۰354 615 616 
8 1981 . 

۳ ابن فرحون إبراهيم > الدییا ج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهپ ‏ دار الکتب العلمية » د 


تلامیذ المؤلف ذکر له أن سبب شهرته بالقراني أنه لا أراد الکاتب أن یثبت اسمه 
في بيت الدرس كان حينئذ غائئاً فلم يعرف اسمه ۰ وکان إذا جاء للدرس شل من 
جهة القرافة فكتب القرايي فرت عليه هذه النسبة . وأكد الصفدي في الوافي 
بالوفيات( 6 : 233) مضمون هذه الرواية مضيفاً أن السؤال عن المؤلف كان 
وعند تفرقة الجامكية لمدرسة الصاحب بن شكرء فقيل هو بالقرافة » فقال 
اكتبوه القراي فلزمه ذلك » . 

ويضيف أصحاب كتب التراجم ثلاث نسب أخرى للمؤلف هي 
التهقشيمي والبهنسي والصري . وقد فسر الصفدي في الوافي بالوفيات 6 
233) النسبة الأولى قائلا إن « أصله من قرية من كورة بوش من صعيد مصر 
الأسفل تعرف بَهْفَشى » . في حين تشكك فا ابن فرحون في الديباج 
( ص 66) قائلا « ولعلها قبيلة من قبائل صنباجة » كا تشكك في کون أصله من 
ببنسا في الصعيد الصري قائلا إن ذلك مما «ذکره بعضهم » . 
۱ تبقى إذن النسبة الأصلية المتفق عليها للمؤلف هي الصنهاجي . وصنهاجة من 
أكبر قبائل البربر مجنوب الغرب الأقصى ۰ وهي أرومة دولة الرابطین مسبي 
مدينة مراکش » الذين شمل نفوذهم معظم الغرب الاسلامي من أقصى بلاد 
الاندلس شهلا إلى بلاد السودان جنوباً في فترة تمتد من منتصف القرن الخامس 
امجري إلى منتصف القرن السادس ( 453 - 539/ 1061- 1144) .ی کد 


= یروت › د. ت. 64 › 87 . 

- ابن القاضي أحمدء درة الحجال » في أسماء الرجال » مصر » 1970 ۰ 1 : 8 ۰ 9 ٠‏ 

- محسن د. طه » أسماء الكتب التي خلفها شهاب الدين القرافي الفقيه المهندس › مجلة الرسالة 
الا سلامية > 16 بغداد 1983 عدد 153 ۰ ص 59 ۰ 60 . 

- مخلوف محمد » شجرة النور الزكية في طبقات الالكية » بیروت د. ت. 1 : 188 ٠‏ 

- منصور عبد الحفيظ » وآخر » فهرس الخطرطات الصورة › الکویت 1986 ۰ 36 ؛ 
85 . 

Brockelmann C., Suppléments, 1. 665. 
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هذه النسبة الصنهاجية للمؤلف اسم جده الثالث « يلين » الذي ينطق به في اللهجة 
الصنهاجية تماماً كما ضبطه ابن فرحون : - 7 مثناة من نحت مفتوحة ولام 
مشدّدة مکسورة وياء ساكنة مثناة من تحت ونون ساكنة - . وأصله » کا أكده 
الزميل أحمد التوفيق ۰ بالهمزة « لین » سهلت ياء كا هو شأن الصنهاجيين في 
النطق بمثل هذه الكلات . وهو عندهم من جذر إل » - بكسر الحمزة وسكون 
اللام المشددة المفحمة - بمعنى البحر والخال والسواد » فإيلين أو يلين بصيغة 
الصّفة تعني المسودٌ أو الأسمر . والسمرة شائعة عند الصنهاجيين الذين تتاخم 
مواطنهم في جنوب الغرب بلاد السودان . ۱ 

یتجلی من کل ما سبق أن أحمد بن إدريس الصنياجي مؤلف الذخيرة 
مغربي صمم بدون ريب ولا لبس » صرح عغربيته كثير من ترجموا له قدياً 
وحديئاً » وجزم بها بعضهم » مثل عبد الرژوف سعد الذي قال في تقديمه لشرح 
تنقيح الفصول في اختصار المحصول ني الاصول للقرافي : «ولاریب ني أن 
مؤلفنا - رضي الله عنه - مغربي ما في ذلك شك » ( طبعة القاهرة ۰1973 
a‏ وما يؤكد استبعاد ولادة المؤلف في ببنسا أو « بمفشم » ويبين غربته ي 

و عليها أنهم لم يكونوا یعرفون حتی امعه بله مسقط رأسه وهو طالب 
نابه يدرس بإحدى الدارس الشهيرة في القاهرة ويستحق «الجامكية » . 

لا يعرف تاريخ ولادة المؤلف باتفاق أصحاب كتب التراجم » کا لا یعرف 
تاريخ انتقاله إلى مصر منفرداً أو مع أبيه » وإن كان الراجح أن أحمد هو الذي 
خرج إلى مصر بعد أن بلغ مبلغ الرجال . يدل على ذلك أن من بين شيوخه 
وتلامذته مغاربة وأندلسيين كا سنرى ۰ والأقرب إلى المنطق أن يتم الاتصال بهم 
ف بلده قبل أن يهاجر إلى مصر. وأن والده إدريس لم يشتهر بعلم ولا تجارة 
تدعوانه إلى الالتحاق عصر » وإن كان هناك احتال الخروج إلى الحج أو طلب 
الرزق في وقت ۸ يكن المسلمون يقيمون 0 للحدود السياسية الوهمية ويعتبرون 
أرض الاسلام واحدة سواء في المغرب أو المشرق . 


وعلى افتراض أن الهاجر هو أحمد فإننا نقدّر أن يكون کو من الغرب 
, خلال العقد الخامس من القرن السابع ني فترة الاضطراب التي عرفتها نهاية 
دولة الموحدين وقبل أن تتمكن قدم المربنيين مع يعقوب بن عبد الحق سنة 
6 1258 . وإذا قدرنا أنه كان انذاك ني الثلاثين من عمره » فتكون ولادته 
حوالي عام 626/ 1223 كا استنتج ذلك إسماعيل البغدادي في إيضاح 
المكنون . 

أخذ أحمد القراي عن شیوخ كثيرين » أشهرهم خمسة : محمد بن عمران 
العروف بالشريف الكركي الملقب بشرف الدين . وهو مغربي ولد بفاس وتفقه 
ما على يد أبي محمد صالح المسكوري صاحب التقييد الشهير على الرسالة 
التوفی بفاس سنة 653 . قال عنه تلميذه القرائي إنه تفرد بمعرفة ثلاثين علما 
وحده » وشارك الناس في علومهم . وقد هاجر الشريف الكركي أيضاً إلى 
مصر » ولعل ذلك تم في نفس فترة الاضطراب بين الدولتين الموحدية والمرينية 
۳ أشرنا إليها آنفاً » وشارك تلميذه القرائي في الأخذ عن سلطان العلماء العز بن 
عبد السلام ۰ فکثر الآخذون عن الكركي وانتشر علمه هناك حتی عد شيخ 
المالكية والشافعية عصر والشام . وتوي عصر سنة 698/ 1298 . 

وأخذ القراي كذلك عن أبي بكر محمد بن ابراهیم بن عبد الواحد بن علي 
الادريسي » وهو مغربي أيضاً هاجر إلى المشرق وغرف فيه بابن أبي سرور 
القدسي الحنبلي ولقب بشمس الدين . يقولون إنه ولد وتفقه بدمشق وأقام مدة 
ببغداد قبل أن ينتقل إلى مصر حيث تصدر للتدريس » وكان أول من ولي 
منصب قاضي قضاة النابلة بالديار المصرية وبتي بها إلى أن مات عام 
6 1277 ودفن بالقرافة . لم یذ کر أصحاب كتب التراجم من صلة القرائي 
به سوى أنه سم عليه مصنفه المعنون بوصول ثواب القرآن » مع أن لأبي بكر 
الإدريسي مؤلفات أخرى » ككتاب الجدل ۰ وعيون الأخبار » وأصول القراءة . 

وتتلمذ القراني أيضاً لابي عمرو عثمان ابن الحاجب الشامي ثم المصري 
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مؤلف احتصرات الشهيرة في أصول الفقه وفروعه المالكية » والكافية والشافية في. 
. النحو والصرف » وغيرها من کتب القراءات والبلاغة . ورب لم تطل مدة أخذ 
القرائي عن ابن الحاجب الذي توي سنة 646/ 1248 . كا أخذ القراني 
العقولات عن إمامها شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي تلميذ 
الامام الرازي وشارح كتبه » ولا يعرف إن كان الأخذ عنه تم في الشام أو 
مصر » لان المعروف في كتب التراجم أن الخسروشاهي انتقل من مسقط رأسه 
بفارس إلى الشام ثم الكرّك » ورجع أخيراً إلى دمشق حيث توي عام 
2 1254 . 

على أن أعظم شیوخ القرايي بالشرق هو سلطان العلماء عز الدين بن عبد 
السلام الشامي الأصل قاضي مصر وخطيب جامع عمرو بن العاص ومدرس 
الصالحية ۰ مؤلف قواعد الأحكام في مصالح الأنام » ومجاز القرآن وغيرهما › 
لازمه القراي طويلا في محالسه العلمية التنوعة ‏ حتى الفقهية ۰ ولو أن العز 
كان شافعياً » إلى أن مات عام 660 / 1261 . ويظهر أثر ذلك جلياً في 
الذخيرة حين يفصّل القراني القول في فروع الشافعية أكثر من الذاهب الأخرى 
عندما بقارنها باراء فقهاء المالكية . لكن رغم إعجاب القرائي بشيخه عز الدين 
ابن عبد السلام فإنه لا يتردد في انتقاده والرد على مذهبه متى علّت له الحقيقة 
وبّدَاوجة الصواب ٠‏ شأنه في ذلك مع الشيخين خسر وشاهمي والرازي في 
مناقشة آرائبا ومخالفتها أحيانا في شرح المحصول . 

وهناك عالم خر تصنفه كتب التراجم من بين شیوخ اقرای » وأظده تلمیذه هو 
محمد بن إبراهيم تور - بباء موحدة - نسبة إلى بقور بلد الاأندلس 
عاش في بلاط المرينين بفاس » وزار مصر والحجاز حين أرسله أبو يعقوب يوسف 
المريني ( 685 - 706 / 1286 - 1306) إلى المشرق ومعه « مصحف قرآن 
حمل بغل ليوقف بکة » . وکانت وفاة البقوري عراکش عام 707/ 
7 . وقبره مها مزارة مقصودة . ومن بين مولفاته حاشية على کتاب القرافي في 
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الاصول ۰ وذلك ما نستدل به على أنه تلمیذ له لا شيخ . 

ومن تلامیذ القرائي المغاربة الذين وا بکتبه وشرحوها ونشروها حمد بن 
عبد الرحان التادلي الفاسي التوفی عام 741 / 1340 شارح التتقیح . وقاسم ابن 
الشاط الأنصاري السبتي التوفی عام 3 1323 صاحب أنوار البروق في 
تعقب الفروق . وقد حظي هذا الکتاب الأخير لدی الفقهاء عموماً والغاربة منهم بصفة ٠‏ 
خاصة حتی اشتهرت فيه قولتهم : « عليك بفروق القرائي ولا تقبل منبا الا ما 
سلمه ابن الشاط » ؛ وحمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المؤلف الکثر 
المتوفي بتونس عام 6 1335 الذي أجازه القراني بالامامة في أصول الفقه . 

ونشير إلى أن محمد بن رشيد السبي صاحب ملء العيبة قصد بدوره أحمد 
القراني للأخذ عنه في مصر لكنه لم يتمكن من ذلك فكتب في رحلته فا : 
« دخلت مصر عقب وفاته بئانية أيام ففات لقاؤه فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وكانت وفاته يوم الأحد متم جادى الأخيرة عام أربعة وغانین وستائة » ودفن يوم 
الاثنين غرة رجب > فلقيت أصحابه وقد فرق جمعهم ‏ . 

يحدد هذا النص ۰ علاوة على ما پفهم منه من كثرة تلامذة القرااي الشارقة 
وتعلقهم به » تاريخ وفاته ودفنه بما لا مزيد عليه من الدقة » فلا يلتفت إلى ما 

كان القراني - كا يقول تلميذ تلاميذه الصلاح الصفدي - حسن الشكل 
والسمت ۰ درس جامع مصر » وعدرسة طيبرس ۰ وعدرسة الصا حية بعد وفاة 
. شرف الدين السبکي إلى أن مات وهو مدرسها . ۱ 

وألف عشرات الکتب" في ختلف فروع العرفة تشهد بشارکته الواسعة في . 

العلوم العقلية والنقلية » فکتب في أصول الدين وأصول والفقه » وفروع الذهب 
الالكي > والفقه القارن » والفتاوی والأحكام » والتوقیت والتعدیل › 


ه أسماء مولفات القرايي الطبوعة والخطوطة مبينة في مصادر ترجمته الآنفة الذ کر » وحاصة عند 
د . طه محسن ء محلة الرسالة الاسلامية ع153 : 59- 60 . 
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واحساب » والبر وافندسة ۰ والفرائض والدیانات » وقواعد اللغة . وال 
جانب هذه العلوم النظرية » كان القرائي صَناعّ اليد بحسن عمل الماثيل الشحركة 
٠‏ في الآلات الفلكية وغیرها . نقل عن کتابه شرح المحصول - كا جاء في كتاب 
التصوير عند العرب ص 79 - قوله : « بلغني أن الملك الکامل من سلاطين 
الدولة الأيوبية عصر 576 635 ه) وضع له شمعدان كلا مضى من الليل 
ساعة انفتح باب منه وخرج منه شخص يقف في خدمة الملك » فإذا انقضت 
عشر ساعات طلع الشخص على أعلى الشمعدان وقال : صبّح الله السلطان 
بالسعادة فيعلم أن الفجر قد طلع . قال : وعملت أنا هذا الشمعدان. وزدت فيه 
أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة » وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى 
البياض الشديد إلى الحمرة الشديدة » في كل ساعة لا لون . فإذا طلع الفجر 
طلع شخص على أعلى الشمعدان وأصبعه في أذنه شیر إلى الأذان » غير أني 
عجزت عن صنعة الكلام » : 

توفي أحمد القرافي بدير الطين من القاهرة يوم الاحد متم جیادی الاخيرة عام . 
4۸ 2شتنبر1285 ۰ ودفن يوم الاثنين فاتح رجب بالقرافة القريبة من قبر 
الإمام الشافعي . 


مخطوطات الذخيرة . ۱ 
تنتشر مخطوطات الذخيرة ف عدد من مکتبات الغرب والشرق 5 وتختلف 
0 تجزئاتها التي وقفنا عليها من ستة إلى عشرین جزءا 34 وأكثرها تداولاً الثمانية 1 
ليس فیها ما کتب في حياة الولف . وأقدمها وأجودها ما في خزائن الاب : 
القروین بفاس 3 وابن يوسف بمراكش 3 والخزانة الحسنية والخزانة العامة 
بالرباط . ۱ ۱ 
فمي القروین ثلاثة أجزاء فهرست 5 تجاوزا ب بالخامس والسادس والثامن 5 
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بینما الخامس مختلط » معظمه مکرر مع الثامن يبتدىء بکتاب الجنایات وينتهي 
بتمام الجامع ۰ وباقیه مکرر » من نسخة أخرى » مع السادس بکتاب الوصایا . 
وهو بخط عبد اللك بن محمد بن عبد اللك احضرمي » کتب في العشر الاخر 
ربیع الأول من عام سبعة وعشرین وسبعمائة » أي بعد وفاة القرانيي بخمس 
واربعین سنة . والسنادس من نسخة اخرى متلاشية یبتدیء بقية کتاب الوقف ثم 
کتاب الوصایا . والثامن اهم الأسفار الثلائة ضخامة مادة وجمال خط » یبتدیء 
بکتاب آمهات الاأولاد فالجنایات فموجبات الضمان فالفرائض والواریث 
فالجامع حتی نهاية الکتاب » وینقصه في الأخير صفحة أو صفحتان . 

وق خزانة ابن یوسف ستة أسفار من الذخيرة » مختلفة التجزئات والخطوط 
والجودة والصیانة » معظمها من العصر السعدي » انتسخت لو کهم او اوقفوها 
عل طليد بان جوامع الدينة . وقد فهرس کل جزء حسب تجزئة 
نسخته » واعطي الرقم المناسب ها في الفهرس » فالجزء الرابع في فهرس الخزانة 
مثلا يبتدىء من حيث يقف الجزء الاول ‏ ولا شك أنه الرابع في نسخة مجزاة إلى 
اثني عشر جزءاً » بينما الأول من نسخة سداسية . لذلك رتبنا الأجزاء حسب 
تسلسل موادها ونبهنا مع ذلك على آرقامها في الخزانة ليسهل الرجوع إليها . 


الجزء الأول تام صين في الجملة » بخط أندلسي دقيق جميل ينتهي بتمام 
صلاة الخوف الذي يليه كتاب الجنائز . وقد تم نسخه في التاسع عشر من شهر 


ذي الحجة عام تسعة وعشرين وسبعمائة . أي بعد سنتين من تاريخ نسخ 
مخطوطة القرويين العتيقة . 

ویتدیء الجزء الثاني (= الرابع في فهرس الخزانة) بكتاب الجنائز وينتهي 
بتمام كتاب الصيد . وهو أيضا تام صين في الجملة » بخط مغربي واضح , انتسخ 
في منتصف رمضان عام اثنين وخمسين وتسعمائة بمدينة تيوت بالسوس 
الأقصى, وكانت في ذلك التاريخ مدينة مهمة بضواحي الحاضرة الأولى للدولة 
< السعدية مدينة احمدية المسماة اليوم تارودانت . وكتب الناسخ امه مبهما بهيئة 
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طم لب 

والجزء الثالث (= الخامس في فهرس الخزانة) صين یتدیء بکتاب النکاح 
مشتملاً على الأبواب الثلائة الأول منه في أقطاب العقد » وينتهي مبتورا أثناء 
لباب الرابع ف القطب الرابع الذي هو العقد نفسه . وقد ضاع منه بقية کتاب 
ذلك للأسف في أية نسخة آحری » ول يبق في هذا الجزء سوی اثنتين وخمسین 
بتاريخ أواخر ذي القعدة عام ثلاثة وستين. وتسعمائة . 


والجزء الرابع (= الثالث في فهرس الخزانة) أطول حجماً من باقي الأجزاء 
وا کترها ماوق )مر تشه ملر داعني الا البتلظاة ا د الغالب + 
على خزانة الجامع الجدید (الواسین) بمراکش بتاريخ آواحر صفر عام ثمانية 
وسبعين وتسعمائة » ثم حبسه السلطان العلوي محمد بن عبدالله على طلبة العلم 
بمراکش عام 1195 » وهو بخط مغربي مجوهر ‏ إلا أنه غلف للصيانة 
الوك اعات م يفطن امطوره یب اشنم الان ن از 
البيوع تليه الأقسام الخمسة الأخرى » فکتب الصلح والاجارة والجعالة والقراض 
والساقاة والزارعة والغارسة وإحياء الوات والمبة والصدقة والعدّة والوقف 
والوصایا والقسمة » وينتهي مبتوراً أثناء کتاب الشفعة . وهنا یفتقد في 
مخطوطات خزانة ابن یوسف ابواب عديدة من کتاب الوكالة إلى کتاب 
الشهادات . 


والجزء الخامس (= السابع في فهرس الخزانة) صين في الجملة » بخط 
مغربي دقیق ملیح » یدمج أحياناً فتتعذر قراءة بعض کلماته . يبتدىء مبتور الورقة 
الأولى من کتاب الوثائق تليه کتب الدعاوی والایمان والعتق والتدبیر والكتابة 
وأمهات الأولاد والجنایات إلى تمام الحرابة . وهو بخط محمد بن إبراهيم بن عبد 
العزيز » أتم نسخه في ربيع الثاني عام 943 . 
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أما السفر الأخير من مخطوطات ابن يوسف الذي كتب عليه الجزء الثامن ني 
الفهرس ¢ فیشتمل ف الواقع عل الجزئين اح ولان من نسخه 4 ثمانية کتبت 
جزءین جزءین في ارا E‏ » وقد غلفت ایضا صفحات هذا السفر للصيانة 
بالبلاستيك الشفاف فطمس کییرا من الكلمات التي افحت قراءتها متعذرة . 
يتديء السابع مبتوراً بالکلام على التدییر والکتابة وأمهات الأولاد في تسع 
وخمسین صفحة فقط . بینما ضاع معظمه ۰ ویشتمل الثامن على کتاب 
الجنایات » و کتاب الفرائض والواریث تن الجامع إلى نهاية الکتاب مع بتر 
الولصاي البعقيلي للسلطان محمد الهدي e‏ ¢ وت نسخ ۳ U‏ یوم 
الاثنين رابع وعشرين رمضان عام اثنين وخمسين وتسعمائة 

وفي الخزانة العامة بالرباط سفر من الذخيرة يبتدىء بكتاب الجر » بعده 
والأقضية 50 . وهو من نفس النسخة املو كية السابقة ة الذكر التي 0 
مسعود بن یعزا بن ابراهیم الولصاي البعقيلي للسلطان محمد الشيخ . انتهى من 
نسخ هذا السفر ضحوة يوم الاربعاء الرابع والعشرین من جمادی الثانية ¢ عام 
اثنين وخمسين وتسعمائة ماية . لذلك نظن أن هذا السفر يضم الجزءین الخامس 
والسادس من هذه النسخة الثمانية ويكون قل سقط من الجزء السابع كتب 
وقع تجليده حديثاً فقص السطر الأعلى أو الأسفل من بعض صفحاته . 


وني الخزانة الحسنية بالرباط الجزء الأول من الذخيرة » متلاش جداً بقعل 
الأرضة » وقد كتب بخط مشرقي واضح » ينتهي بتمام كتاب الصلاة فرغ من 
نسخه محمد بن علي . . . المالكي يوم الأربعاء رابع عشر ذي القعدة عام ستين 
واا 

آما مخطوطات الذخيرة الخمس بدار الكب الصرية > ومخطوط مکتبة 
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اب ی لاله مس 
عملنا فى التحقية 


بعد تلفيق كل المخطوطات المشار إليها سابقاً بقي ناقصاً من كتاب الذخيرة 
القسم الأخير من كتاب النكاح » وكتاب الطلاق كله » وصدر كتاب البيوع » 
ونتف من أبواب أخرى تأمل العثور غليها استقبالاً في خروم خزانة القرویین 
وغيرها لاثباتها في طبعة ثانية . وإذا كانت كثير من أبواب كتاب الذخيرة قد 
قوبلت ہما أمكن الحصول عليه من المخطوطات الكررة التي يكمل بعضها 
بعضاًء فان هناك أبواباً آحری غير قليلة لم يتأت مقابلتها لوجودها ني مخطوطة 
فريدة » و ۸ يمكن تحقیق کلمات أو سور و الرطوبة أو 
الأرضة آو القص . بل هناك صفحات اسودت وتعذرت قراءتها . وعسى ان 
يمكن تدارك ذلك في طبعة مقبلة . 

وقد رجعنا عند المقابلة إلى القدمة الثانية للذخيرة في الأصول التي نشرها سنة 
3 طه عبد الرؤوف سعد ضمن شرح تنقيح الفصول » وإلى الجزء الأول 
الذي طبعته كلية الشريعة بالأزهر عام 1961/1381 بإشراف الشيخين عبد 
الوهاب عبد اللطيف وعبد السميع أحمد إمام » ثم أعادت طبعه وزارة الأوقاف 
والشوون الاسلامية بمطبعة الموسوعة الفقهية عام 1982/1402 » فالفیناه - 
رغم جهود الشيخين واجتهاداتهما - مليئاً بالتصحيف والبتر » والعذر هما آنهما 
لم يطلعا في إعداده إلا على مخطوطة دار الكتب المصرية » وهي كثيرة القلب 
والحذف والبياضات » والتزمنا في اموامش بذکر السور وأرقام الآيات القرانية » 
وتخريج الأحاديث التي لم يذكر القرانيي مصادرها » ورمزنا عند المقابلة إلى 
مخطوطات القرويين ب ق 5 ۰ وق 8 »> ومخطوطة الخزانة العامة 
بالرباط » ب خ » ومخطوطات خزانة ابن يوسف ب ي » ومخطوطات 
دار الكتب المصرية ب د » ومخطوطة ليبيا يبيا ب ل » وإلى المقدمة المطبوعة ب بت » 
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والجزء الأول الطبوع ب ط . 

ولا یفوتنا هنا أن نزجي خالص الشکر لصدیقنا الاستاذ الحاج الحبيب 
اللمسي صاحب دار الغرب الاسلامي على عنايته الفائقة بنشر التراث الالکي 
الا صیل »> فبعد معیار الونشريسي > والبیان والتحصیل » والقدمات المهدات 
لابن رشد » ها هو یخرج إلى النور موسوعة آحری في الفقه المالكي وأصوله طانا 
ظلت حبيسة رفوف خزائن ن الخطوطات واستعصت على كل من حاول نشرها 
من المعاهد والوسسات . وعسی أن تسهم ذخيرة القراقي » إلى جانب ما 
ینشر من الأمهات الفقهية » في تنشيط الدراسات الحديئة الواعدة 
برجوع المسلمين إلى أحكام الله ورسوله في عباداتهم ومعاملاتهم > والله 
لا يضيع آجر من أحسن عملا . 


سلا في 10 ربيع الأول عام 1411 / فاتح شتنبر 1990 


محمد الحجي 
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صفحة أخيرة من مخطوط السفر السابع من الذخيرة في خزانة ابن يوسف بمراكش ثم 
نسخة في ربيع الثاني عام 943 . 
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صفحة آول من مخطوط جزء ۳ من الذخيرة في دار الكتب المصرية . 
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اللوحة الاولى من الجزء الأول من كتاب الذخيرة 
مخطوط عتيق متلاش بالخزانة الحسنية بالرباط . 
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اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من کتاب الذخيرة 
مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط کتب عام 860 . 
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اللوحة الأخيرة من الجزء الثاني من کاب الذخيرة (= الرایع) 
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اللوحة الأولى من الجزء الثالث من کتاب الذخيرة.(- الخامس) 
مخطوط وقفي مبتور في خزانة ابن یوسف بمرا کش . 
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اللوحة الأخيرة من الجزء السادس من کتاب الذخيرة 
مخطوط الخزانة .العامة بالرباط . انتسخ للسلطان محمد الهدي الشیخ عام 952 . 
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تحزانة ابن يوسف بمراکش . اتسخ للسلطان محمد الهدي الشیخ عام 952 . 
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اللوحة الأخيرة من الجزء الثامن من کتاب الذخيرة 
مخطوط القرویین بفاس » تنقصه صفحة أو صفحتان بعد هذه اللوحة . 
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يسم الله الرهن ن الرحیم 
صل الله على سیدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم 


يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه أحمد بن إدريس المالكي : 

الحمد لله الذي تجلى خلقه في عجائب مبتدعات صنعته واحتجب عنهم 
بسرادقات كمالات هویته. وتفرد بوجوب الوجود فهو الأبدي في قیومیته. وتوخد 
بالإيجاد فكل الأكوان خاضعة لحلال هيبته» وتنزه عن الشبيه والشريك 
فهو الواحد الأحد في إلاهيته. استخلص العلاء بمواهب عنایته. فأطلع 
شموس العلوم في افاق سرائرهم فأشرقت عرصات" الأرواح بأثار رحمته. 
وأينعت رياض الأشباح بثمرات المعارف» فاضحت حالية بجميل طاعته» فهم 
السامعون لتفاصيل مناجاته. والحاملون لأعباء رسالاته. والعاملون بمحاسن 
مشروعاته. فأولئك مشكاة آنواره. ومعدن آسراره. وافائمون بجمال صفاته. 
وال هانئون بجلال عظمة ذاته. والفانون عن الأکوان بلاحظات بهاء وارداته فهم 
خبر بریته من سائر خلوقاته. ونحن الضارعون بضعفنا خلاله. والبتهلون بنقصنا 
لکماله. أن يفيض علینا كما أفاض عليهم من نعمته. 

وأفضل الصلوات والتسليمات على أفضل الصادرين عن قدرته: محمد 
البعوث بأفضل الرسائل. وأقرب الوسائل. إلى دار كرامته. الجامع بين ذروة 
مكارم الأخلاق. وخلاصة شرف الأعراق في حوزته. المخصوص بسيادة الدنيا 


1( كلمة «عرصات» غير واضحة في ي؛ وقد صحفت في ط فكتب بدها: «على كافة». 
2 صحفت هذه العبارة أيضاً في ط فكتب: «بلاحظات بها ومراداته». 
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لعموم رسالته. واستيلاء ملك. ... ثناء.... وانفاد e‏ وارتفاع علو 
منزلته» صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وعترته, أساة المضايق» وهداة الخلائقء 
إلى أفضل الطرائق» من سيرته . 

آما بعد: فإن الفقه عماد الحق» ونظام الخلق» ووسيلة السعادة الأبدية» 
ولباب الرسالة المحمديةء مَّن تحلی بلباسه فقد ساد» ومّن بالغ في ضبط معالمه فقد 
شاد. ومن أجله تحقيقاًء وأقربه إلى الحق طريقاً: مذهب إمام دار الحجرة النبويةء 
واختيارات ارائه المرضية. لأمور: 

منها: ورود الحديث النبوي فیه. وتظاهر الآثار بشرف معاليه» واختصاصه 
بمهبط الرسالت وامتيازه بضبط أقضية الصحابة. حتى يقول إمام الحرمين رحمه 
الله : وأما مالك رحمه الله في أقضية الصحابة - رضي الله عنهم - فلا يشق 
غباره. ويقول الشافعي - رحمه الله -: إذا ذُكر الحديث فمالك النجمٌ. ويقول 
أيضاً لأبي يوسف: أنشدك الله: أصاحبنا ‏ يعني مالک - أعلم بكتاب الله أم 
صاحبکم؟ - يعني أبا حنيفة - فقال صاحبکم. فقال: أصاحبنا أعلم بسنة رسول 
الله بي ام صاحبكم؟ فقال: صاحبكم. فقال أصاحبنا أعلم بأقضية الصحابة 
-رضوان الله عليهم:أم صاحبكم؟ فقال صاحبکم . فقال: فإذن لم يبق لصاحبكم 
إلا القياس. وهو فرع النصوص". ومن كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع. 

ومنها: طول عمره في الإقراء والافتا سنين» ومعلوم أنهما ينبوع 
الاطلاع . ۱ 

ومنها: أنه آمل في مذهبه نحواً من مائة وخسین مجلداً في الأخكام الشرعیف 
فلا يكاد يقع فرع إلا ویوجد له فيه" فتیا. بخلاف غیره. ممن لا يكاد يجد له 


1) في ط : «ویقوم على فهم النصوص» وهو تصحیف ناتج عن شبه طمس في مخطوط د الذي 
اعتمد عليه الحققان. 

2 في ط : [والاسماع] وهو تصحیف. 

3) سقطت كلمة «فیه» من ط. 


34 


أصحابه الا القلیل من الجلدات : کالام للشافعی » وفتاوي مفرقة في مذهب أحمد 
وأبي حنيفة في كتب أصحابهم. ثم خرّج أصحابهم بقية مذاهبهم على مناسبات 
أقوال أئمتهم . ومعلوم أن التخريج قد يوافق إرادة صاحب الأصل وقد يخالفها 
حتى لو عرض عليه المخرّج على أصله لأنكره. وهذا معلوم بالضرورة. ولا خفاء 
أن من قلّد مذهباً فقد جعل إمامه واسطة بينه وبين الله تعالى» وسكون النفوس ش 
قول الإمام القدوة آکثش من سكونها إلى أتباعه بالضرورة. 

ومنہا: أن الله تعال نذه وسدده لعمل أهل المدينةء الذين ينقل أبناؤ هم 
عن آبائهم» وأخلافهم عن أسلافهم الأحكام والسنن النقل التواتر بسبب جمع 
الدار هم ولاسلافهم. فیخرج المسندٌ عن" حيّر الظن والتخمين إلى حيز العلم 
واليقين . وغيره لم يظفر بذلك. ولذلك لما شاهد أبو يوسف مستند مالك في الصاع 
والأذان والأوقات وكثير من الأحكام الشرعيات” رجع عن مذهب صاحبه إلى 
مذهب مالك رحمة الله عليهم أجمعين . 

ومنها: ما ظهر من مذهبه ٤‏ أهل المغرب» واختصاصهم به وتصميمهم 
علیه . مع شهادته عليه السلام هم بأن الحق یکون فیهم ولا یضرهم من خذطم 
إلى أن تقوم الساعة©. فتکون هذه[الشهادة م]" شهادة له بأن مذهبه حق. لأنه 
شعارهم ودثارهم ولا طریق هم سواه وغيره ل حصل له هذه الشهاد:. 


. تعين علي القيام بحقه بحسب الامکان. واستفراغ الجهد في مكافأة الاحسان. 


1) في ط: «من) . وما أثبتناه واضح في ي. 

2) سقطت كلمة «الشرعیات» من ط» وهي مثبتة بهامش ي» وعليها علامة «صح». 

3 حدیث الظهور علن الحق حتی تقوم الساعة ف الصحیحین والسئن . لکن فيه ین 
لا أهل المغرب . 

4) ساقط من د وط . 
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× المع ارب 


والألفاظ الرائقة والعاني الباهرت والحجج القاهرة. غير أنهم یتبعون" الفتاوي في 
مواطنها حیث کانت. ویتکلمون علیها أين وجدت. مع قطع النظر عن معاقد 
الترتیب. ونظام التهذیب. کشراح الدونة وغیرها. ومنهم من سلك الترتیب 
البدیم وأجاد فيه الصنیع کالامام العلامة كمال الدين صاحب الجواهر الثمينة 
-رحمه الله ی واقتصر على ذلك مع الیسر من التنبیه, على بعض التوجیه . 

وأنت تعلم أن الفقه وان جل إذا كان مفترقاً بدت حكمته» وقلت 
طلاوته» وبعدت"" عند النفوس طلبته . وإذا رتبت الأحكام حرجة على قواعد 
الشرع مَبنيّة على مآخذهاء نمضت الحمم حینشذ لاقتباسها. وأعجبت غاية 
الاعجاب بتقمص لباسها . 

وقد آثرت أن جع“ بين الکتب الخمسة التي عکف علیها المالكيون شرقا 
وغرباً. حتى لا يفوت أحداً من الناس مطلبٌء ولا [یعوزه]" أرب. 0 

وهي : المدونةء والجواهرء والتلقین واحلاب» والرسالة» جمعاً مرتبا 
بحيث یستقر كل فرع في مرکزه» ولا یوجد في غير حیزه. على قانون المناسبة في 
تأخير ما يتعين تأخیره. وتقديم ما يتعين تقديمه من الكتب والأبواب والفصول» 
متميزة الفروع. حتى إذا رأى الانسان الفرع فان كان مقصوده طالعه والا 
آعرض عنه. فلا يضيع الزمان في غير مقصود. 

وأعزي* الفرع إلى الدونة إن كان مشتركاً بينها وبين غیرها أو خاصاً بها. 


1) في د وط: «يبتغون». وما أثبتناه عن ي أنسب. 

2 في د وط : إذا كان مبدّدا تفرقت. 

3( في د وط : «وضعفت» وكذلك في متن ي» لكنها صححت في الحامش با أثبتناهء وهو أنسب 
للسیاق . 

4 صحفت العبارة في ط فکتبت فیها: «بتقمص لباسها. ومنها. . . أن آججع» وذلك ناتج عن 
تشطیب اختلط بتصحیح في د. 

5( ساقط من ي. ۲ 

6( کذافي ي. وف ختار الصحاح : عزا من باب عدا ورمى. وقد احی هذا الفعل وكلمة الفرع 
من مصور د. فكتب المحققان'بين معقوفتين في ط : [وأعزو الفرع]. 
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فان يكن منها عزیته لکتابه لیکون الفقیه على ثقة من نقله"" لعلمه بالکتاب النقول 
منه ومقى شاء راجعه . 

ومتى وجدت الفرع أتم ف كتاب نقلته [منه]© وأعرضت عن غيره وان 
كان منقولاً فيه ال" المدونة فإني أدأب في استيعامهاء غير أول الطهارة» فانه 
مستوعب من غيرهاء فانه نزرٌ. 

ومتى كانت فروغ منقولة عن واحد سميته في الفرع الاوّل. وأقتصر بعد 
ذلك على قولى «قال» ولا أسميه طلبا للاختصار. 

وإذا قلت: قال في الکتاب؛ فهو الدونة. 

وأقدم المشهور على غيره من الأقوال. ليستدل الفقيه بتقديهه على 
مشهوريته9 . إلا أن يتعذر ذلك. لتساوي الأقوال» أو لوقوع الخللاف بين 
الأصحاب في الشهور اختلافاً على السواء. وهذا قليل في الذهب يعلم بقرينة 
البحث فيه. 

واخترت أن أقول: «قال صاحب البيان [أو قال صاحب القدمات]" أو 
صاحب النکت» لأجمع بين القائل والكتاب المقول فيه نان صاحب البيان قد 

۹ ِ 

وقد اثرت التنبيه على مذاهب الخالفین لنا من الأئمة الثلاثة ‏ رحمهم الله ء 
وماخذِهم في كثير من المسائل. تکمیلا للفائدةء ومزيداً في الاطلاع. فان الحق 
01( احت كلمات «على ثقة من نقله» من مصور د فاجتهد المحققان وكتبا بدلحا في ط بين 

معقوفتين: [على بصیرة]. 


2 ساقط من د وط. 
3 احت كلمتا «فيه ال من مصور د. فاجتهد الحققان ووضعا بدلما بين معقوفتين في ط: 
[عن] وهي لا تصح . 


4 في د وط : شهرته. 
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ليس محصوراً في جهة. فیعلم الفقيه أي الذهبین أقرب للتقوی. واعلق بالسبب 
الأقوى . 0 

وقد جعلت الشین علامة للشافعي والحاء علامة لأبي حنيفة©. تقلیلا 
للحجم» والأئمة علامة للشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل والصحاح علامة لسلم 
والبخاري والموطاً. 

وأودعته ما تحتاجه الأبواب من اللغة [فی]0 الاشتقاق وغيره» وما تحتاجه من 
الكو 

وأضيف الأحاديث الى مصنفیها"" لتقوية الحجة في الناظرق والعلم بقوة 
السند من ضعفه وأتكلم على الأحاديث با تحتاجه من إشكال أو جوابه فيه“ أو 
إثارة فائدة منه . 

وأضيف الأقوال إلى قائلها إن آمکن [لیعلم]؟ الانسان التفاوت بين القولین 
بسبب التفاوت بين القائلین, بخلاف ما یقول كثير من أصحابنا «في السألة قولان» 
من غير تعيين. فلا يدري الإنسانُ من يجعله بينه وبين الله تعالى من القائلین» 
ولعل قائله| واحد وقد رجع عن أحدهماء فإهمال ذلك مؤلم في التصانيف. 

وأودعته من أصول الفقه وقواعد الشرع وأسرار الأحكام وضوابط الفروع ما 
فتح الله علي به من فضلی مضافاً لا أجد في كتب الأصحاب بحسب الإمكان 
والتيسير. 
1) يرمز المؤلف بحرفين ش وح محردين من أي حرف رابط فيقول مثلا: خلافاً ش ح» يعني 

خلافاً للشافعي ولأبي حنيفة» فترکناهما على حافیا وكتبناهما بارزين. 

2) ساقط من د وط . 
6 طمست هذه العبارة في د فصحفت في ط : «وأضيف الآحاد إلى مصنفها» 


تنبيه : 


عندما يعزو المؤلف الأحاديث إلى مصنفيها فإننا نكتفي بذلك» ولا نذكر في ال هامش من خرج 
الحديث من الأئمة 1 عندما لا يتعرض القرایي لذلك. 


4) في المرجعين السابقين: «من إشكال أو أجوبة» بإسقاط فيه. 
5) سقطت كلمة «ليعلم» من د. فكتب المحققان [ليدرك] 
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وقد جعت له من تصائیف المذهب نحو أربعين تصنيفاً ما بين شرح وکتاب 
مستقل» خارجاً عن كتب الحديث واللغةء ولا يكاد أحد يجد فيها فرعاً إلا نقلته 
مضافاً لم جمعته. وأطالعها جميعها قبل وضع الباب. وحینئذ أضعه. وما كان من 
الفروع يندرج تحت غيره تركته» فلا معنى لإعادة اللفظ بغير فائدة. 


وأقصد أن يكون لفظه خالياً عن التطويل المملّء والاختصار المخلّ. 


وأقدم بين يديه مقدمتين: إحداهما: في بیان فضيلة العلم وادابه, ليكون 
ذلك دنا وتقوية لطلابه(. والقدمة الأخری ف قواعد الفقه وأصوله. وما يجتاج 
إليه من نفائس العلم. ما يكون حلية للفقيه. وجنة للمناظی > وعوناً على 


التحصيل . 


وبينت مذهب مالك - رحمه الله - في أصول الفقه ليظهر علو شرفه في 
اختياره في الأصول كا ظهر في الفروع ويطلع الفقيه على موافقته لأصله أو 
مخالفته له. لعارض آرجح منه. فیطلبه حتی طلم على مدرکه ویطلع*) المخالفين 
في الناظرات على أصله. 

۱ وأنقح ال شاء كتاب الفرائض. وأمهد قواعده وما علیها من نقوض. وأقرر 
ما أجده“ وأودع فيه من الجبر والمقابلة ما يحتاج إليه. فإني لم آره في کتبنا بل في 
كتب الشافعية والحنفية» وهو من الأسرار العجيبة التي لا يمكن أن يخرج كثير من 
مسائل الفرائض والوصايا والنكاح والخلع والبيع والإجارة إلا بها. وأمهد إن شاء 
الله كتاب الجامع منه تمهيدا ہیلا . 

ولا نظرت” إلى هذه المقاصد ٠‏ وما اشتملت عليه من الفوائد. سميته 
بالذخيرة . 
۾ 
1) في د وط: ليكون ذلك صفة لطلابه. 
2 في المرجعين السابقين: «ويمنع». وهو تضحیف. 
03 انحت في د کلمتا «ولا نظرت» فاجتهد الحققان وکتبا في ط بين معقوفتین: ری 
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وهو ذخيرة إن شاء الله للمعاد. لقوله - یز -: «لذا مات ابن ادم انقطع 
عمله الا من ثلاث: علم ينتفع بهء أو صدقة جارية. أو ولد صالح يدعو له»". 
وهو ذخيرة لطلبة العلم في تحصیل مطالبهم وتقریب مقاصدهم. فكل من أراد 
منهم إقراء کتاب من الکتب الخمسة أو قراءته وجد فروعه [فیه]" مشروحة مهدة . 
والله تعالى هو السژول في العون على خلوص النیق. وحصول البغية» فان الخير 
كله بیدیه. ولا ملجأ منه الا إليه. 


1( ف » وسئن ۲1 داود والترمذي والنسائی . ومسند أحمد. 
ي صح ف ا 
2( ساقط من د وط . 


القدمة الأولى ‏ 
في فضيلة العلم وادابه 


وفيها فصلان: 

الأول: في فضيلته من الكتاب والسنة والمعنى. 

أما الكتاب: فمن وجوه: 

الأول: أن تقول خير البرية من يخشى الله تعالىم» وكل من يخشى الله تعالى 
فهو عالم. فخير البرية عالم. 

بیان الأولى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصا حاتٍ أولئك هم خر 
البرية4 إلى قوله :ذلك لمن خثي ربّه4" فاثبت ,الخشية خير البرية وهو المطلوب . 

وان الثانية قوله تعالى: نما بخشی الله مِنْ عباده العلماغ4© أضاف 
سبحانه الخشية إلى كل عالم على وجه الحصر. فيكون كل من يخشى الله تعالى فهو 
عالم» وهو المطلوب. 

الثاني : قوله تعالى: «شهد اله أنه لا إله إلا هو واملائكةٌ وأولو العلم قائ 
بالقسط4” بدأ بنفسه» وثنى باللانکة. وثلّث بالعلیای دون سائر خلقه, فيكون 
من عداهم دونهم وهو المطلوب. 


1) الآيتان 7 و8 من سورة البينة . 
2 الآية 28 من سورة فاطر. 
3 الآية 18 من سورة آل عمران 
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الثالث: قوله تعالى «وأنزل الله عليك الکتات والحكمة وعلّمك ما لم تن 
تعلم وکان فضل الله عليك عظی" وعادة العرب في سياق الامتنان تأخير 
الأفضل وتقدیم الفضول على الافضل. فتکون موهبته عليه الصلاة والسلام من 
العلم أفضل من موهبته من الانزال التضمن للنبوة والرسالت وهذا شرف [عظيم]* 
«شبٌ فيه عمرو عن الطوق». 

۱ الرابع : في قوله تعالى حكاية عن سلیمان علیه السلام ف ار امدهد 
لِلاعَذَّبنَهُ عذاباً شديداه” فلا جاء افدهد قال «(اخطت با لم تحط به" 
فاشتدت نفسه. واستعلت [همته] با عَلِمه على سيد أهل الزمان. ورسول الملك 
الديان» مع عظم ملكه وهيبة جلسه, وعلم المدهد بحقارة نفسه» وما تقرر عند 
سليمان عليه السلام من جريته» والعزم على عقوبته. 

فلولا أن العلم يرفع من الثرى الى الثرياء لما عظم افدهد بعد أن كان [يودٌ أن لو 
كان]© نسيا منسيا. فلا جرم أبدل له العقوبة بالإكرام النفيس» وأسبغ عليه خلع 
السا ال ملقيين. 

وأما السنة فمن وجوه: 

الأول: ما في الموطأ «من يرد الله به عر و في الدين». 

والقاعدة أن المبتدأ محصور في الخبر» والشرط اللغوي محصور في مشروطه. 
لانه سبب» فیکون الراد: الخير حصور في الفته» فمن لیس قه خر فة 

الثاني : ما في أبي داود. قال يل -: «مَنْ سل طريقاً يطلب فیها علياً سلك 
الله به طريقاً من طرق الجنة. 

وان الملائكة لتضعٌ أجنحتها رضاً لطالب العلم. 
1) الآية 113 من سورة النساء. 
2 شافط فود وط 
3 الآية 21 من سورة النمل. 


4 الآية 22 من نفس السورة. 
5) ساقط من ط. 
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وان العام لیستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف 
الماء . 

وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 

وإن العلماء ورثة الأنبياء» لم يورتو دیناراً ولا درهما, وو روا العلي فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر» . 

فأما الطريق التى يسلك به فيها إلى الجنة فمعناه: أن هذه الحالة سبب 
موصل إلى الجحنة. 

وأما وضع الملائكة أجنحتهاء فقيل تک عن الطيران فتجلس إليه لتستمع 
منه وقيل تکف عن الطيران توقیراً له» وقيل تكف عن الطيران لتبسط أجنحتها 
له بالدعاءء ولو لم تعلم الملائكة أن منزلته عند الله تستحق ذلك لا فعلته. 

فينبغي لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطلبة العلم» اتباعا 
لملائكة الله تعالى وخاصة ملكه. 

وأما استغفارهم له فهو طلب ودعاء له بالمغفرة» وأحدنا يسافر البلاد البعيدة 
للرجل الصالح لعلّه يدعو له. فا ظنك بدعاء قوم لا يعصون الله ما أمرهم 
ویفعلون ما یومرون فيا حبذا هذه النعمة. 

وأما التشبيه بالبدر ففيه فوائد: |حداها" أن العالم یِکمل بقدر اتباعه للنبي 
- يك - لان النبي - عليه السلام - هو الشمس» لقوله تعالى نا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مني را" . والسراج هو الشمس » 
لقوله تعالى وجعلنا سراجاً وَهاجاً4“ ولا كان القمر يستفيد ضوءه من الشمس 


1) احت بعض هذه العبارة في د فکتبت في ط: فتجلس فتسمع منه. 

2 امحت بعض هذه العبارة في د فكتبت في ط: [وأما تشبيه فضله] بالبدر ففيه فوائد [منها]. 
وتكرر الحو والبدل في عبارتي: ثانيتها وثالثتها الآتيتين. 

3) الآيتان 45 و46 من سورة الاحزاب. 

4) الأية 13 من سورة الباً. 
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وکلا كثر توجهه إليها کنر ضوژه حتی يصير بدراًء فكذلك العالم كلما كثر توجهه 
للنبي وإقباله عليه توفر كماله. 
وثانيتها: أن العام متى أعرض عن النبي بكليته كسّف باله» وفسد حاله. 
كا أن القمر إذا حيل بينه وبين الشمس كسّفء خلافاً لمن يزعم أن العلوم تتلقى 
بالتوجه ولا بحتاج فيها الى النبوة". 
| وثالثها: أن الكوكب مع البدر كالمطموس الذي لا أثر له. وضوء البدر 
عظيم المنفعة منتشر الأضواء. منبعث الأشعة في الأقطار 7 تک وهذا هو شأن 
العام . وأما العاید فالکوکب حینئذ لا یتعدی نوره عله ولا يصل نفعه الى غيره. 
الثالث: ما في الترمذي أنه عليه السلام. دُكر له رجلان: عام وعابد. فقال 
عليه السلام : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال عليه السلام : 
«وإن الله تبارك وتعالى وملائکته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها 
و 92 71 3 
یصلون على معلمي الناس ابر . » 
وهذا الحديث أبلغ من الأول بكثير جدا فان فضله - لل - على أدناهم 
اعظم من فضل القمر على الکواکب أضعافاً مضاعفة. 
روي أنه عليه السلام قال: «ما جميمٌ أعمال البز في الجهاد إلا كنقطة في بحره 
ویو يده ما 5 ابر : «یوزن مداد العلاء ودم الشهداء يوم القيامة فیرجح 
مداد العلاء على دم الشهداء». 
ومعلوم آن أعلى ما للشهید دم وأدنی" ما للعام مداد فإذا رجح الأدن على 
الأعلى فما الظن بالأعلى مع الأدنى. 
1) احت الكلمة الأخيرة في د فكتب المحققان بدها بين معقوفتين في ط: «النبي ب . 
3 ساقط أيضاً منهها. 
4) في المرجعين السابقين: وأقل. 


الخامس: [ما في الترمذي]" أنه عليه السلام قال: «ما عند الله شيء أفضل 
من الفقه في الدين ولَفقيٌ واحدٌ أشدٌ على إبليس من ألف عابد. ولكل شيء قوام 
وقوام الدين الفقه. ولكل شىء دعامةٌ ودعامةٌ الدين الفقه. 

السادس : أنه عليه السلام قال: «قلیل الفقه خبر من کشر العبادة)© , 

سد : أنه عليه السلام قال : «إن الله يجمع العلماء في صعید واحد فیقول [یا 

معشر العلاء ال ]| إن م أوتكم علمي وحکمتي إلا بر أردته بكم . اشهدکم أن قد 
غفرت لكم ما كان منكم). 

وأما المعنى فمن وجوه : 

الأول: أن العلم معتبر في الإلهية» وكفى بذلك شرفاً عند كل عاقل, على 
العبادات وغیرها. 

وانیها: أن کل خير مکتسب في العالم فهو بسبب العلم. وکل شر یکتسب في 
العام فهو بسبب الجهل . والاستقراء محفق ذلك . 

وثالشها: أن الله تعالى لما أراد بيان فضل آدم على اللائکت » وإقامة الحجة عليهم» 
له اس الأشياء أو علاماتهاء على خلاف في ذلك» ثم سألهم فلم يعلمواء وسأله 
۰ فعلم وعم » فاعترفوا حينئذ بفضيلته. وأمرهم بالسجود له 5 وقت وجا تعظیا ١‏ 
لزلته وخالف إبليس في ذلك فباء من الله تعالى بقبيح لعنته . وهذا حال العلم بأساء 
الأشیاء أو علاماتها, فکیف بالعلم بحدود الدين وما يُتوصل” به إلى رب العالین . 

ورابعها: أن الکلب آخس الأشیای لقذراته وأذيته وسوء حالته, فاذا اتصف 
بعلم الا صطیاد شرفه الشر ع* وعظمه وجعل صیده حینگذ فوام الأجساد» ومحترما 
عن الافساد. 


2 في سنن الترمذي. 
3( ساقط من د وط . 


4) في ي: وما یتصل. 
5) في د وط: شرفه الله . 
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وخامسها: أن العام ینقل عن الحق للخلق. فیقول: «إن الله تعالى حرم 
عليكم كذاء وأوجب عليكم كذاء وان لكم في كذاء وأمركم بتقديم كذا وتأخير 
كذا» فهو القائم بأمر الله تعالى في عه ومُوصله إلى متكت والدافع عنه 
تحريف الحرفین» وتبديل البلین. وشبهَ المبطلينء وهذا هو معنى مقام المرسلين. 

ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتصور نفسه في هذا القام وش بام 
بها من الاحترام. فان الرسول إذا ورد من عند ملِكِ عظیم» > قبح عليه أن بيشي 
إلى بيوت الأمراء وفي الأسواق. أو يتقاصر عن مكارم الأخلاق» صوناً لتعظيم 
مرسله» وهذا معلوم في العوائد. فكذلك طالب العلم ينبغي ا بعد مهن 
الدناءات» بل عن كثير من الاحات» سرا شرف منصيه» .وتعریرا لشمرات 
مطلبه . 

وسادسها: أن قيمة الإنسان ما يَعلَّمُه لا ما یعلمه" لقول علي رضي الله 
عنه : «المرءٌ محبوءٌ تحت لسانه» وما قال تحت ثيابه. ومعنى هذا الاختباء أنه إن نطق 
ر وبخير ظهر شرفه. وان ۸ ينطق بشيء فهو عدم حض 
عند مشاهده. 

وقال علي رضي الله عنه: «المرء باصغریه: قلبه ولسانه» ول يقل: بيديه» 
أي هو معتبر بهیا فان رفعاه ارتفع وان وضعاه اتضع» فالقلب معدن الحكم. 
واللسان ره » وما عداهُ في حکم الاعوان البعيدة التي لا اعتداد بها. وأنشد 
عل رضي الله عنه في هذا العنی : 
الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهقم ادم ولام حواءُ 
فان أتيت بفخر من ذوي نسب فان نسبتنا: الطين والاهً 
ما الفخرٌ لا لأهل العلم إِنِمُ على المدى لن استهدی أدلاء 
وقيمةٌ المرء ما قد كان يُحسنّه والجاهلون لأهل العلم أعداءً 


1( كذاني د و ط. وفي ي يعمله . 
ولعل الصواب: ما یعلمه لا ما یعلمه 


ف_اطلب لفسك علا واکتسب أدبا فالناس موق وأهل العلم أحیاء 
یت وسابعها: أن العلم على عظیم قدره وشریف معناه يزيد بکثرة الإنفاق» وینقص 
مع الاشفاق, وهذه فضيلة جليلة اخذة بافاق الشرف» جعلنا الله تعالی من أهله 
القائمين بحقوقه بنه وکرمه . 
وئامنبا : أن العلماء وصلوا بحقيقة العلم إلى عين اليقين» فشاهدوا الأخطار 
والأوطار بالأفق البین. فاستلانوا ما استوعره الترفون, واستأنسوا با استوحش منه 
الجاهلون» وفازوا بما قعد عند القصرون. فهم مع جلسائهم بأشباحهم. وني اللا 
الأعلى بارواحهم فلا جرم هم أحياء ون ماتت الأبدان على ممر الدهور 
والأزمان. غابت أعيائهم عن العيان. وضورهم مشاهدة في ال نان والجنان» جعلنا 
الله [تبارك وتعالى] من أخذ من هداهم بأوثق نصیب. ونافس في نفائسهم انه 
قريب مجیب . 


الفصل الثاني في آدابه : 

اعلم أن أعظمها: الإخلاص لله سبحانه وتعالى» فإنه إذا فقد انتقل العلم 
من أفضل الطاعات إلى أقبح الخالفات. قال الله تعالى فویل للمصلين الذين 
هم عن صلاتهم ساهون الذين هم یراژ ون ويمنعون الماعون#©. 

وروى ابن أبي ريد َف جامع المختصر 0 أنه عليه السلام قال: «ويل من 
ووه ينفج دی ات تست «ويل لمن لم يعلم. ولو شاء الله 
لعلمه» - ثلاث مرات - . 

ويروى عنه عليه السلام : «يأمرٌ الله تعالى بطائفة من العلاء والقراء 
والمجاهدين إلى النار» ويقول لكل طائفة منهم: فا عملت ليقال وقد قيل» 
الحديث بطوله؟ . 
1) البیت الاخبر ساقط من د وط. 
2 الآيات 5 - 7 من سورة الاعون. 


3 سافط من د وط . 
4( لم أقف عليه . 
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وروی ابن أبي زید أنه يلا - قال: «مَنْ تعلم العلم لِيُمارِيَ به أو ليباهي 
أو لِيرائي © به أوقفه الله موقف الذل والصغار» وجعله عليه حجة يوم القيامت 
يوم يكون العلم زيناً لاهله۵. 

وروی أيضا عنه عليه السلام «مَنْ تعلّم علا ما ببتغی به وجه الله تعالى لا 
يتعلمه إلا ليُصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الحنة»©. 

حقيقة الریاء : أن يعمل الطاعة لله وللناس وي رياء الشرك أو للناس 
خاصة ويُسمى ریاء الإخلاص» وکلاهما يصير الطاعة معصية. 

وأغراض الریاء الباعثة عليه“ منحصرة في فى ثلاثة : جلب الخيور» ودفع 

ويلحق بالرياء التسميع : وهو أن یقول» علمت کذا أو حفظت کذا أو 
غير ذلك من أعمال البر. والتسميع يكون بعد انعقاد العبادة معصية على الرياءء 
وبعد انعقادها طاعة مع الاخلاص. لكن في الأول يكون جامعا بين معصيتي© 
الطاعة السمع بها في الموازنة» فربما استوياء وربا رجحت إحداهماء على حسب 
مقادیر٩)‏ الطاعات والتسمیع . 

والأصل ني التسمیع قوله عليه السلام «مَنْ سَمُعَ سم الله به اسامع له 
بو القیامة»() أي ينادي مناد من قبل الله تعالى : عبدي فلان عمل عمد لي ثم 
تقرب به لغيري » نسأل الله العفو والعافية ف الدنيا والآخرة . 


1) في د وط: ليواري. 

0 هو في سئن أبي داود وابن ن ماجه عن ابي عمر بلفظ «مّن طلب العلم ليماري به السفهاءء آوليباهي 
به العلیاء» أو لیصرف وجوه الناس إليه» فهو في النار». 

0 في سنن أبي داود وابن ن ماجه عن أبي هريرة» ولفظ آخره: ولم يد عرف الجنة یوم القيامة» . 

4) صحفت هذه العبارة في د وط فكتبت فيهما: «وأعراض الرياء الباغية علیه» . 

5) في المصدرين السابقين «بين معصيتين» وهو تصحيف. 

6 فیها أيضا «تقادير» وهو تصحيف كذلك. 

7 في صحيح البخاري قال جندب : معت رسول الله - پت - يقول : من سمع ممع الله به يوم 
القيامة . 
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واعلم يا أخي أنَّ هذا مقامٌتشیب منه النواصي » ولا یعتصم منه بالصياصي , 
فينبغي لك أن توفر العناية عليه» والجدٌ فيه» مستعینا بالله تعالى» فمن لم یساعده 
القدّرءل ینفعه الحذرء ولقد قطع الكبرٌ من استكبر". ۱ 
إذا لى يكن عون من الله للفتی فأكثر ما تجنى عليه اجتهاده 

ولكني أدلّك على أعظم الوسائل. مع بذل الاجتهاد. وهو أن تكون مع بذل 
جهدك شديد الخوف عظيم الافتقار. ملقيا للسلاح معتمدا على ذي الحلالء 
رجا لنفسك من التدبير» فان هذه الوسيلة هي العروة الوثقي لاسکها. وطريق . 
السلامة لسالكهاء والله تعالى هو السئول. البتهل لاله في السلامة من عذابه. 
فم لجلدي پخر النار من جلد ولا لقلبي پل الخَمْرٍ ین قبل" 

واعلم أنه ليس من الرياء قصد اشتهار النفس بالعلم لطلب الاقتدای بل 
هو من أعظم القربات. فإنه سعي في تكثير الطاعات. وتقليل المخالفات. وكذلك 
قال إبراهيم عليه السلام: واجمَل لي لسان صِدْقٍ في الآخرين»*”. قال العلماء 
معناه: يقتدي بي من بعدي . وهذا العنی أشار عليه السلام بقوله: «إذا مات ابن 
آدم اطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به» الحديث©. حضاً على نشر العلم 
ليبقى بعد الانسان لتکثبر النفع. ومنه قوله تعالی: «ورفغنا لَك ذَکرَك6 على 
أحد الأقوال. 

وقال العلاء بالله : ينبغي للعابد السعي في الخمول والعزلة» لأنهما أقرب إلى 
السلامة. وللعالم السعي في الشهرة ا تحصيلا للافادة ولكنه مقام كثير 


1) امحت بعض كلمات هذه الجملة في د. فأضاف المحققان بين معقوفتين: «ولقد قطع [داء] الكبر 
[دابر] من استكبر». ولا حاجة الى ذلك. 

2( في د وط : فا لجلدي بنضح النار. . . 

3) الآية 84 من سورة الشعراء. 

4( للبخاري ف الأدب» والمسلم وأبي داود والنسائي والترمذي عن آي هريرة. بلفظ : إذا مات 
الانسان. . . 

5) الاية 4 من سورة الشرح . 
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الخطر. فربا غلبت النفس وانتقل الانسان من هذا العنی" إلى طلب الرئاسة. 
وتحصيل آغراض الرياءء والله الستعان وهو حسبنا في الامر كله 
الثاني : ينبغي لطالب العلم أن مسن ظاهره وباطنه. وسره وعلایته. 
وأفعاله وأقواله. [فلقد أحسن من قال]: © 
فالعيبُ في الجاهل الغمورٍ مغمورٌ وعيبٌ ذي الشرف المذكورٍ مذكور 
له الفر تخفى من حقارتهبا ومثلّها في سواد العين مشهور 
وهذا العنی قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: «إذاً لاد ضِعْفٌ الحياة 
وضفف الممات4* أي لو فعلت ذلك لعذّبناك مثل عذاب غيرك في الدنيا مرتين» 
ومثل عذابه في الآخرة مرتين. وكذلك في قوله تعالى: یا نساء النبي من يأتِ 


3 


منکن بفاحشة مبيّنةٍ یتضاعف ها العذاث ضعفین94 وهذه عادة الله تعالى في 
خلقه, من عظمت عليه نعمیّه اشتدت عليه نِقمنّه» ولذلك رُجم الْحصَْ في الزنا 
رد البكر. ولان اشتهاره بابر يبعث على الاقتداء به» فيحصل له كمال 
السعادة [الدنياوية ووقور السمت]0 ويصير للمتقين إماماً. واشتهاره بالدناءة© 
ينفر النفوس منه فتفوته هذه النزلة. بل ينبغي له أن یکتم من الحق ما تنفر منه 
عقول جلسائه وأهل زمانه وأن يخاطب الناس على قدر عقوشم فانه إن یفعل 
ذلك لم حصل متصوده من إظهار ذلك الحق ولا من غیره. ففي الحديث: من 
خاطب قوماً با لم تصل إليه عقوهُم» كان عليهم فتنة" اللهم إلا أن یکون ما 
أوجب الله تعالى إظهاره كقواعد الدين» وإبطال شُبّه الضالين» والأمر بالمعروف 


1) في هامش ي: «القام». 

2) ساقط من د وط. 

3( في المصدرين السابقين: كقلمة. 

4 الاية 75 من سورة الاسراء. 

5) الآية 30 من سورة الآحزاب. 

6 ساقط من د وط. 

7 في الصدرین السابقین: «واشتهاره بالزند». وهو تصحیف. 
8 لم أقف علیه. 
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والغبي عن المنكر» فیعتمد على قولّه تعال: ول الح من ربكم فْمنْ شاء 
یوم ومَنْ شاء فیِکَفُر6" ومن رضي الله تعالى عنه فلا یضره غضب غیره. 
إذا رضِيّت عني كرام عشيرتي فلا زال غضباناً عل شرازها 

قال مالك - رحمه الله في الختصر : حى على طالب العلم أن یکون فيه 
وقاز وسکینق وخشية واتباح لاثر من مضى قبله. 

وقال احسن - رجه الله -: كان الرجل إذا طلب العلم ۸ یلبث أن يرى 
ذلك في وجهه وتخشعه ولسانه ویده وصلواته. 

وقال عليه السلام: «ما ضمٌ شيء إلى شيءٍ أحسنٌ من عِلْمْ إلى جلمْ»©. 

وقال عمر - رضي الله عنه -: «تعلموا للعلم السكينة والوقار. وتواضعوا 
لن تتعلمون منه. ولن تعلّمونه. ولیاکم أن تکونوا من جبابرة العلیاه» فلا یقوم 
علمكم بجهلكم». وقال أبو حازم - رحمه الله : كان العام فيا مضی إذا لقي من 
هو فوقه في العلم كان يوم غنيمة» أو مُنْ هو مثله ذاکره» أو مَنْ هو دونه لم يزه 
عليه» ثم كان هذا الزمان - أن صار الرجل إذا لقي من فوقه انقطع عنه حتی 
لا يرى الناس أن به حاجة إليه» وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره» ویو على مَن 
هو دونه . 

وقال ابن أبي ليل: أدركت عشرين ومائة من الصحابة والأنصار ما منبم 
أحدٌ يُسأل عن شيء لا ود أن صاحبه كفاه الفتيا. 

عم وقال مالك: مج العالم لا أدري» فإذا أخطأ أصيبت مقاتله. وقال: كان 

الصدّيق يُسأل عن الشيء فيقول لا آدري. وأحدكم اليوم يأنف أن يقول لا 
أدري . 

قال مطرف - رحمه الله -: ما رأيت أكثر قول من مالك لا أدري. وقال 
بعض الفضلاء: إذا قلت لا آدري علمت حتی تدري. وإذا قلت أدري سئلت 
1) الآية 29 من سورة «لکهف. 
2 في مقدمة سنن الدارمي وني مسند أحمد بلفظ: ما آوی شيء إلى شيء آزین من جلم إلى 


علم ». وفي د وط: من جلم إلى علم . 


51 


حتى لا تدري . فصار لا آدري وسيلة إلى العلم, وادري وسيلة للجهل, ولذلك 
قال أبو الدرداء : قول الرجل فيا لا يعلم: لا أعلم» نصف العلم. 

ولا تعلم الحسن - رضي الله عنه - العلم آقام أربعين سنة ۸ يتكلم به» 
وأفتى مالك - رحمه الله - بعد أربعين و ابنَ سبع عشرة سنة» وکان 
يقول: لا بتي العام حتى يراه الناس أهلا للفتوی. قال سحنون: يريد العلماء. 
قال ابن هرمز: ویری هو نفسه© آملا لذلك. 

الثالث : أن يوفي الأمانة في العلم فلا يعطيه لغبر آهله ولا يمنعه أهله. 
فإن العلم يزيد النفس الشرّيرة شرا والخيّرة خيراً. قال الحاسبي - رحمه الله -: 
العلم كالغيث ينزل من السیای كله حلوء فيزيد الحلو حلاوة والر مرارة. وقال 
الغزالي ‏ رحمه الله -: تعليم العلم لأهل الشر كبيع السيف من قاطع الطريق. 

وبعث الشافعي لمحمد ب بن الحسن - رضي الله عنها - يستعير منه كتباً فتوقف 

عليه» فكتب إليه : 
ا حتى کان مَنْ رآهُ قد رای مَنْ بل 
E PO EE E‏ 

فبعث إليه بوفر بعير. فقوله ينبي أهله أن ینعوه أهله» يفيد الدفع للاهل 

والمنع من غير الأهل» والأصل في هذه القاعدة قوله عليه السلام: «لا تعطوا 
الحكمة لغر أهلها فتظلموها» . 

سژال*: إذا كان الغالب على الناس اليوم في طلب العلم الریاء والباهاة 
وسوء الحالة» فالمعلّم لهم معين هم على هذه العاصي. والاعانة على العصية 
معصية. فيحرم التعليم حينئذ على الإطلاق» نظرا إلى الغالب. 

جوابه9: هذا سؤال. مشکل. وقد اضطربت فيه فتاوى العلاء. فمنهم 


) في ي: : وجلس. 
0 في د وط: سقطت هذه الجملة من د وطء وكتب بدلا منها: « «ثقة» ولا معنى لها. 


3( في مقدمة سنن الدارمي بلفظ: دولا ند الحكمة للسهاء» . 
4( احت هذه الكلمة من مخطوط د فکتب بدلا منها في ط: فان قلت. 
65( احی كذلك من الخطوط السابق فکتب في ط: فالجواب أن . 
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من يقول لو اعتبرنا هذا لانحسمت مادة التعلیم والاقراء, فینقطع الشرع. ویفسد 
النظام. فيژدي ذلك إلى إطفاء نور الحق» واضلال الخلق. حتی يطبق الأرض 
الكفر. ومعلوم أن هذه الفاسد أعظم من الریاء الذي قد یقع وقد لا يقع. فانا 
وان قطعنا بوقوعه في الجملة. لكنا لا نعلم حال كل أحد على انفراده. فإن الله 
تعالى متولي السرائر. فا استوى الأمران ولا وقوعها. 

ولأن العلم قربة محققة» وهذه العاصي أمور عارضة. الأصل عدمُها في كل 

ومنهم من يقول: بل يتعين ذلك . ولا يجوز التعليم إلا لمن یغلب على الظن 
سلامته من هذه العاصي. طرداً لقاعدة: إلحاق الوسائل بالمقاصد. 

وأما قول الاولین: إِنَّ اعتبار ذلك يؤدي الى انقطاع الشرع وتطبيق 
الكفر» فأجاب الغزالي عنه فقال: لا تُسلّم أنه يلزم من تحريم التعليم انقطااح 
الشرع» لأن الطباع مجبولة على حب الرئاسة. ولا سيا بألقاب العلوم» ومناصب 
النبوة» واستتباع الخلق. كا لم يلزم من عدم إيجاب النظر في العجزة عدم النظر 
فيهاء بل ناب الطبع مناب الشرع في النظر. فإن الطباع مجبولة على رؤية 
المستغربات والفكرة فيهاء وكذلك ۸ يلزم من تحريم الریا" وغيره من المحرمات 
عدمها. 
الرابع: ينبغي لطالب العلم إذا تعلم مسألة أن ينوي تعليمها كل من هو 
من آهلهات وكذلك إذا علمها أن ينوي التوسل إلى تعليم كل من يتعلم من 
علّمه. فيكون المنويّ في الحالين عدداً لا يعد ولا يحصى. وله بكل واحد من 
ذلك العدد حسنة. فان وقع منويه كان له عشرء لقوله - بل -: من هم بحسنةٍ 
فلم يعملها كتبت له حسنة, وان عملها كتبت له عشر"» وهذا متجر لا غاية 
لربحه. أعاننا الله تعالى على الخير كله. 
1) في د وط؛ «تحريم الزنى» وهو تصحيف. 
2 في المصدرين السابقين: كل من هو أهل ها. 
3( في صحيحي البخاري ومسلم بروايات متعددة تتقارب ألفاظها. وفي د وط: وإن عملها فله 

عشر. 
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القدمة الثانية 


فيا يتعين أن یکون على خاطر الفقیه من آصول الفقه وقواعد الشرع 
واصطلاحات العلماء» حتی تخرج الفروع على القواعد والأصول » فان کل فقه ۸ 
خرج على القواعد فليس بشي ء . 

ولل آتعرض فيها لبیان مدارك الأصول. فان ذلك من وظيفة الأصولي لا من 
وظائف الفقیه. فان مقدمات کل علم توجد فيه مسلمة. فمن آراد ذلك فعلیه 

واعتمدت ف هذه المقدمة على أخذ حملة كتاب الإفادة للقاضي عبد 
الوهاب وهو مجلدان في أصول الفقه . وحلة الاشارة للباجي. وکلام ابن القصار 
في أول تعليقه في الخلاف. وکتاب الحصول للامام فخر الدین"» بحیث اني لم 
أترك من هذه الکتب الأربعة إلا المأخذ والتقسیم" والشيء الیسبر من مسائل الأصول» 
ما لا یکاد الفقیه حتاجه . مع أني زدت مباحث وقواعد وتلخیصات ليست في الحصول 
ولا بات الك 77 : ولخصت جميع ذلك في مائة فصل وفصلین في عشرین 
ناب وسمیتها تنقیح الفصول في علم الأصول لن أراد أن یکتبها وحدها [خارجة عن 
هذا الکتاب]. 
1( 0 ا ا 
2 سقطت كلمة الأخذ من طء وکتبت فيها الكلمة التالية بصيغة الجميع: التقاسيم . 
3 في ي: ليست في الکتب الأبعة. 
4) جرده الصنف وحده. وزاد فيه خطبة وشرحه بشرح طبع کصر وذکر في الشرح : أنه خصه 

من الحصول» و يذكر الکتب الثلائة. والعبارة الاخيرة ساقطة من ي. 
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البَا لول 


في الاصطلاحات وفيه عشرون فنصلا 


الفصل الأول: في الحد: وهو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجالء 
وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ. ونفسه إن أريد به المعنى. 
وشرطه : أن یکون جامعاً لجملة آفراد الحدود فا من دخول غیره معه 
وخترز فيه من التحدید بالساوي والأخفی » وما لا یعرف الا بعد معرفة 
الحدود والإجمال. في اللفظ . 


والعرفات خسة: 


الحد التام » والحد الناقص. والرسم التام » والرسم الناقص. وتبدیل لفظ 


بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع . 
فالأول: التعريف بجملة الأجزاء. نحو قولنا: الإنسان هو الحيوان الناطق. 
والثاني: التعريف بالفصل وحده. وهو الناطق. 
والثالث: التعریف بالجنس وافاصة کقولنا: الحيوان الضاحك. 
والرابع : بالخاصة وحدها. نحو قولنا: هو الضاحك. 
والخامس: وضع أحد الترادفین موضع الآخرء نحو: ما هو البر؟ فتقول 
القمح . 
الفصل الثاني : في تفسبر أصول الفقه: 
فاصل الشيء: ما منه الشيء لغة ورجحانه أو دلیله اصطلاحاً. 
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فمن الأول: أصل السنبلة البرة . ومن الثاني : الأصل براءة الذمة» والأصل 
عدم الجاز, والأصل بقاء ما كان على ما کان. ومن الثالث: أصول الفقه . 
أي أدلته . 


والفقه : هو الفهم. والعلم والشعر , والطب. لغة. وإنما اختص بعض 
هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف. 
والفقه في الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال. 
ویقال: فمَهُ بکسر القاف إذا فهی وبفتحها: إذا سبق غیره للفهم. 
وبضمها: اذا صار الفقه له سجية . 

الفصل الثالث : الفرق بين الوضم والاستعمال واحمل. فإنها تلتبس على 
کشر من الناس . 

فالوضع : يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دلیلا على المعنى. كتسمية الولد 
زيداء وهذا هو الوضع اللغوي. وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى. حتى يصير 
أشهر فيه من غيره» وهذا هو وضع النقولات الثلاثة: الشرعي : نحو الصلاةء 
والعرفي العام: نحو الدأبة. والعرفي الخاص: نحو الجوهر والعرض عند 
المتكلمين. 

والاستعمال : إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماه بالحكم» وهو الحقيقة» أو 
غير مسماه لعلاقة بينهماء وهو الجاز. ۱ 

واحمل : اعتقاد السامع مراد التکلم من لفظهء أو ما اشتمل على مراده. 
فالراد: کاعتقاد الالکی أن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرء الطهر. والحنفى : أن الله 
تبارك وتعالى أراد الحيض . والمشتمل: نحو حمل الشافعي - رحمه الله - اللفظ 
الشترك على جملة معانیه, عند تجرده عن القرائن» لاشتماله على مراد المتكلم 
احتياطا . 

الفصل الرابع : في الدلالة وأقسامها: 
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فدلالة اللفظ : فهم السامع من کلام المتكلم كمال السمی أو جزءه أو 
لازمی وها ثلاثة آنواع: 

دلالة الطابقة وهي : فهم السامع من کلام التکلم كمال السمی» 

ودلالة التضمن وهي : فهم السامع من کلام التکلم جزء السمی . 

ودلالة الالترام وهي : نهم السامع من کلام التکلم لازم السمی البين 
وهو: اللازم في الذهن. فالأول كفهم مجموع الخمستين من لفظ العشرة والثاني 
كفهم الخمسة وحدها من اللف والثالث کنهم الزوجية من اللفظ . 
غير موضوعه لعلاقة بينههاء وهو المجاز. 

والفرق بينها: أن هذه صفة للمتکلم وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئت 
وتلك صفة السامع» وعلم أو ظن قائم بالقلب. 

ولهذه نوعان: وهما الحقيقة والمجاز لا يعرضان لتلك. وأنواع تلك ثلاثة 
لد تعرص لهذه. 

الفصل الخامس : الفرق بين الكلي والجزئي 

فالكلٍ هو الذي ۷ يملع تصوره من وقوع الشركة فيه › سواء امتنع وجوده 
کالستحیل» أو آمکن ول يوجد کبحر من زئبق أو وجد و يتعدد كالشمس» أو 
تعدد کالانسان . وقد ترکت قسمن: آحدهما محال» والثاني أدب . 

والجزئي هو: الذي ينع تصوره من الشركة فيه. 

الفصل السادس : في أسماء الألفاظ : 

المشترك هو: اللفظ الوضوع لكل واحد من معنيين فاکش كالعين. وقولنا: 
لكل واحدء احترازاً من أسماء الأعدادء فإنها لجموع المعاني لا لكل واحد. ولا 
حاجة لقولنا: ختلفن. فان الوضع 2 مستحيل للمثلين. فان التعين إن اعتبر في 
التسمية كانا مختلفين» وان لم يعتبر كانا واحدأء والواحد ليس بثلین. ٠‏ 
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والتواطیء هو: اللفظ الوضوع لعنی كلي مستو في محاله" کالرجل. 

والشکك هو: الوضوع لعنی كلي ختلف في محاله إما بالکثرة والقلة» کالنور 
بالنسبة إلى السراج والشمسء أو بامکان التغیر واستحالته. کالوجود بالنسبة إلى 
الواجب والمکن. أو بالاستغناء والافتقار. کالوجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض. 

والترادفة هي : الألفاظ الکثيرة لعنی واحد کالقمح والبر والحنطة. 

والتباينة هي: الألفاظ الوضوع کل واحد منها لعنی کالانسان والفرس 
والطر. ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفة. نحو زید متکلم فصیح . 

والمنقول هو: اللفظ الذي غلب استعماله في غير موضوعه الأول حتی صار 
اشهر من الأول . 

والمرتجل هو: اللفظ الوضوع لعنی لم يسبق بوضع آخر. 

والعلم هو: الموضوع لحرئي کزید . 

والمضمر: هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائباً. 
أو قرينة تكلم أو خطاب. فقولنا «إلى لفظ» احترازً© من ألفاظ الإشارة» وقولنا 
«منفصل عنه» احترازاً من الموصولات» وقولنا «قرينة تكلم أو خطاب» ليدخل 
ضمير المتكلم والمخاطب. 

والنص: فيه ثلاثة اصطلاحات . 

قيل [هو] ما دل على معنى قطعاً ولا يحتمل غيرّه قطعاً. كأساء الأعداد. 

وقيل : ما دل على معنى قطعاً وان احتمل غيره» كصيغ الجموع في العموم 
فإنها تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق. ' 

وقیل : ما دل على معنى كيف کان. وهو غالب استعمال الفقهاء. 
1) في ي: مستوفي في ماله. وهو تصحیف. 


2 سقطت مذه الفقرة التعلقة بالتقول من د وط. 
3 ف الصدرین السابقین : «احتراز» - بالرفع -» وكذلك في العبارة التالية . 
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والظاهر هو التردد بين احتمالين فأكثر. هو في أحدها أرجح . 

والمجمل هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء. 

ثم التردد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك. وقد يكون من جهة العقل 
كالمتواطىء بالنسبة إلى أشخاص مسمای نحو قوله تعالى «واتوا حقه یوم 
حصاده فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق. مجمل بالنسبة إلى مقاديره. 

والمبين هو ما أفاد معناه: إما بسبب الوضع. أو بضميمة بیان إليه. 

والعامٌ هو الوضوع لعنی كل بقيد تتبّعه في محالْه» نحو©: «المشركين». 

والطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي. نحو رجل. 

والمقيّد هو اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائدٌ عليهء نحو: رجل 
صالح. 

والأمر هو اللفظ الوضوع لطلب الفعل طلباً جازماً على سبیل الاستعلای 

والنهي هو الوضوع لطلب الترك طلباً جازم 

والخبر هو الوضوع للفظین فأكثر اسند مسمی أحدهما إلى مسمی الآخر 
إسناداً یقبل الصدق والکذب لذاته» نحو زید قائم. 

الفصل السایع : الفرق بين الحقيقة والجاز وأفسامها. 

فالحقيقة هي : استعمال اللفظ فيا وضع له في العرف الذي وقع به 
التخاطب» وهي آربعة : لغویت کاستعمال الانسان في الحيوان الناطق. وشرعية : 
كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال الخصوصة. وعرفية عامة: كاستعمال لفظ 


2 أقحم في ط لفظ «بحکمه» بين في محاله ونحو. 
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الدابة في الحمار. وخاصة: نحو استعمال لفظ اخوهر في التحیز الذي لا یقبل 
القسمة. 

والمجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له [في العرف الذي وقع به 
التخاطب]"" لعلاقة بينها. 

وهو ينقسم بحسب الواضع إلى أربعة: مجاز لغوي: كاستعمال الأسد في 
الرجل الشجاع. وشرعي: كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء. وعرفي عام: 
كاستعمال لفظ الدابة 5 مطلق ما اتصف بالدبیب . وخاص: کاستعمال لفظ 
الجوهر في النفیس. 

وبحسب الوضوع له إلى: مفرد. نحو قولنا: اس للرجل الشجاع. 
وال : مركب کقوله: 
اكات اف وا ا التفيةاء نس ۳ات 

فالفردات حقيقة وإسناد الاشابة والافناء إلى الکر والر مجاز في الترکیب. 

وال مفرد ومركب» نحو قوفم: «أحياني اکتحالي بطلعتك» فاستعمال 
الإحياء والاكتحال ف السرور والرو یف از 5 الإفراد. وإضافة الإحياء إلى 
الاكتحال مجاز في الترکیب. فإنه مضاف إلى الله تعالى . 

وبحسب هيئته إلى الخفي: كالأسد للرجل الشجاع. وال الراجح » 
كالدابة للحمار. 

وههنا دقيقة : وهي : أن کل مجاز راجح ل ولیس كل منقول محازاً 
زجحا فالمنقول 7 فلا والمجاز الراجح الوا 
ويمتنع الاشتقاق لغيره» خلافاً للمعتزلة في الأمرين. 


1( ساقط من ي. 
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فان كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إجماعاً. نحو تسمية 
العنب بالخمرء أو باعتبار قيامه في الحال فهو حقيقة إجماعاً. نحو تسمية الخمر 
خراً. 

أو باعتبار الماضي : ففي كونه حقيقةً أو مجازاً مذهبان أصحهم المجاز. هذا 
إذا كان محكوماً ب آما إذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقاً نحو: «فافتلوا 
اش رکین ۰ 

الفصل الثامن : التخصيص . وهو: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو 
ما يقوم مقامه. بدليل منفصل في الزمان» إن كان المخصّص لفظی, أو بالجنس إن 
كان عقلياء قبل تقرر حکمه. 

فقولنا: «أو ما يقوم مقامه» احترازاً من المفهوم©, فإنه يدخله التخصیص. 
وقولنا: «في الزمان» احترازً من الاستثناء . وقولنا: «بالجنس» لأن الخصص العمل 
مقارن . وقولنا: «قبل تقرر حکمه» احترازاً من أن يعمل بالعام فان الاخراج بعد 
هذا یکون ها 

الفصل التاسع : ف لحن اخطاب وفحواه. ودلیله وتنبیهی واقتضائه 
ومفهومه . 

فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاءء وهو: دلالة اللفظ التزاماً على ما لا 

يستقلَ الحكم الا به. وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعاًء نحو قوله تعالى: 

و إلى موسى أن اضرت بعصاك البحر فانفلق 0 تقديره: فضرب 
فانفلق . وقوله تعال: اتيا فرعونَ» إلى قوله: طقال ألم نرب فينا وليداًم© 
تقديره : فأتياه . وقيل هو: فحوى الخطاب. وهو خلاف لفظي . 


1) الآية 5 من سورة التوبة 

0 صحفت هذه العبارة في ط فكتبت: «أو ما يقوم مقامه وهو الفهوم» . 
3 الآية 63 من سورة الشعراء. 

4) الآيات 18-16 من سورة الشعراء. 
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قال القاضي عبد الوهاب : واللغة تقتضي الا صطلاحین. وقال الباجي : هو 
دليل الخطاب. وهو مفهوم الخالفت وهو إثبات نقيض حكم النطوق به 
للمسكوت عنه. 

وهو عشرة أنواع: 

مفهوم العلت نحو: ما أسكر فهو حرام. 

ومفهوم الصفة: نحو قوله عليه السلام : «في سائمة الغنم الزكاة» . 
والفرق بينهم| أن العلة في الثاني الغنی, والسوْمٌ مكمل له. وفي الأول العلة عين 
الذکور. ۱ 

بیج نحو: e‏ 

ومفهوم الفاية نحو: اموا 3 إلى الیل 

ومفهوم الحصر نحو: إنما الاء من الاء. 

ومفهوم الزمان نحو: سافرت يوم ا جمعة : 

ومنهوم الکان: نحو جلست آمام زید. 

ومفهوم العدد: نحو قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة9. ٠‏ 

ومفهوم اللقب. وهو: تعليق الحكم على مرد الذوات. 00 ف 
الغنم الزکاة . وهو آضعفها. 

وتنبيه الخطاب وهو مفهوم الوافقت عند القاضي عبد الوهاب [أو المخالفة 
عند غیره] وکلاهما فحوى الخطاب عند الباجی » فترادف تنبیه 00 وفحواه. ۱ 


1( في لوطا عن مالك له قرا لك في كاب عمر بن ابص 
2 ا 187 من ٠‏ 
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ومفهوم الموافقة لمعنى واحد» وهو إثبات حكم المنطوق به للمسکوت عنه 
بطریق الاولى» [كا یترادف مفهوم الخالفة ودلیل الخطاب وتنبیهه]". 
2332 ومفهوم الوافقة نوعان: آحدهما: إثباته في الاکثر» نحو قوله تعالى «فلا تَقَلْ 
2 0 
هیا اق 4 فانه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى. وثانیه) إثباته في الأقل» 
نحو قوله تعالى وین أهل الكتاب مُن إن تأمنهُ بقنطار يُؤَدْه إليك © فإنه يقتضي 
ثبوت الامانة في الدرهم بطريق الأولى. 
الفصل العاشر :في الحصر. وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه بصيغة «إغا» ونحوها. 
وأدواته أربع : 
اغا. نحو وإغا لاء من الماءع . 
وتقدّمُ اللفي قبل ال۰ نحو: لا یقبل الله صلاة الا بطهور. 
۱ والمبتدأ مع اب نحو قوله عليه السلام » تحريمها التكبيرٌ وعلیلها 
لیم" فالتحريم محصور ف التکیی والتحلیل محصور في التسلیم» وكذلك : 
«ذكاة الحنين ذكاة آمه»0. 
وتقدیم العمولات نحو قوله تعالى «إياك نعبدی» لوهم بأمره 
یعملون6" أي لا نعبد إلا إياك, وهم لا يعملون إلا بأمره. 


وهو منقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات نحو إنما زيد عالم؛ وإلى حصر 


1( ات د من ي. 

. الآية 23 من سورة الإسراء‎ 2 ٠ 

0 الآية 75 من سورة ة آل عمران. : 

4) في تن أي داود والترمذي وابن ماجه ا وسند أحمد. عن أبي سعید الخدري . 
5 في سنن التزمذي عن أبي سعيد الخدري ايضاً. 

6 الآية 5 من سورة الفاتحة : 

. الآية 27 من سورة الأنبياء‎ )7 ٠ 


الصفات في الوصوفات نحو ما العالم زيد. وعلى التقديرين. فقد يكون عاماً في 
المتعلق, نحو ما تقدّم . وقد يكون خاصاء نحو قوله تعالى #إنما أنت منذر 4 أي 
باعتبار من لا يؤمن. فان حظه منه الانذار ليس 5 فهو حصور في إنذاره, ولا 
وصف له غير الانذار باعتبار هذه الطائفة. والا فهذه الصيغة تقتضي حصره في 
النذارة» فلا يوصف بالبشارة ولا بالعلم ولا بالشجاعة ولا بصفة آخری. 
ومن هذا الباب قولهم: زيد صديقي. وصديقي زيد. فالأول يقتضى حصر زيد 
في صداقتك فلا يصادق غيرك وأنت يجوز أن تصادق غيره. والثاني يقنضي حصر 
صداقتك فيه. وهو غير منحصر في صداقتك. بل يجوز أن يصادق غيرك على 
عكس الأول. 

الفصل الحادي عشر 

خس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمانء وبا معدوم» وهي : الأمرء 
والغبي. والدعای والشرط. وجزاؤه. 


الفعيل الان عدر 

حكم العقل بأمر على أمر» إما غير جازم أودجازم©. والاحتمالات اما 
مستوية فهو الشك» أو بعضها راجح وهو الظن, والرجوح وم . 

والجازم اما غير مطابق وهو الجهل الرکب. أو مطابق. وهو ما لغير 
موجب وهو التقلید. أو لوجب وهو اما عقل وحده. فإن استغنی عن الكسب 
فهو البديهي» والا فهو النظري. أو حس وحده» وهو الحسوسات الخمس» 
مركب ۳ وهو التواترات. والتجریبیات. والحدسيات . والوجدانيات أشبه 
بالمحسوسات فتندرج معها. 


الفصل الثالث عشر: في الحكم وأقسامه: 


1) الأية 7 من سورة الرعد 
2( في د وط: إما جازم أو غير جازم . والسياق يقتضي ما آثبتناه عن ي . 
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الحكم الشرعي : هو خطاب الله القدیم التعلق بافعال الکلفین بالاقتضاء أو 
التخيير. 

فالقديم احترازاً من نصوص أدلة الحكم فإنها خطاب الله وليست حكا 
وإلا اتحد الدليل والدلول. وهي محدثة. «والمكلفين»: احترازا من المتعلق بالجماد 
وغيره. «والاقتضاء» احترازاً من الخبر. وقولنا: «أو التخيير» ليدحل" المباح . 

واختلف في أقسامه» فقيل خمسة: الوجوب. والتحریم والندب. 
والكراهة, والاباحة. 

وقيل أربعة: والمباح ليس من الشرع. 

وقيل اثنان: التحريم والإباحة» وفسرت بجواز الإقدام الذي يشمل 
الوجوب والندب والكراهة والإباحة. وعلى هذا المذهب يتخرج قوله - كل -: 
«أبغض المباح إلى الله الطلاق»۵ فإن البغضة تقتضي رجحان [طرف]" الترك 
والرجحان مع التساوي محال. 

والواجب: ما دم تاركه شرعاً. والحرم: ما دم فاعله شرع [وقيد الشرع 
| احترازاً من العرف]" والمندوب: ما رجح فعله على تركه شرعاً من غير ذم» 
والکروه: ما رجح تركه على فعله شرعاً من غير ذم والمباح: ما استوى طرفاه في 
نظر الشرع. 

تنیه : لیس کل واجب اب عل فعله, ولا کل محرم يناب عل ترکه. 

آما الأول: فکنفقات الزوجات والأقارب والدواب» ورد المغصوب والودائع 
والدیون والعواري فانها واجبة» وإذا فعلها الانسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى 
ها قتا اة رة “سرك الللمة ولا ثوات. 


2( أخرجه آبو داود في السئن عن محارب بن دثار عن ابن عمر. 
3) ساقط من ط. 
4( ساقط من د وط. 
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وأما الثاني : فلأن الحرمات يخرج الانسان عن عهدتها بجرد ترکها وان ۸ 
حینتذ نعم : مق اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب. 


الفصل الرابع عشر : في أوصاف العبادة: وهي خسة. 

الاول : الأدای وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً. لصلحة اشتمل 
علیها الوقت. فقولنا «في وقتها» احترازا من القضاء. وقولنا: «شرعا» احترازا من 
العرف. وقولنا: «لصلحة اشتمل علیها الوقت» احترازاً من تعیین الوقت لمصلحة 
الأمور به لا لمصلحة في الوقت. كا إذا قلنا: «الأمر للفور» فإنه يتعين الزمن الذي 
يلي ورود الأمر» ولا يوصف بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته» کمن بادر 
لإزالة منكر أو إنقاذ غریق. فإن المصلحة ههنا في الإنقاذ. سواء كان في هذا 
الزمان أو غيره. 

وأما تعيين أوقات العبادات. فنحن نعتقد أنها لصالح في نفس الأمر 
اشتملت عليها هذه الأوقات وان كنا لا نعلمها. وهكذا كل تعبدي : معناه أنا لا 
نعلم مصلحته. لا أنه ليس فيه مصلحت طرداً لقاعدة الشرع في عادته .في رعاية 
مصالح العباد على سبيل التفضل . 

فقد تلخص: أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة الأمور به. وفي 
العبادات لمصالح في الأوقات. فظهر الفرق. 


الثاني القضاء : وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لملصلحة 


لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض»ء والحرام لا يتصف 
بالوجوب . وسط ذلك 5 الطهارت ٤‏ موانع الحيض› مذكور. 
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ثم تقدم السبب قد یکون مع الإثم. کالتعمد المتمكن. وقد لا یکون 
کالنائم والحائض . 

والزیل للائم: قد یکون من جهة العبد کالسفر, وقد لا یکون كالحيض»› 
وقد يصح معه الاداء كالمرض» وقد لا يصح» ما شرعاً: كالحيض» أو عقلا: 
کالنوم . ۱ 

فائدة: العبادة قد توصف بالأداء والقضاء کالصلوات الخمس. وقد لا 
توصف بها کالنوافل» وقد توصف بالأداء وحده» كالجمعة والعیدین. 


الثالث الاعادة: وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على نوع من 
الخلل. ثم الخلل قد يكون في الصحة کمن صلى بدون شرط أو ركن» وقد يكون 
في الكمال کالنفرد بالصلاة" . 

الرابع : الصحة: وهي عند المتكلمين: ما وافق الأمر. وعند الفقهاء: ما 
أسقط القضاء. والبطلان یتخرج على الذهبین. فصلاة مَنْ ظنْ الطهارة وهو 
حدث صحيحة عند المتكلمين, لان الله تعالى آمره أن يصلي صلاة یغلب على ظنه 
طهارته*. وقد فعل. فهو موافق للامر؛ وباطلة عند الفقهاء لكونها لم تمنع من 
ترتب القضاء. 

وأما فساد العقود: فهو خلل یوجب عدم ترتب آثارها عليهاء الا أن تلحق 
بها عوارض» على أصولنا يأتي" في کتاب البیوع وغیره إن شاء الله تعالى . 


1) اختزلت هذه العبارة الأخيرة في ط اختزالاً مالفا بلا في الخطوطین . فکتبت هكذاء 
«بعد تقدم إيقاعها على خلل في الأجزاء. کمن صلى بدون ركن أو في الكمال كصلاة 


المنفرد» . 
2 كذا في الخطوطین. غير أن المحققين في ط تصرفا في العبارة فكتباها هكذا: «يغلب على ظنه 
طهارته [فيها]». 


3) هنا كلمة مطموسة في المخطوطين يشبه أن تكون «بعضها». وقد تصرف المحققان في ط 
بالزيادة والنقص في العبارة فكتباها هكذا: «على أصولنا في البيع الفاسد [ويأتي] في كتاب 
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الخامس : الاجزاء: وهو کون الفعل كافياً في الخروج عن عهدة التکلیف» 
وقیل : ما سقط القضاء. 

الفصل الخامس عشر : فيا تتوقف عليه الأحكام. وهو ثلائة: السبب 
والشرط. وانتفاء الان. فان الله تعالی شرع الاحکام وشرع ها أسباباً وشروطاً 
وموانع . 

وورد خطابه على قسمین : 

خطاب تکلیف یشتر: فيه علم الکلف وقدرته وغیر ذلك کالعبادات 
وخطاب وضع لا 0 فيه شيء من ذلك. وهو الخطاب بكثير من الأسباب 
والشروط والوانع» ولیس ذلك عاماً فيها. فلذلك توجب الضمان على المجانين 
والغافلين يسبب الا تلاف لکونه من باب الوضع الذي معناه أن الله تیا :گإذا 
وقع هذا في الوجود فاعلموا أن حكمت بكذا. ومن ذلك الطلاق بالإضرار 
والاعسار. والتوريث بالأنساب. وقد يشترط في السبب العم كإيجاب الزنا للحد 
والقتل للقصاص . 

ادا تقرر هذا فنقول: 

السبب ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فالأول احتراز 
من الشرط والثاني احتراز من المانع» والثالث احتراز من مقارنته فقدان الشرط أو 
وجود المانع فلا يلزم من وجوده الوجودٌ. أو اخلافه بسبب آخر فلا یلزم من 
عدمه العدم . 

والشرط ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود ولا العدم 
احتراز من مقارنته لوجود السبب فیلزم الوجود عند وجوده. أو قیام الانع فیقارن 
العدم . 

۱ والانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته . 

فالأول احتراز من السبب. والثاني احتراز من الشرط. والثالث احتراز من 
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مقارنة عدمه لوجود السبب. فالعتبر من المانع وجوده» ومن الشرط عدمه وس 
السبب وجوده وعدمه. 


فوائد حمس 

الأولى الشرط وجزء الغلة كلاهما يلزم من عدمه العَدَّمُء ولا يلزم من وجوده 
وجودٌ ولا عدّم. فهما يلتبسان. والفرق بینهما أن جزء العلة مناسب في ذاته والشرط 
مناسب في غيره» كجزء النصاب. فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته» ودوران 
الحول ليس فيه شيء من الغنی. وإنما هو مكمل للغني الكائن في النصاب. 

الثانية : إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم. واذا اجتمعت العلل المستقلة 
ترتب الحكم أيضاء فا الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة وبين الوصف الذي هو 
علة مستقلة؟ والفرق بينها أن جزء العلة إذا انفرد لا يثبت معه الحكم. كأحد 
أوصاف القتل العمد والعدوان. فان المجموع يسبب القصاصء وإذا انفرد جزژه 
لا يترتب عليه قصاص. والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب 
الحكم» وإذا انفرد [ترتب معه الحكم أيضاً. كإيجاب الوضوء على من لامَس وبال 
ونام . وإذا انفرد] آحدهما وجب الوضوء أيضاً. 

الثالثة : الحكم كا يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه. فيم 
يُعلم كل واحد منه|؟ يعلم بأن السبب مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره» 
كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته والحول مكمل لحكمة الغنى في النصاب 
بالتمکن من التنمية. ۱ 

الرابعة الوانم الشرعية على ثلاثة آقسام منها ما يمنع ابتداء الحكم 
واستمراره. ومنها ما نع ابتداءً فقط©, ومنها ما اختلف فيه هل یلحق بالاول أو 
بالثاني . فالأول کالرضاع ينع ابتداءٌ التكاح. واستمراره إذا طرأ عليه. والثاني 


2 في د: «ابتداء لحفظه» وهو تصحیف. 
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کالاستبراء يمنع ابتداء النکاح ولا یبطل استمراره إذا طرأ عليه . والثالث کالاحرام 
بالنسبة إلى وضع اليد على الصید. فانه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداع» فان 
طرأ على الصيد فهل تجب إزالة اليد عنه؟ خلاف بين العلماء؛ وكالطؤل نم من 
نكاح الأمة ابتدا فان طرأ عليه فهل يبطله؟ فيه خلاف؛ وكوجود الماء يمنع 
التيمم ابتدا فلو طرأ بعده فهل يبطله؟ فيه خلاف. 

الخامسة الشروط اللغوية أسباب» لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها 
العدم» بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم. والشرعية كالطهارة مع 
الصلاق والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوان. 


السادس عشر: الرخصة: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه 
شرعا. والعزيمة: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي . ثم الرخصة قد 
تنتهي للوجوب كأكل المضطر للمیتة وقد لا تنتهي کافطار المسافر؛ وقد يباح 
سببها کالسفر وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر . 

السابع عشرانی الحسن والقبح. حسن الشيء وقبحه يراد بها ما لاءَمْ الطبع 
اونافره نحو إنقاذ الغرقى واتهام الأبرياءء أو کونه صفة كمال أو نقص» نحو 
العلم حسن والجهل قبيح» أو كونه موجباً للمدح أو الذم الشرعيين. والأولان 
عقليان إجاعاًء والثالث شرعي عندنا لا يُعلم ولا يثبت إلا بالشرع. فالقبیح ما 
ېی الله تعالى عنه والحسن مالم ينه سبحانه عنه. وعند المعتزلة هو عقلي لا يفتقر 
الى ورود الشرائع بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل. وإنما الشرائع مؤكدة کم 
العقل فيا علمه ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار, أو 
نظراً كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع. أو مُظهرة للا ۸ يعلمه العقل 
ضرورة ولا نظراً كوجوب آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال. وعندنا 


اختلطت أسماء الفصول وسقط العشرون منها كا سيأي التنبيه على ذلك. أما د فلم تكتب 
فیها آعداد هذه الفصول وبقي مكانها بياضاً. 
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الشرع الوارد مُدْشِىءٌ للجمیع. فعلى راینا لا یتبت حکم قبل الشرع خلافا 
للمعتزلة في قوم إن کل ما یثبت بعد الشرع فهو ابت قبله وخلافا للاببري من 
آصعحابنا القائل بالحظر مطلقأ ولأبي الفرج القائل بالاباحة مطلقاً. وکذلك قال 
«نوهم| جماعة من العتزلة فيم| لم يطلع العقل على حاله کاخر یوم من رمضان . 


[لنا قوله تعالى: «إوما كنا معذّبين حتى نبعت رسولا 4" تفي التعذيبُ قبل 
البعثة فينتفي ملزومه وهو الحكم. فإن قيل بأنا نعلم بالضرورة حسن الإحسان 
وقبح الإساءة. قلنا: محل الضرورة مورد الطباع وليس محل النزاع. ]© 

الثامن عشر: في بيان الحقوق. فحق الله تعالى آمره ونهيه» وحق العبد 
مصاله . والتكاليف على ثلاثة أقسام: حقّ لله تعالى فقط کالایان وحق للعباد 
فقط كالديون والائمان وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله تعالی أو حق 
العبد كحد القذف. ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط, ولا فا من 
حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالی وهو أمرّه بإيصال ذلك الق إلى مستحقه. 

التاسع عشر: في بیان الخصوص والعموم والمساواة والباينة وأحكامها. 
الحقائق كلها أربعة آقسای ما متساويان وهما اللذان يلزم من وجود كل واحد 
منهیا وجودٌ الآخر ومن عدمه عدمه کالرجم وزنا الحصن؛ وإِمّا متباينان وهما اللذان 
لا يجتمع أحدهما مع الآخر [ني محل]© كالإسلام والجزية؛ وإمّا أعم مطلقاً أو 
أخص مطلقاً وهما اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس 
كالغسل والانزال المعتبرء فان الغسل عم مطلقأ والانزال أخص مطلقاً؛ أو 
يكون كل واحد منها أعم من وجه وأخص من وجه وهما اللذان يوجد كل واحد 
منهیا مع الآخر وبدونه. كحل النكاح مع ملك اليمين» فيوجد حل النكاح بدون 


1) الآية 15 من سورة الاسراء. 
2 ماين معفوفتین ساط من 
3) ساقط ایضاً من ي. 
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الامای ويجتمعان معا في الامة التي لیس فیها مانع . فیستدل بوجود الساوي على 
وجود مساویه وبعدمه على عدمه ‏ وبوجود الأخص على وجود الأعم وبنفي الأعم 
عل نفي الخص وبوجود الباین على عدم مباينه. ولا دلاله 5 الأعم من وجه 
مطلفاً ولا ف عدم الأخص ولا وجود الأعم . 

العشرون : العلومات كلها أربعة آقسام . نقیضان ,وهما اللذان لا جتمعان 
ولا یرتفعان كوجود زيد وعدمه؛ وخلافان وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة 
والسكون؛ وضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهیا مع الخلاف في 
احقیقت کالسواد والبیاض ؛ ومثلان وهما اللذان لا مجتمعان من ارتفاعهیا مع 
تساوي الحقيقة ۰ کالبیاص والبیاضص(. 


1) هذا الفصل العشرون ساقط كله من ي. 


13 


الاس انى 


في معاني حروف يحتاج اليها الفقيه 


الواو لطلق الجمع في الفعل دون الترتيب في الزمان . 
والفاء للتعقیب والترتیب نحو سها فسجد. 
وحتی وإلى للغاية. 
وف للظرفية والسببية » نحو قوله صلی الله عليه وشلم : «في النفس المومنة 

مائة من الابل» . 

واللام للتمليك نحو المال لزید. والاختصاص نحو هذا ابن لزید 
والاستحقاق نحو هذا السرج للدّابة والتعليل نحوه هذه العقوبة للتأديب» 
والتأكيد نحو إِنَّ زيداً لقائم والقسم نحو قوله تعالى طلَنْسْفَعاًبالنّاصِيّة 4©. 

والباء للإلصاق. نحو مررت بزید. والاستعانة نحو كتبت بالقلم. والتعليل 
KS‏ والتبعيض عند بعضهم وهو منكر عند أئمة اللغة. 

1 ما رت برد تعال هديا بالغ الكعبة 2 أو کثارة طعام مساكين أو 
عَذل ذلك صياماًع©, أو للاباحة نحو اصحب العلماء أو الزهاد» فله الجمع بينه| 
بخلاف الأول. أو للشك نحو جاءني زيد أو عمری أو للامبام نحو جاءني زیدا أو 


1) الآية 5 من سورة العلق . 
2) الآية 95 من سورة المائدة 
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عمرو وکنت عالاً بالاتي ما وإنما آردت التلبیس على السامع بخلاف الشك. أو 
للتنويع نحو العدد إما زوج أو فرد أي هو متنوع إلى هذين النوعین. 

وان وكل ما تضمن معناها للشرط. نحو إن جاء زيد جاء عمروء ومن 
دخل داري فله درهي وما تصنع آصنم» وأ شيء يفعل أفعل» ومتی قدمت 
سعدت. وأين تجلس آجلس. 

ولو مثل هذه الکلمات في الشرط. نحو لو جاء زیذ.اکرمته. وهي تدل على 
انتفاء الشيء لانتفاء غیره. فمتی دخلت على ثبوتين فهیا منفیّان» ومتی دخلت على 
نفین فهیا ثابتان» ومتی دخلت على نفي وثبوت فالثابت منفي والنفي ثابت. 

ولولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غیره لاجل أن لا يث بت انش الکائن مع 
لق فضان تر ولا فحكمٌ لولم ينتقض» فقوله - از لزلا أن أشن تس 
لامرتبم بالسواك».یدل على انتفاء الأمر لاجل وجود الشقة الترتبة على تقدير ورود 
الامر . 

ول لابطال الحكم عن الأول وإثباته للثني نحو جاء زيد بل عمرو 

وعکسها لاء نحو جاء زيدٌ لا عمرو. 

ولکنْ للاستدراك بعد النفي نحو ما جاء زيدٌ لکن عمرو. ولا بد أن 
يتقدّمها نفي في الفردات أو يحصل تناقض بين الرکبات. والعده يُذكر فيه المؤنث 
ويؤنث فيه المذكرء ولذلك قلنا إن المراد بقوله تعالى «والمطلّقات یتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء#” الأطهار دون الحيض لأن الطهر مذكر والحيضة مؤنثةء 
وقد ورد النص بصيخة التأنيث فيكون العدود مذكراً لا مؤنثاً. 


1( صحفت هذه العبارة في ي فكتبت: فمتی دخلت على ثبوتين فها متفقان. ومتى دخلت على 
2( الآية 8 من سورة البقرة. 
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الباء الشاك 


في تعارض مقتضيات الألفاظ 


يحمل اللفظ على الحقيقة دون الجاز والعموم دون الخصوص. والافراد 
دون الاشتراك والاستقلال دون الاضمار وعلى الاطلاق دون التقیید» وعلى 
التأصيل دون الزيادة» وعلى الترتیب دون التقدیم والتأخيرء وعلی التأسیس دون 
التأکید. وعلى البقاء دون النسخ» وعلى الشرعي دون العقلٍ. وعلى العرفي دون 
اللغوي» إلا أن يدل دلیل على خلاف ذلك . 


فروع أربعةء الأول يجوز عند الالكية استعمال اللفظ في حقائقه إن كان 
مشتركاً أو مجازاته, أو مجازه وحقيقته » وبذلك قال الشافعي - رحمه الله وجماعة من 
اصحابه خلافاً لقّوم . و [هذا]© يشترط فيه دليل يدل على وقوعه. وهذا الفرع 
يبني على قاعدة وهي أن المجاز على ثلاثة آقسام : جائز إجماعاً وهو ما اد حمله 
وقربت علاقته» وممتنع إجماعا وهو مجاز التعقيد وهو ما افتقر الى علاقات كثيرة نحو 
قول القائل تزوجت بنت الأمير ويفسر ذلك برژ يته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة 
معتمداً على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه. 
ومجاز مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو مجاز وحقيقة» فان الجمع 
بين الحقيقتين مجازء وكذلك الباقي. لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فیه. 
فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز» وغيرنا لا يقول به. 


1) قدمت هذه الجملة بجوار: «عند المالكية» في دوط. 
0 ساقط من ي. 
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[لنا قوله تعالى: «إن الله وملائکته يصلُون على النيي" والصلاة من 
الملائكة الدعاء ومن الله تعالى الإحسان. فقد استعمل في المعنيين. . . بأنه يمتنع 
استعماله حقيقة لعدم الوضع ومجازاً لأن العرب لم تجزه. والجواب منع الثاني]© 

الثاني اذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجملاً لا یتصرف فيه إلا بدليل يعين 
أحد مسمياته. وقال الشافعي حمله على الجميع احتياطاً. 

الثالث اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كلفظ الدابة 
حقيقة مرجوحة في مطلق الدابة مجاز راجح في الحمار» فيحمل على الحقيقة عند 
أبي حنيفة ترجيحاً للحقيقة على الجاز» وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف نظراً 
لرجحانه. وتوقف الإمام [فخر الدين]© في ذلك نظراً للتعارض. والأظهر مذهب 
أبي يوسف فان كل شيء قَدُم من الألفاظ ما قدم لرجحانة. والتقدير رجحان 
المجاز فيجب المصير اليه . 

وها هنا دقيقة» وهو أن الکلام اذا كان في سياق النفي» والجاژ الراجح 

بعض أفراد الحقيقة كالدابة والطلاق» يتعين أن الكلام نص في نفي المجاز 
الراجع» بالضرورت فلا 09 توقف الامام [- رحمه الله واذا كان في سياق 
الاثبات والجاز الراجج ؛ بعض أفراد الحقيقة فهو نص في اثبات الحقيقة بالضرورة 
فلا يأتي توقفه أيضاً]" وإنا يتأق له ذلك إن ن سل له في نفي الحقيقة والکلام في 
سياق التفي » أو في إثبات المجاز [والكلام في سياق الإثبات]© أو يكون الجاز 
الراجح ليس بعض آفراد الحقيقة كالراوية والنجو. 


1( الاية 6 من سورة الأحزاب . 

2 ما بين معقوفتین ساقط من ي. 

3( ساقط أيضاً من ي. 

4) في د وط : یکون الکلام نصاً في نفي المجاز الراجح. 
5( ما بين معقوفتین ساقط من د وط . 

6 ساقط أيضاً فيه|. 
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الرابع إذا دار اللفظ بين احتمالین مرجوحین فيقدّم التخصیص والجاز 
والاضمار والنقل والاشتراك على النسخ» والأربعة الأولى على الاشتراك. والثلاثة 
الأولى على النقلء والأولان على الاضمار والأول على الثاني» [لأن النسخ يحتاط 
فيه أكثر لكونه يصيّر اللفظ باطلا فتكون مقدماته أكثر فيكون مرجوحاً فتقدّم 
لرحجانها عليه والاشتراك حمل حاله. . . القريبة بخلاف الأربعة. والنقل يحتاج 
إلى اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع والثلائة يكفي فيها مجرد القرينة 
فتقدّم عليه؛ ولأن الإضمار أقل فيكون مرجوحاء ولأن التخصيص في بعض 
الحقيقة بخلاف الجاز]" 


1) ما بين معقوفتین ساقط من ي. 


18 


7 وو 7 

فى الأوامر 
الفصل الأول في مسماه ما هو. أما لفظ الأمر فالصحيح أنه اسم لمطلق 
الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات [لأنه التبادر إلى الذهن] هذا هو 
مذهب الجمهور. وعند بعضص الفقهاء مشتركة بين القول والفعل» وعند آي 
الحسين مشتركة بينها وبين الشأن والشيء والصفة©. وقيل هو موضوع للكلام 
النفساني دون اللساني» وقيل منزل بینپی". وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو 
موضوع عند مالك رحمه الله - وعند أصحابه للوجوب» وعند آي هاشم للندب» 
وللقدر المشترك بینهیا عند قوم وعند آخرين لا يعلم حاله. وهو عنده أيضا للفور 
وعند ا حنفية خلافاً لأصحاينا» المغارية والشافعية. وقيل بالوقف . وهو عنده 
للتکرار قاله ابن القصار من استقراء کلامه. وخالفه أصحابه. وقیل بالوقف. [لنا 
قوله تعالی لابلیس: «ما مُنعك ألا تسج إذ أَمَرتك°4 رتب الذم على ترك 
المأمور به في احال» وذلك دليل الوجوب والفور. وأما التکرار فلصحة 
الاستثناء من كل زمان من الفعل]. فإن علق على شرط فهو عنده وعند جمهور 
أصحابه والشافعية للتكرار خلافاً للحنفية. وهو يدل على الإجزاء عند أصحابه 


1( ساقط من ي. 

2 في د وط: والصيغة. 

3) فیهیا: وقيل مشترگ بينهها. 
4 في ي: لأصحابه . 

5) الآية 12 من سورة الأعراف. 
6( ما بين معقوفتین ساقط من ي 
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خلافاً لأبي هاشم . [لأنه لو بقيت الذمة مشغولة بعد الفعل لم يكن أ ی با أمر به 
والمقرر خلافه]©. وعلى النبي عن أضداد المأمور به عند أكثر أصحابه من المعنى لا 
Oa‏ ولا يشترط فيه علو الأمر خلافا 
للمعتزلة. ونص الباجي من أصحاب مالك وأبو الحسن من العتزلة على الاستعلاء 
واختاره الامام فخر الدین۵ ول يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو. والاستعللاء ءي 
الأمر من الترفع واظهار ال مرء والعلو برجم الى هيبة الامر وشرفه وعلو منزلته 
بالنسبة للمأمور. ولا یشترط فيه أيضاً إرادة الأمور به ولا إرادة الطلب خلافاً لأبي 
علي وأبي هاشم من العتزلة. [لنا أنها معنى حفي یتوقف العلم به على اللفظ. فلو 
توقف اللفظ عليها لزم الدور]©. 

الثاني اذا ورد بعد ا حظر اقتضى الوجوب عند الباجى ومتقدمى أصحاب 
مالك وأصحاب الشافعی والامام فخر الدین» وعند حماعة من أصحابنا وأصحاب 
الشافعي الاباحف. کقوله تعالى «وَإِذا حلَلْتم فاصطادواه” بعد قوله تعالى طلا 
تقتلوا الصید وأنتم حرم 

الثالث في عوارضه . مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا أ نه إذا نسخ تج به 
على الجوازء وبه قال الامام فخر الدين» ومنع من ذلك بعض الشافعية وبعض 
أصحابنا. ويجوز أن يرد خبراً لاطلب فيه كقوله تعالى قل مَنْ كان في الضلالة 
مد له الرحمان مَد4 وأن يرد الخبر بمعناه كقوله تعالى «والوالدات 
يرضعن »''' وهو كثير. 

الرابع خر ا ما لا بطاق» حلاف للمعتزلة والغزالي وإن كان م يقع 
في الشرع خلافاً للامام فخر الدین. [لنا قوله تعالى : «ريّنا ولا محملنا ما لا طاقة 


1 ساقط أيضاً من ي. 
2( في د وط : وأبو الحسن والامام فخر الدین 
3( ساقط من ي . 
4) الآية الثانية من سورة المائدة. 
5) الآية 95 : سورة الائدة . 
6( الآية 75 من سورة مریم 
7 الآية 233 من سورة البقرة. 
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لنا ب" فسؤال دفعه يدل عل جوازه. وقوله تعالی: «لا يكلف الله نفساً إلا 
وُسعَها © يدل على عدم وقوعه ٩]‏ . 

وها هنا دقيقة قة وهي أن ما لا یطاق قد يكون عادياً فقط نحو الطيران في 
الهواءء أو عقلياً فقط كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا یژمن. أو عاديا 
وعقلياً معأ كالجمع بين الضدين. فالأول والثالث هما المرادان دون الثاني. 

الخامس فيا ليس من مقتضاه لا يوجب القضاء عند احتلال المأمور به عملا 
بالاصل. بل القضاء بأمر جديد خلافاً لبي بكر الرازي . وإذا تعلق بحقيقة كلية 
لا يكون متعلقاً بشيء من جزئياتها. ولا يُشترط مقارنته للمأمورء بل يتعلق في 
الأول بالشخص الحادث خلافاً لسائر الفرقء ولكنه لا يعتبر مأموراً الا حالة 
الملابسة خلافاً للمعتزلة» والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأموراً. [لان كلام 
الله تعالى قدیم والأمر متعلق لذاته فلا يوجد غير متعلق. والأمر بالشيء حالة 
عدمه محال. للجمع بين النقيضين» وحالة بقائه محال لتحصيل الحاصل» فيتعين 
نص الحدوث]* والأمرٌ بالأمر بالشيء لا يكون أمراً بذلك الشيء إلا أن ينص 
الأمر على ذلك كقوله - ی - «مروهم بالصلاة لسبع واضر بوهم عليها لعشر»". 
وليس من شرطه تحقق العقاب على الترك عند القاضي أبي بكر والامام فخر الدين 
خلافاً للغزالي لقوله تعالى: ویعفو عن کثبر 94 . 

السادس في متعلقه بالواجب الوسم. وهو أن يكون زمان الفعل یسم أكثر 
منه» وقد لا يكون محدوداً بل مغياً بالعمر. وقد يكون محدوداً کاوقات الصلوات؛ 
وهذا يعزي للشافعية منعه بناءٌ على تعلق الوجوب بأول الوقت. والواقعٌ بعد ذلك 


1) الآية 286 من سورة البقرة. 

2 الآية 286 من سورة البقرة 

0 ما بين معقوفتين ساقط من ي. 

4) ساقط أيضاً من ي. 

5) أخرجه أبو داود في السئن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص» بلفظ : «مروا أولادكم. . 
6 الآية 15 من سورة الائدة. 
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قضاء يسدٌّ مُسَدَّ الأداء» وللحنفية منعه بناءً على تعلق الوجوب بآخر الوقت والواقع 
قبله نافلة تسد مسد الواجب. وللكرخي منعه بناءٌ على أن الواقع من الفعل 
موقوف. فان كان الفاعل في آخر الوقت من الکلفین فالواقع فرض والا فهو نقل . 
ومذهبنا جوازه. والخطاب عندنا متعلق بالقدر الشترك بين آجزاء الزمان الكائنة 
بين الحدين. فلا حرج في أول الوقت لوجود الشترك ول يأئم بالتأخير لبقاء الشترك 
هی AOE‏ 

في اخره» واثم إذا فوت جملة الوقت لتعطیل الشترك الذي هو متعلق الوجوب. 
فلا ترد علينا محالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا. وكذلك الواجب المخيرء قالت 
العتزلة الوجوب متعلق بجملة الخصال» وعندنا وعند أهل السنة أنه متعلق بواحد 
لا بعینه . ويحكى عن العتزلة أيضاً أنه متعلق بواحد معين عند الله تعالى وهو ما 
علم أن الکلف سيوقعه. وهم ینقلون أيضاً هذا الذهب عنا. والخیر عندنا 
کالوسع» والوجوب فيه متعلق جفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك بینها 
وخصوصیاتبا متعلق التخییر» فا هو واجب لا تخيير فیه. وما هو بر فيه [لا 
وجوب فیه]"" فلا جرم يجزيه کل معين منها لتضمنه للقدر الشترك. وفاعل 
الأخص فاعل الأعم» ولا يأثم بترك بعضها اذا فعل البعض لانه تارك للخصوص 
المباح فاعل للمشترك الواجب. ويأثمٌ بترك ابحمیع لتعطیل المشترك بینها. وکذلك 
فرض الکفاية القصود بالطلب لغة إنما هو إحدى الطوائف التي هي قدر مشترك 
بينهاء غير أن الخطاب یتعلق بالجميع أول الأمر لتعذّر خطاب الجهول. فلا جرم 
سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك فيهاء ولا تأئم طائفة 
معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها لتحقق الفعل من الشترك بينها ظناء ويأثم 
الجميع إذا تواطؤوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها. 

إذا تقرر تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك فالفرق بينها أن 
المشترك في الُوسّح هو الواجب فيه» وفي الكفاية الواجب علیه. وني الخير الواجب 


نفسة . 


1) ساقط في د وط. 
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فائدة : لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه» فإذا غلب على ظن 
هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه وإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن 
هذه فعلت سقط عنهاء وإذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحدة منا سقط 
عنهعا. 

سژال: إذا تقرر الوجوب على جملة الطوائف في فرض الكفاية» فکیف 
يسقط عمن ‏ یفعل بفعل غیره مع أن الفعل البدني کصلاة الجنازة مثلا ان الجهاد 
لا يجري فيه اد عن أحدء وکیف يساوي الشرع بين من فعل ومن لم یفعل . 

جوابه أن الفاعل ساوى غير الفاعل في سقوط التكليف, واختلف السبب» 
فسبب سقوطها عن الفاعل فعله وعن غير الفاعل تعذّرُ تحصيل تلك المصلحة 
التي لأجلها وجب الفعل فلا جرم انتفى الوجوب لتعذر حكمته". 


قاعدة 

الفعل على قسمين, منه ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس» فان 
مصلحتها ضوع لذي الجلال وهو متكرر بتكرر الصلاة؛ ومنه ما لا تتكرر 
مصلحته بتکرره کانقاد الغریق » فإن الغريق إذا شيل من البحر فالنازل بعد ذلك 
الى البحر لا حصل مصلحته. وكذلك إطعام احوعان واکساء العريان وقتل 
الكفار. فالقسم الأول جعله الشرع على الأعيان تكثيراً لصلحة. والقسم الثاني 
على الكفاية لعدم الفائدة في الأعيان. 

فوائد ثلاث 

الأولى: الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في الندوبات 
كالأذان والإقامة والتسليم والتشمیت" وما يفعل بالأموات من المندوبات» فهذه 
على الكفاية. وعلى الأعيان كالوتر والفجر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين 
والطواف في غير النسك والصدقات. 


1( في: د وط : «فلا تنفي الوجوب لتعذر حکمته» . وهو تصحيف . 
2 في د وط : «والتسمية» . وهو تصحیف. 
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لثانية: نقل صاحب الطراز وغیره عل أن اللاحتق من الجاهدین ومن كان 
سقط الفرض عنه يقع فعلّه فرضاً بعد ما لم يكن واجباً عليه. وطرده غیره من 
العلماء في سائر فروض الكفاية» کمن یلتحق بمجهز الأموات من الأحياء أو 
بالساعين في تحصيل العلم من العلاء فان ذلك الطالب للعلم یقع فعله واجبا 
معلا لذلك بان مصلحة الوجوب لم تحقق بعد وم تقع إلا بفعل الجميع . > فوجب 
أن يكون فعل الجميع واجباً. ويختلف وام بحسب مساعيهم . 

الثالثة : الأشياء المأمور مها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع بينهاء 
کالباح واليتة من الُرتبات» وتزويج المرأة من أحد الكفأين من المشروع على سبيل 
البدل. وقد يباح كالوضوء والتيمم من الرتبات. والسترة بالثوبين من باب البدل» وقد 
تستجب كخصال الكفارة في الظهار [من انرتبات]") وخصال كفارة الحنت يما شر ع على 
البدل. 

فر ع: اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الأسم يقتضي 
الا قتصارعلی أوله والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. 

السابع في وسيلته وهي عندنا وعند جمهور العلاء ما لا يتم الواجب المطلق 
إل به» وهو مقدور للمكلف فهو واجب [لتوقف الواجب عليه]© فالقيد الأول 
احترازاً من أسباب الوجوب وشروطه لأنها لا تجب إجماعاً مع التوقف. وافا 
الخلاف فيا تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب. والقيد الثاني احتزازا من توقفه على 
فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وارادته وقدرته بإيجاده. ولا يجب 
على الکلف حصیل ذلك إجماعا. وقالت الواقفية إن كانت الوسيلة سبب المامور 
به وجبت والاً فلا. ثم الوسيلة ما أن یتوقف علیها القصد في ذاته أو لا یتوقف . 
والأول إما شرعي كالصلاة على الطهارة. أو عرفي كنصب السلّم لصعود السطح. 
أو عقلي كترك الاستدبار لفعل الاستقبال. والثاني يجعله وسيلة إما بسبب الاشتباه 


|) ساقط من د وط. 
2) ساقط من ى. 
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كإيجاب خس صلوات لتحصیل صلاة منسية» أو کاختلاط النجس بألظاهر 
والمذكاة بالميتة» والمنكوحة بالاخت. او لتيقن الاستیفاء کغسل جزء من الرأس مع 
الوجه. أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم . 

الثامن: في خطاب الکفار. أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان 
واختلفوا في خطابهم بالفروع. قال الباجي : وظاهر مذهب مالك رحمه الله - 
خطابهم بها خلافاً لجمهور الحنفية وأبي حامد الاسفرايني. [لقوله تعالى حكاية 
عنهم: طقالوا لم ك من المُصِلَّين»4" ولأن العمومات تتناوهم]" وقيل خاطبون 
بالنواهي دون الأوامر. وفائدة الخلاف ترجع إلى مضاعفة العقاب في الدار الآخرة 
او الى غير ذلك. وبسطه في غير هذه القدمة". 


1( الاية 43 من سورة المدثر. 
3) في د وط: وبسطه في غير هذا الکتاب. 
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اماب تااس 
في النواهي. وفيه ثلائة فصول 


الفصل الاول في مسمى النهي» وهو عندنا التحريم. وفيه من اخلاف ما 
سبق في الأمر. واختلف العلاء في إفادته التكرار وهو المشهور من مذاهب العلماء. 
وعلى القول بعدم إفادته ‏ وهو مذهب الإمام فخر الدين ‏ لا يفيد الفور عند 
ومتعلقة فعل ضد المهي عنه. [لأن العدم غير مقدور]" وعند أبي هاشم عدم 

الثاني في أقسامه. واذا تعلق بأشياءء فإمًا على الجميع نحو الخمر والخنزيرء 
وإما على الجمع نحو الأختين. أو على البدل نحو إن فعلت ذا فلا تفعل ذلك. 
كنكاح الأم بعد ابنتهاء أو على البدل كجعل الصلاة بدلاً من الصوم . 

الثالث في لازمه. وهو عندنا يقتضي الفساد خلافاً لأكثر الشافعية والقاضي 
أبي بكر منا. وفرق أبو الحسين البصري والإمام بين العبادات فيقتضي › 
وبين المعاملات فلا يقتضي .[لنا أن النبي إنما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنبي 
عنه. والمتضمن للمفسدة فاسد]. ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من 
الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بهاء وفي العاملات عدم ترتب آثارها عليها الا أن 
يتصل بها ما يقرر آثارها [من التصرفات على تفصيل يأتي]” في البيع وغيره إن شاء 
الله تعالى. وقال أبو حنيفة وحمد بن الحسن لا يدل على الفساد مطلقاً ويدل على 
الصحة لاستحالة النبي عن المستحيل ويقتضي الأمر بضدٍ من أضداد المي 
عه . 
0 ما بين معقوفتین ساقط من ي. 
3 في د وط بدل هذه العبارة: على أصولنا. 
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الباستبالتارش 
ف العمومات» وفیه سبعة نصول 


الفصل الأول: أدوات العموم» وهي نحو عشرين صيغة . [قال الامام]" 
وهي اما أن تكون موضوعة للعموم بذاتها نحول كلّء أو بلفظ يضاف إليها 
كالنفي ولام التعريف والاضافت» [وفيه نظر] فمنها كل وجميع ومَنْ وما والمعرف 
باللام جمعاً ومفرد والذي والتي وتنیتهیا وجعهیا وأي ومتى في الزمان وأين 
وحيث في الکان. [قاله عبد الوهاب] واسم الجنس إذا أضيف» والنکرة في سياق 
النفي. فهذه عندنا للعموم. واختلف في الفعل في سياق النفي نحو قوله والله لا 
آکل. فعند الشافعي هو للعموم في الواکیل وله تخصیصه بنیته في بعضهاء وهذا 
هو الظاهر من مذهبنا. وقال أبو حنيفة لا يصح لأن الفعل يدل على الصدر. وهو 
لا واحد ولا کثی فلا تعمیم ولا تخصیص. واتفق الامامان على قوله لا آکلت 
أكلا أنه عام يصح تخصيصه» وعلى عدم تخصیص الاول ببعض الازمنة أو البقاع. 
[لنا: إن كان عامًا صح التخصيص ولا فمطلق يصح تقييده ببعض حاله وهو 
المطلوب] وقال الشافعي - رحمه الله ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم 
مقام العموم في المقال نحو قوله - ية - لابن غيلان حين أسلم على عشر نسوة 
أمسك ۳ وفارق سائرهن من غير كشف عن تقدم عقودهن أو تأخرها أو اتحادها 
أو تعدّدها. وخطاب المشافهة لا يتناول مَّن يحدث بعد إلا بدليل. وقول الصحابي 
نهی - كلد - عن بیع الغررء أو قَضى بالشفعة. أو حکم بالشاهد واليمين» قال 
الامام فخر الدین - رحمه الله تعالی - لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في 


1 ساقط من ي. وکذلك الجمل الاتية المكتوبة بين معقوفتین. 
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الحكاية. [وکذلك قوله كان یفعل کذا] وقیل يفيده عرفاً. وقال القاضي عبد 
الوهاب إن ساثر ليست للعموم. فان معناها باقي الشيء لا جملته. وقال صاحب 
الصحاح وغیره من الأدباء: نها بمعنى جملة الشيء. وهي مأخوذة من سور الدينة. 
المحيط. لا من السؤر الذي هو البقيةء فعلى هذا تكون للعموم . والاول عليه 
الجمهور والاستعمال. وقال الجبّائي : الجمع المنكر للعموم خلافاً للجميع في حملهم 
له على أقل الجمع. والعطف على العام لا يقتضي العموم نحو قوله تعالى : فل والمطلقات 
ریصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ثم قال تعالى : «إوبعولتهن أحق بردهن"" 
فهذا الضمير لا يلزم و ام ی 
[ني الحكم الذي سبق الکلام لاجله] فقط . وقال الغزالي: الفهوم لا عموم له 
قال الإمام : إن عَنى أنه لا یسمی عاماً لفظاً فقريب» عن اك .لانيل مزه 
انتفاء الحكم فدلیل کون الفهوم حجةٌ بنفيه. وخالف القاضي أبو بكر في جميع 
هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية. [وقال أكثر الواقفية]: إن الصيغ مشتركة 
بين العموم والخصوص. وقيل تحمل على أقل الجمع. وخالف أبو هاشم مع 
الواقفية في المجمع المعرف باللام وخالف الامام فخر الدين مع الواقفية في الفرد 
المعرف باللام . 

[لنا: أن العموم هو التبادر. فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ. ولصحة 
الاستثناء في كل فرد. وما صح استثناژه وجب اندراجه]۵ 


تبيه : النكرة في سياق النفي يُستئنى منبا صورتانء إحداهما لا رجل في الدار , 
بالرفع فان المنقول عن العلیاء أا لا تعم [وهي تبطل على الحقيقة ما ادعوه من 
أن النكرة عمت لضرورة نفي المشترك. وعند غيرهم عمّت لانها موضوعة لغة 
لإثبات السلب لكل واحد من أفرادها]". وثانيتهها سلب الحكم عن العمومات» 

1 الآية 228 من سورة البقرة. 
2) ساقط من د وط . 


3 ما بين معقوفتین ساقط من ي. 
4) ساقط أيضاً من ي 
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نحو لیس کل بيع حلالا. فإنه وان كان نكرة في سياق النفي فانه لا يعم لأن 
بك للحكم عن العموم لا حکم بالسلب على العموم". 

فائدة: النكرة في سياق النفي تعم سواء دخل النفي عليها نحو لا رجل في 
الدار» أو دخل على ما هو متعلق مها نحو ما جاءني أحد. 

الفصل الثاني“ في مدلوله. 

وهو كل واحدٍ واحد"" لا الكل من حيث هو كل. فهو كلية لا کل والا 
لتعذر الاستدلال به في حالة النفي والنبي. ویندرج العبید عندنا وعند الشافعية في 
صيغة الناس والدين امنوا. ویندرج النبي - يي - في العموم عندنا وعند 
الشافعية . وقيل علو منصبه يأبى ذلك . وقال الصيرفي إن صدر الخطاب بالأمر 
بالتبليغ لم يتناوله وإلا تناوله. وكذلك يندرج الخاطب في العموم الذي يتناوله 
[لأن شمول اللفظ يقتضي جيع ذلك]". والصحيح عندنا اندراج النساء في 
خطاب التذکی قاله القاضي عبد الوهاب. وقال الامام فخر الدين: إن اختص 
الجمع بالذكور لا يتناول الإناث وبالعکس كشواكر وشكر» وان ۸ يختص كصيغة 
مَنْ تناولما. قال: وقيل لا یتناوفیا وان لم يكن مختصاً. فإن كان متقيداً بعلامة 
الإناث لا يتناول الذكور کمسلمات وان تيز بعلامة الذكور كمسلمين لا يتناول 
الاناث. وقيل يتناولهن . 

الفصل الثالث: ف مخصصاته . 

وهي خسة عشر» ويجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه تخصيصه 
بالعقل خلافا لقوم» [كقوله تعالى لاله خالق كل شيء#' خصص العقل ذات 
1( صحفت هذه العبارة في د وط فكتبت: فإن وان كان نكرة في سياق النفي ولا يعم سلب 

الحكم عن العموم ولا حكم بالسلب على العموم . 

2) سقط لفظ «الفصل» هنا وفي بقية الفصول السبعة. 
3) سقطت كلمة «والحد» الثانية من د وط . 
4( ساقط من ي. 
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الله وصفاته]" وبالإجماع والکتاب. بالکتاب خلافاً لبعض أهل الظاهر. وبالقیاس 
الجلي والخفي للکتاب والسنة التواترت ووافقنا الشافعي وابو حنيفة والأشعري وابو 
الحسين البصري. وخالفنا ابحبائي وأبو هاشم مطلقاً. وقال عیسی بن آبان إن 
خص قبله بدلیل مقطوع جاز والا فلا. وقال الكرحي إن خصب قبله بدلیل 
منفصل جاز ولا فلا. وقال ابن سریج وکثیر . من الشافعية يجوز بلجل دون 
الخفي . واختلف في الجلي والخفي فقيل الجلي قياس العنی والخفي قياس الشبه, 
وقيل الجلي ما تفهم علته کقوله - كل - لا يْقَض القاضي وهو غضبان" وقيل ما 
ينقض القضاءٌ بخلافه. وقال الغزالي: إن استويا توقفنا وإلا طلبنا الترجیح. 
وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين. وهذا إذا كان أصل القياس متواتراء فان 
كان خبر واحد كان الخلاف أقوى. [لنا: اقتضاء النصوص تابع للحکم, 
والقياس مشتمل على الحكم فيقدّم]0. ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة 
بالسنة المتواترة» وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولاً أو فعلا خلافاً 
لبعض الشافعية. ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر 
الواحد. وفصل ابن أبان والكرخي كا تقدم. وقيل لا يجوز مطلقاً. وتوقف 
القاضي فيه . وعندنا يخصصٌ فعله - یز - وإقراره الكتابٌ والسنة. وفصل الإمام 
فخر الدين فقال: إن تناوله العام كان الفعل مخصّصاً له ولغيره إن علم بدليل أن 
حكمه كحكمه [لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل» وكذلك إذا كان العام 
متناولاً لأمته فقط وعلم بدليل أن حكمه حكم آمته] وكذلك الإقرار مخصّص 
للشخص المسكوت عنه لما خالف العموم ومخصص لغيره إن علم أن حكمه على 
الواحد حکم على الكل. وعندنا العوائد تخصصة للعموم. قال الإمام إن علم 


1( ساقط من ي: 

0 في صحيحي البخاري ومسلم. وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» ومسند أحمد. 
بالفاظ ختلفة . 

3 ساقط من ي. 


4) ما بين معقوفتین ساقط من د وط . 
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وجودها في زمن الخطاب وهو متجه. وعندنا يخصّص الشرط والاستثناء العموم 
مطلقا ونص الامام على الغاية والصفت وقال إن تعقبت الصفة حملا جری فیها 
الخلاف الجاري في الاستثناء والغاية حتی وإلى. فان اجتمع غایتان ىا لو قال : لا 
هن حتى يَطْهرْدْحتى يغتسلن » قال الإمام فالغاية هي في الحقيقة الثانية 
والأولى سميت غاية لقربها منبا. ونص على الحس قوله تعالى مر کل شيء»"" 
قال وفي المفهوم نظرء وان قلنا إنه حجة لكونه أضعف من المنطوق. [لنا: في سائر 
صور النزاع أن ما یدعی أنه مخصص لابد وأن يكون منافياً وأخص من المخصص» 

فان أعملا أو ألغيا اجتمع النقیضان. ون أعمل العام مطلقاً بطلت جملة الخاص 
بخلاف العكس فيتعين وهو الطلوب]". 


الفصل الرابع فيا ليس من مخصصاته©. 

ولیس من الخصصات للعموم سه بل محمل عندنا عل عمومه |ذا کان 
مستقلا خلافاً للشافعي والمزني - رضي الله عنها ‏ وإن كان السبب یندرج في 
العموم أولى من غیره. وعلی ذلك آکثر أصحابناء وعن مالك فيه روایتان. 
والضمير الخاص لا خصص عموم ظاهره کقوله تعالى (والطلْقات يتريّصنَ 
بأنفسهن .وهذا عام تم قال: وبعولتهن أحقٌ بردُهن 4 وهذا خاص [بالرجعيات]" 
نقله الباجي متا خلافاً للشافعي والمزني. ومذهب الراوي لا يخصّص عند مالك 
والشافعي - رحمهما الله خلافاً لبعض اصحابنا وبعض الشافعية. وذکر بعض 
العموم لا خصصه خلافاً لأبي تور وكونة قاط لا ص العام ان كان را 
وإن كان أمراً جعل جزاء. قال الامام يشبه أن يكون خضصا. وذکر العام في 
معرض المدح او الذم لا بخصص خلافاً لبعض الفقهاء. وعطف الخاص على العام 
يقتضى تخصيصه خلافاً للحنفية» كقوله ‏ یز -: لا يُقتل مؤمنٌ بكافر ولا ذو عهدٍ 
1) الآية 25 من سورة الأحقاف 
2) ما بين معقوفتين ساقط من ي 
3) في ط: فا ليس من الخصصات للعموم. 
4) ساقط أيضا من ي. 
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في عهده" فان الثاني خاص بالحربي» فیکون الأول كذلك عندهم . ولا خصص 
العام بتعقيبه باستثنا!" أو صفة أو حکم لا يأتي إلا في البعض [لا خصصه] عند 
القاضي عبد ابلبار. وقیل بخصصه وقيل بالوقف واختاره الامام فخر الدین. 
فالاستثناء کقوله تعال إلا جُناح علیکم إن طلقتم النساء» إلى قوله تعالى « لا أن 
يعفونَ4” فانه خاص بالرشيدات. والصفة كقوله تعالى: یا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء» الى قوله تعالى : «لعل الله يُحددِث بعد ذلك أمرًا”” أي الرغبة في الرجعة . 
والحكم كقوله تعال : «إوالمطلّقات يريصن بأنفسهن) إلى قوله : «إوُعولئهن أحق 
پردهن» فإنه خاص بالرجعيات فتبقى العمومات على عمومهاء وتختص هذه 
الأمور بمن تصلح له. [ولنا في سياقها صور النزاع أن الأصل بقاء العموم على 
عمومه فمهیا أمكن ذلك لا يُعدل عنه تغليباً للاصل ]۵ 

الفصل الخامس : فییا يجوز التخصيص اليه . 

ويجوز عندنا للواحد. هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب [من الأصحاب] » 
وأما الإمام نحكي إجماع أهل السنة على ذلك في من وما ونحوهما. قال: وقال 
القفال يجب أيضا أقل الجمع في الجموع العرفة. وقيل يجوز إلى الواحد فيها. وقال 
أبو الحسين لابد من الكثرة في الكل إلا إذا استعمل للواحد العظم نفسه. 

الفصل السادس: في حكمه بعد التخصيص. 

ولنا وللشافعية وللحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازاً قولان. 
واختار الإمام فخر الدين وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية 
أو سمعية فيكون مجازاً. أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة فيكون 


حقيقة . وهو حجة عند الجميع الا عيسى ابن أبان وأبا ثور. وخصص الكرخي 


1( في صحيحي البخاري ومسلم» وسنن آي داود والترمذي والنسائي . 
2) في د وط: وتعقب العام باستناء. 

3) ساقط من ي. 

4) الآيتان 237-236 من سورة البقرة, 

5) الآية الأولى من سورة الطلاق. 

6 زيادة في ت. 
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التمسك به [ذا خصص بالتصل . وقال الإمام : إن خصص تخصيصاً إجمالياً نحو قوله 
هذا العام مخحصوص فليس بحجة وما أظنه يخالف في هذا التفصیل. [لنا: انه 
وضع للاستغراق ولم يُستعمل فيه فيكون مجازاً ومقتضياً بوت الحكم لكل أفراده» 
وليس البعض شرطاً في البعض» ولا لزم الدورء فیقی حجة في الباقي بعد 
التخصیص] والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت جائرٌ عند القاضي 
إسماعيل منا وعند جماعة من الفقهاء. 

الفصل السابع في في الفرق بينه وبين النسخ والاستتناء . إن التخصيص لا 
يكون الا فیا تناوله اللفظ بخلاف النسخ» ولا يكون إلا قبل العمل بخلاف 
النسخ فإنه يجوز قبل العمل وبعده. ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها 
مپا. والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحدء ولا يثبت 
بالقرينة احالية ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصیص. قال الامام [فخر الدین]۵ 
والتخصیص كالجنس للثلائة لاشتراکها في الاخراج فالتخصیص والاستثناء اج 
الاشخاص› والنسخ إخراج الأزمان. 


1) ما بين معقوفتین ساقط من ي. 
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اماست السا 
في آقل الجمع 


قال القاضي أبو بكر مذهب مالك رحمه الله - أن أقل قل الجمع اثنان ووافقه 
القاضي على ذلك. والأستاذ أبو إسحاق وعبد الملك ابن الماجشون من أصحابه. 
وعند الشافعي وأبي حنيفة - رمه الله - ثلاثة» وحكاه القاضي عبد الوهاب عن 
مالك رجها الله -. وعندي أن محل الخلاف مشکل. فانه إن كان الخلاف في 
صيغة الجمع التي هي الجيم وميم والعين لم يحسن" إثبات الحكم لغيرها من 
الصيغ. وقد اتفقوا على ذلك. وإن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على 
قسمين» جمع قلة وهو جمع السلامة مذكراً أو مؤنثاًء ومن جمع التكسير القلة ما في 
قول الشاعر: 

قعل وبافعال وافبلة ‏ وفعلةٍ يُعرف الادن ین العدد 


وجمع كثرة وهي ما عدا ذلك فجموع القلة للعشرة فا دون ذلك» وجموع 
الكثرة للأحد عشر فاکش هذا هو نقل العلاء. ثم قد يستعار كل واحد منها 
للآخر مجازاً. واخلاف في هذه المسألة فا هو في الحقيقة اللغوية» فإن كان الخلاف 
في جموع الكثرة فأقل مراتبها أحد عشر فلا معنى للقول بالاثنين ولا بالثلاثة» وان 
كان في جموع القلة فهو يستقيم. لكنهم لا أثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع 
الكثرة علمنا انهم غير مقتصرين عليها وأن محل الخلاف ما هو أعم منها لا هي . 


7 1) في دوط: لم يمكن 
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وفیه ثلائة فصول : 

الفصل الاول في حده. وهو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتاً 
كان أو عدداً أو ما لم يدل عليه. وهو إما محل الدلول أو آمر عامًّء بلفظ الا أو ما 
يقوم مقامهاء فالذات نحو رأيت زيداً إلا يده. والعدد إما متناو نحو قوله عندي 
عشرة إلا اثنين أو غير متناو نحو اقتلوا المشركين الا أهل الذمة. ومحل الدلول نحو 
أعتق رقبهً إلا الكفار» وصلّ إلا عند الزوال. إذا قلنا بان الأمر ليس للتكرار فان 


الرقبة أمر مشترك عام تقبل أن تعین في محال كثيرة من الاشخاصء فإن کل 


شخص هو محل لأعمه. وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل أن تقع في أي زمان 
کان» فالازمنة محال الأفعال» والأشخاص محال الحقائق. والأمر العام نحو قوله 
سبحانه ِلَتَننتي به إلا أن يحاط بكم ۷ أي لتأتنني به في کل حالة من الحالات 
إلا في حالة الاحاطة بكم. فالحالة أمر عام م يدل عليها اللفظ وكذلك محال 
الدلول ليست ۳ اللفظ. فان فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز فقد كمل 
اد فانا إغا نحدٌ الحقيقة. وان قلت هو حقيقة ردت بعد قولك أو أمر عام أو ما 
یعرض في نفس التکلم. وتكون أو للتنویع» كأنك قلت أي شيء وقع على وجه من 
هذه الوجوه فهو استثناء . 


الفصل الثاني في أقسامه. وهو ينقسم إلى الإثبات والنفي والمتصل 
1( الآية 6 من سورة يوسف . 
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ردن 


والنقطع [وضبطه| مشکل فينبغي أن تتامله. فان كثيراً من الفضلاء یعتقدون أن 
النقطع]" عبارة عن الاستثناء من غير الجنس. ولیس كذلك. فان قوله تعال : 
لا يذوقون فیها الوت الا الَونَةَ الأولى)* منقطم على الاصح. مع أن الحکوم 
1 ی 

عليه بعد ال هو بعض الحکوم عليه اولاً وين جنسه. وکذلك قوله تعالى: «ولا 
تأكنُوا آموالکم بینکم بالباطل الا أن تكونّ تجارة4" منقطع. مع أن الحکوم عليه 
بعد الا هو عين الأموال التي حكم عليها قبل ال » بل ينبغي أن تعلم أن التصل 
عبارة عن أن تحكم على جنس ما حكمت عليه الا بنقيض ما حكمت عليه به 
أولاً. فمتى انخرم ی من هذين القيدين كان منقطعاً. فيكون النقطم هو ان 
تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولاً. أو بغير نقيض ما حكمت به أولا. 
وعلى هذا يكون الاستثناء في الآيتين منقطعاً للحكم فیهبا بغير النقيض» فان نقيض 
لا يذوقون فيها الموت. يذوقون فيها اموت ول يحكم به بل بالذوق في الدنيا» 
ونقيض لا تالا أموالكم بكم بالباطل وها بالباطل" ول يحكم به. وعلى هذا 
الضابط مرج جيم أقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب. 


الفصل الثالث في أحكامه. اختار الإمام فخر الدين أن النقطع مجاز وفيه 
خلاف ووافقه القاضي عبد الوهاب, وذكر أن قول القائل له عندي مائة دينار 
إل ثوباً من هذا الباب وأنه جائز على الجاز وأنه يرجع إلى المعنى بطريق القيمة 
خلافاً لمن قال إنه مقدّرٌ بلكن. ولن قال إنه کالتصل. ويجب آتصال الاستثناء 
بالمستثنى منه عادة خلافاً لابن عباس رضي الله عنه -. قال الإمام فخر الدين إن 
صح النقل عنه يُحمل على ما إذا نوی عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك. واختار 


1) ما بين معقوفتين ساقط من ي. 3 

2 الآية 56 من سورة الدخان ." 

3 الآية 29 من سورة النساء. 

4) في د وط : (ولم يحكم به قبل الذوق في الدنیا). وهو تصحیف. 

5) في ي: (كلوها بالحق) وهو تصحيف. 

) في د وط: اختار الإمام أن المنقطع مجاز ووافقه القاضي عبد الوهاب وقيل خلاف. 
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القاضي عبد الوهاب جواز استثناء الأكثر ووافقه الامام فخر الدین"". واختار 
القاضي أبو بكر انه يجب أن يكون أقل ‏ وقيل قد يجوز الساوي دون الأكثر [لقوله 
تعالى : إن عبادي لیس لك عليهم سلطانٌ إا من اتبعك 24 ومعلوم أنه أكثر ع" 
والاستتناء من الإثبات نفي اتفاقل ومن النفي إثبات خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
ومن أصحابه رین من بكي التسوية بینها في عدم إثبات نقیض الحکوم به 
بعد الا 8 انه المتبادر عرفا فيكون لغة لأن الأصل عدم النقل والتغيير]©. 


واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لا بعده» ولکنهم 
اختلفواء فنحن نثبت نقيض الحکوم به والحنفية يثبتون نقيض الحكم فيصير ما 
بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات . واذا تعقب الاستثناء الجمل يرجع إلى 
جملتها عند مالك والشافعي - رها الله - وعند أصحابها)ء [وإلى الأخيرة عند أي 
حنیفة]" ومشترك بين الأمرين عند الشريف الرتضی. ومنهم مَن فصل فقال إن 
تنوعت الجملتان بأن تكون إحداهما خبراً والأخرى أمراً عاد إلى الأخيرة فقط. وان 1 
تتنوع الجملتان ولا كان حكم إحداهما في الأخرى ولا أن ضمر اسم إحداهما في 
الأخرى فكذلك أيضاًء وإلا عاد إلى الكل. واختاره الامام [فخر الدين] وتوقف 
القاضي أبو بكر منا في الجميع . واذا عطف استثناء على استثناء فان كان الثاني بحرف 
عطف رهز کی من الاستثناء الأول أو مساوياً له عاد إلى أصل الكلام [لاستحالة 
العطف في الاستثناء واخراج الأكثر أو الساويی] والا عاد إلى الاستثناء الأول 
تفه لغوت وا للغو الکلام . 


2( الآية E‏ ا 
3 ساقط من ي 


4) ساقط فاون 
5) ساقط من ي. 
6 ساقط آیضا من ي. 
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فائدتان 

الأولى» قد یکون الاستتناء عبارة عا لولاه لَعُلِمِ دخوله» أو ما لولاه لظن 
دخوله .أو ما لولاه لجاز دخوله أو ما ولاء لَقَطِع بعدم دخوله. فهذه أربعة 0 
. فالأول الاستثناء من النصوص نحو له عندي عشرة الا اثنين» والثائي الاستثناء من 
الظواهر» نحو اقتلوا المشركين إلا يدا وت الاستثناء من 9۹ 7 
والأحوال نحو أكرم رجلا إلا زيداً او عمرواً. وصلّ الا عند الزولء « لاني به 
إلا أن حاط بكم والرابع الاستناء المنقطع. نحو رأيت القوم إل جاراً. 

الثانية أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي إثبات يجب أن يكون 
تخصّصاًء فان الاستثناء يرد على الإثبات والشروط والموانع والاحكام والأمور العامة 
التي لم ينطق بها. فالأول نحو لا عقوبة إلا بجناية » والثاني نحو لا صلاة إلا 
بطهارة والثالث نحو لا تسقط الصلاة عن امرأة الا باحیض. ۰ والرایع نحو قام 
القوم إلا زيداً؛ والخامس نحو قوله تعالى لاني به الا آن محاط بكم». ولا 
كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدمٌُ لم يلزم من الحكم بالنفي 
قبل الاستثناء لعدم الشرط الحكمُ بالوجود بعد الاستثناء لاجل وجوده. فيكون 
مطرداً فيا عدا الشرط . 
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في الشرط ۱ 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الاول في آدواته وهي ان وإذاء ولو وما تضمن معنى إن.. فان 
تخت بالمشكوك فيه وإذا تدحل على العلوم والشکوك. ولو تدخل على الاضي 
بخلافها . 

الفصل الثاني في حقيقته. وهو الذي یتوقف عليه تأثير المؤثر. ويلزم من 
عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . ثم هو قد لا يوجد إلا متدرجا 
كدوران الحول. وقد يوجد دفعة کالنیت وقد يقبل الامرين كالسترة» فيعتبر من 
الأول آخر جزء منه. ومن الثاني جملته. وكذلك الثالث لإمكان تحققه. فان كان 
الشرط عدمه اعتبر أول أزمنة عدمه في الثلائة. ۱ 

الفصل الثالث في حکمه. إذا رب مشروط على شرطین لا يحصل الا عند 
حصوفما إن کانا على الجمع. وان کانا على البدل حصل عند أحدهما والی العلق 
تعيينه لأن الحاصل أن الشرط هو الشترك بينهها . ۱ 

وإذا دخل الشرط على ممل رجع إليها لك إمام ا حرمين ا وإلى ما 
يليه عند بعض الأدباء. واختار الإمام فخر الدين التوقف. 

واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالکلام وعلى حسن التقييد به. وان 
كان الخارج به آکثر من الباقي . وجوز تقديمه ٤‏ اللفظ وتاخیره واختار الا مام 
تقديه» خلافاً للقرای ۳۳۹ بين التقدم الطبعي والوضعي . 
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لاست انار 
في الطلق والقید 


التقييد والاطلاق آمران اعتباریان, فقد یکون القید مطلقاً بالنسبة إلى قيد 
آخر: كالرقبة الملوكة هي مقيدة باللك. وهي مطلقة بالسبة إلى الایان وقد 
یکون الطلق مقیدا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق. 

والحاصل : أن کل حقيقة إن اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة. وان 
اعتبرت مضافة إلى غیرها فهي مقيدة. 

ووقوعه في الشرع على آربعة آقسام : 

متفق الحكم والسبب: کاطلاق الغنم في حدیث, وتقييدها في حدیث آخر 
بالسوم . 

وختلف الحكم والسبب: کتقیید الشهادة بالعدالت. واطلاق الرقبة في 
الظهار. 

ومتحد الحكم ختلف السبب: کالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار. 

اف الحكم متحد السیب: کتقیید الوضوء بالمرافق» واطلاق التیمم 
والسبب واحد وهو الحدث. 

فالأول لا يحمل فيه المطلق على القید. على الخلاف في دلالة الفهوم وهو 
حجة عند مالك رحمه الله . 


والثاني لا يحمل فيه إجماعا . 
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والثالث لا يحمل فيه الطلق على المقيد عند أكثر أصحابناء وعند الحنفية 
خلافاً لأكثر الشافعية. [لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحکام 
فيقتضي أحدها التقييد والآخر الاطلاق](. 

والرابع فيه خلاف: 

فان قيد بقيدين مختلفين في موضعين» حمل على الأقيس منیا عند الإمام فخر 
الدين ويبقى على إطلاقه عند الحنفية» ومتقدمي الشافعية. 


1( ساقط من ي. 
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البائ حار ي تر 
في دلیل الخطاب 

وهو مفهوم الخالفت وقد تقدمت حقيقته» وأنواعه العشرة. 

وهو حجة عند مالك وجاعة من أصحابه. وأصحاب الشافعي . 

وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر من أصحابناء وأكثر العتزلة. 

وليس معنى ذلك: أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط فإنه 
متفق عليه» بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولاً للفط. 

وخالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن سريج, والقاضي وإمام الحرمين. 
وجمهور المعتزلة» ووافقنا الشافعي والأشعري. وحكى الإمام: أن مفهوم اللقب ۸ 
يقل به إلا الذقاق. 

لنا: أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزِم 
الترجيح من غير مرجح» وهو محال. 

فرعان : 

الأول: أن الفهوم متى خرج تخرج الغالب فليس بحجة إجاعأء نحو قوله 
تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) ولذلك برد على الشافعية في قوله عليه 
السلام «في سائمة الغنم الزكاة» أنه خرج ترج الغالب. فإن غالب أغنام الحجاز 
وغيرها السوم . 

الثاني : أن التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر 
الأجناس؟ فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغیرها ‏ أو 
لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصةء وهو اختيار الإمام فخر الدين. 
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1١ 


ص 


الا الغا ىع 
في المجمل والمبين وفيه ستة فصول 


الفصل الأول: في معنى ألفاظه. 

فالمبين هو: اللفظ الدال بالوضع على معنى» اما بالأصالة وإما بعد البيان. 

والمجمل هو: الدائر بين احتمالين فصاعداء إما بسبب الوضع وهو 
الشترك أو من جهة العقل کالتواطیء بالنسبة إلى جزثياته» فكل مشترك مجمل» 
ولیس كل مجمل مشتركا. 

وقد يكون اللفظ مبيناً من وجه مجملاً من وجه. كقوله تعالى إوآنوا حقّه 
یوم حصاده4" فإنه مین في ال مجمل في مقداره. 

والو ول : هو: الاحتمال الخفي مع الظاهر. مأخوذ من المآل. إما لأنه 
يؤول إلى الظهور بسبب الدلیل العاضد. أو لأن العقل یژول إلى فهمه بعد فهم 
الظاهر, وهذا وصف له با هو موصوف به في الوقت الحاضر» فیکون حقيقة» وفي 
الأول باعتبار ما يصير إليه» وقد لا يقع» فیکون مجازا مطلقا. 

الفصل الثاني : فيا لیس مملا: 

إضافة التحریم والتحلیل إلى الأعيان ليس مجملاء فیحمل على ما يدل 
العرف عليه في كل عين. خلافا للكرخي. فيحمل في اليتة على الآكل» وفي 
الأمهات على وجوه الاستمتاع. 

وإذا دخل النفي على الفعل كان مجملاء عند أبي عبدالله البصري. نحو 


1) الآية 141 من سورة الأنعام . 
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قوله عليه السلاء : ذلا صلاة إلا بهلهور»!" ودلا نكاس إلا بوى»* [لدوران النفي 
بين الكمال. والصحة]© وقبل: إن كان الى قرس عن ول مان ۱ 

وقولنا: هذه صلاة فاسدت محمول على اللغوي. 

وان كان حقيقياً. نحو: «الخطأ والنسيان» وله حكم واحد. انتفى ولا 
(جال*۰ والا تحقق الاجال. وهو قول الأكثرين. 

الفصل الثالث: في أقسا 

لين إما بنفسه. کالتصوصء والظواهر, وإما بالتعلیل» كفحوى المخطاب» 
أو باللزوم كالدلالة على الشروط والأسباب. 

والبيان إما بالقول. أو بالفعل. كالكتابة» والاشارة أو بالدليل العقليء أو 
بالترك» [فیعلم أنه ليس واجبا]"" أو بالسكوت بعد السؤال» فيعلم عدم الحكم 
للشرع في تلك الحادثة 

الفصل الرابع : في حكمه. 

ويجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 
خلافا لقوم . 


[لنا: أن أية الجمعة. واية الزکات مجملتان. وهما في كتاب الله تعالى]". 
ويجوز البيان بالفعل خلافا لقوم . 


1( في صحيحي البخاري ومسلم. وستن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه والدارمي بلفظ 
«لا یقبل الله صلاة بغیر طهور». 

2) حدیث ٠‏ صحيح 2 أبو داود والترمذي ا وابن ماجه ٤‏ السئن. والحاكم 5 
المستدرك كلهم عن عن أبي موسى . 

3( ساقط من ي. 

اا 

6 ساقط من ي . 


وإذا تطابق القول والفغل فالبیان القولٌ. والفعل مؤكد لب وان تنافیا؛ 
نحو قوله عليه السلام : من قرن الحج إلى العمرة فلیطف لما طوافا واحداء وطاف 
- عليه الصلاة والسلام - فما طوافین. فالقول مقدّم. لکونه يدل بنفسه. 

ويجوز بیان العلوم بالظنون خلافا للكرخي . 

الفصل الخامس : في وقته . 

من جوز تکلیف ما لا یطاق جوز تأخير البیان عن وقت الحاجة. 

وتأخیزه عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندناء سواء كان للخطاب 
ظاهر آرید خلافه, أو لم يكن خلافا لجمهور العتزلة. الا في النسخ. 

ومنع أبو الحسين منه, فيا له ظاهر أريد خلافه» وأوجب تقدیم البیان 
الاجمالي دون التفصيليء بأن یقول: هذا الظاهر لیس مرادا. 

ويجوز له - عليه الصلاة والسلام - تأخير ما یوحی إليه إلى وقت الحاجة . 

[لناب قوله تعالى «فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علینا بيانه) وکلمة ثم 
للتراحي فیجوز التأخير وهو الطلوب]"". 

الفصل السادس : في الیین له. 

يجب البیان لمن آرید إفهامه فقط. [دون غیره]" ثم الطلوب قد يكون علا 
فقط کالعلاء بالنسبة إلى ایض" أو عملا فقط: كالنساء بالنسبة إلى أحكام 
الحيض وفقهه. أو العلم والعمل: كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم. أو لا علم ولا 
عمل : كالعلاء بالنسبة إلى الكتب السالفة. 

[ويجوز إسماع الخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقا؛ والخصوص 
بالسمع بدون بیان خصصه عند النظام وأبي هاشم. واختاره الامام خلافاً للجبائي 
وأبي امذیل ٩].‏ 

۱) ساقط أيضاً من ي. والایتان 19-18 من سورة القيامة. 
2 ساقط من ط. 
3 في ي: «بالنسبة الى الخفض». وهو تصحیف. 


4 زيادة في ت. 
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البابب الات ر 
ف فعله عليه السلام 


وفيه ثلاثة فصول . 

الفصل الأول: في دلالة فعله عليه السلام. 

إن كان بياناً لجمل» فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو 
الإباحة . 

وان لم يكن بياناً وفيه قربة» فهو عند مالك رحمه الله وابن القصار والأثمري 
والباجي وبعض الشافعية للوجوب. وعند الشافعي للندب"(. وعند القاضي أبي 
بكر والإمام فخر الدين وأكثر المعتزلة على الوقف. 

وما لا قربة فيه كالأكل والشرب واللباس» فهو عند الباجي للاباحة» 
وعند بعض أصحابنا للندب. 

وأما إقراره على الفعل فیدل على جوازه. 

الفصل الثاني : في اتباعه . 

قال جاهیر الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه في فعله؛ إذا علم وجهه وجب 
اتباعه في ذلك الوجه. [لقوله تعالى «وما آناكم الرسول فخذوه وما ناکم عنه 
فانتهواه© والأمر ظاهر في الوجوب]٩‏ وقال بو علي بن خلاد به في العبادات فقط . 


1) في ي: وعند ابن. . . منا والشافعين وغیرهما للندب. 
0 الآية 7 من سورة الحشر. 
3 سافط من ي. 
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وإذا وجب التأسي به وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب 
والإباحة. اما بالنص أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه وجه ثبوته. فيسوى 
به. أو با يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث. أو بالاستصحاب في عدم 
الوجوب. أو بالقربة على نفي الإباحة فيتعين الندب. وبالقضاء على الوجوب. 
وبالإدامة مع الترك في بعض الأوقات على الندب. وبعلامة الوجوب عليه 
كالأذان. وبكونه جزءًا لسبب الوجوب کالنذر. 


تفريع : إذا وجب الاتباعی وعارض فعله قوله فإن تقدم القول وتأخر 
الفعل نسخ الفعل القول, كان القول خاصاً به أو بأمته أو عمهماء وان تأخر 
القول وهو عام له ولأمته عليه السلام» أسقط حكم الفعل عن الكل. 


وان اختص بأحدهماء خصصه عن عموم حکم الفعل . © 
[وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ» وعم القول له الأمته عليه السلام» 
خصصه عن عموم القول.]© 


وان اختص بالأمة» ترجح القول [على الفعل. ون اختص به جاز أن 
يكون نسخ الشيء قبل وقته والا فلا. وان لم يتقدم واحد منهها صحح القول] 
لاستغنائه بدلالته عن غیره. من غير عکس. 


فان عارض الفعل الفعلء بان يقر شخصاً على فعل فل عليه السلام 
ضده فیعلم خروجه عنه. .أو یفعل عليه السلام ضده في وقت یعلم لزوم مثله له 
فيه فیکون نسخاً للأول .0 


1) في ل: «حکم القول». وهو تصحیف. 
2 ساقط من ل. 

3 زيادة في ي. 

4 عبارة ي : فیعلم نسخه عنه . 
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الفصل الثالث: في تأسّيه عليه السلام. 

مذهب مالك رحمه الله وأصحابه: أنه لم يكن متعبّداً بشرع مُن قبله قبل 
نبوته» وقيل: كان متعبدا. 

[لنا: أنه لو كان كذلك لافتخرت به أهل تلك الملة» وليس فليس". 

وأما بعد نبوته: فمذهب مالك وجمهور أصحابه وأصحاب الشافعي وأبي 
حنيفة أنه كان متعبّداً بشرع من قبله وكذلك مته إلا ما خصه الدليل. 

ومنع منه القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا. 

[لنا قوله تعالى: «أولئك الذين هدی الله فبهداهم اقتده)” وهو عام لأنه 


زلق 


اسم جنس أضيف] 


1) ساقط من ي. 

2) عبارة ي ول: أنه ي - متعبد وأمته بشرع من قبلهم . 
3 الآية 90 من سورة الأنعام . 

4) ساقط من ي. 
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اباب الال عع 


في النسخ وفيه خحمسة فصول 


الفصل الأول: في حقيقته : 

قال القاضي منا والغزالي من الشافعية: هو خطاب دل على ارتفاع حكم 
ثابت بخطاب متقدم. على وجه لولاه لكان ثابتاء مع تراخيه عنه. 

وقال الإمام فخر الدين: الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم 
الثابت بطريق» لا يوجد بعده متراخياً عنه. بحيث لولاه لكان ثابتاء [ورأى أن 
الطريق أعم من الخطاب ليشمل]" سائل الدارك [لأن الله تعالى نسخ وقوف 
الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للأثنين وهما في القران]۸. [وقوله : «مثل الحكم» لأن 
الثابت قبل النسخ غير العدوم بعده. وقوله : «متراخياً» لئلا يتهافت ا لخطاب] وقوله : 
«لكان ثابتأه احترازاً من المغيات» نحو: الخطاب بالافطار بعد غروب الشمس. فانه 
ليس ناسخاً لوجوب الصوم . 

وقال القاضي منا والغزالي : الحكم المتأخر يزيل المتقدم . 

وقال الإمام والأستاذ وجماعة: هو بيان انتهاء مدة الحكم. وهو الحق. [لأنه 
لو كان دائ) في نفس الأمر لعلمه الله تعالى دائماء» فكان يستحيل نسخه لاستحالة 
انقلاب العلم. وكذلك الكلام القديم الذي هو خبر عنه]". 


۱) ساقط من ط. 

2 زيادة في ل. وهو مکرر في الصفحة التالية . 
3) زيادة في دو ط. 

4( ساقط من ي ول. 


الفصل الثاني : في حکمه. 

وهو وافع . وأنكره بعض اليهودء عقا وبعضهم سمعاً. وبعض المسلمين 
[مؤولاً لا وقع من ذلك بالتخصيص]"" 

[لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته 
غير توغمته : وقد نسخ ذلك]". 

ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن. خلافاً لأبي فسلمة الاصفهاني, لان 
الله تعالی نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للائنین, وهما في القرآن*. 

ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا. خلافاً لأكثر الشافعية والحنفية, 
كنسخ ذبح إسحاق قبل وقوعه. 

ويجوز نسخ الحكم لا إلى بدل. خلافاً لقوم» [كنسخ الصدقة في قوله تعالى 
«فقدّموا بين يَدَيْ نجواكم صَدَقة4 لغير بدل]". 

ونسخ الحكم إلى الأثقل. خلافاً لبعض أهل الظاهر [كنسخ عاشوراء 
برمضانع * ۱ 

ونسخ التلاوة دون الحكم" [وبالعكس]. كنسخ «الشيخ والشيخة إذا زنیا 
فارجموهما ألبتة نكالا من الله» مع بقاء الرجم. 

والحكم دون تلاوت كما تقدم في الجهاد. 

وهما معاً. لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب. 


1( ساقط من ي. 

2 ساقط من ي أيضاً. 

3) سقط هذا التعليل في الخطوطات وقد تقدم قبل قليل . 
4 ساقط من ي ول. والاية 2 من سورة المجادلة. 

5( ساقط من ي. 

6( ساقط من ط. 
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ونسخ الخبر إذا كان متضمناً حکم عندنا. خلافاً لمن جوز مطلقاًء أو منع 
مطلقاء وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين. 

لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم الطابقة وهو محال» فإذا تضمن الحكم جاز 
نسخه لأنه مستعار له ونسخ الحكم جائز» كما لو عبر عنه بالأمر. 

وجوز نسخ ما قال فيه: افعلوا آبد خلافاً لقوم » لأن صینة بدا بمنزلة 
العموم 5 الأزمان. والعموم فابل للتخصیص والنسخ. 

الفصل. الثالث: في الناسخ والنسوخ. 

يجوز عندنا نسخ الكتاب بالکتاب. وعند الأكثرين . والسنة المتواترة بمثلها. 

والآحاد بمثلهاء وبالكتاب وبالسنة التواترة إجماعاً. 


وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلا غير واقع سمعاً. خلافا 
لبعض أهل الظاهء والباجی منا. مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت القدس إلى 
الكعبة . 

[لنا؛ أن الكتاب متواتر قطعي . فلا يرفع بالآحاد المظنونة. لتقدم العلم على 
الظن .۲" 

ويجوز نسخ السنة بالکتاب عندنا. خلافاً للشافعي وبعض أصحابه . 

[لنا: نسخ القبلة بقوله تعالى #وحيئ) كنتم فولوا وجوهكم شطره )ولم يكن 
التوجه الى بيت المقدس ثابتا بالكتاب عملا بالاستقراء . ]21 

ويجوز نسخ الكتاب بالسنة التواترة؛ [لساواتها له في الطريق العلمي]" عند 
أكثر الأصحاب. ۱ 


1( ساقط من ي. 
3) ساقط كذلك من ى. 
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وواقع : كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام ولا وصية لوارث» ونسخ 
الحبس في البيوت بالرجم. وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع» لأن آية احبس 
في البيوت نسخت بالجلد". 

والإجماع لا ينسخ ولا پنسخ به. 

ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الوافقة تبعاً للأصل. ومنع أبو الحسين 
من نسخه مع بقاء الأصل [دفعاً للتناقض بين تحريم التأفيف مثلا وحلّ 
الضرب]. 

وجوز النسخ به وفاقاًء لفظية كانت دلالته أو عقلية على الخلاف» والعقل 
یکون ناسخاً في حق من سقطت رجلاه» فان الوجوب ساقط عنه: قاله الامام 
فخر الدین . 

الفصل الرابع : فيا یتوهم أنه ناسخ. 

زيادة صلاة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخاً وفاقاًء وإنما 
جعل أهل العراق الوتر ناسخاً لا فيه من رفع قوله تعالی: طإحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى4” فان الحافظة على الوسطی تذهب. لصیرورتها غير وسطی . 

والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخاً عند مالك رحمه الله» وعند آکش 
أصحابه والشافعي, خلافاً للحنفية. وقیل: إن نفت الزيادة ما دل عليه الفهوم 
الذي هو دلیل اخطاب. أو الشرط كانت نسخا ولا قلا. وقیل: إن لم یز 

فعلى مذهبنا زيادة التغریب على الجلد ليست نسخاً. وکذلك تقیید الرقبة 


1) هذه العبارة هي أوق ما في الخطوطات التي بين آیدینا. 
2( ساقط من ي. 
3 الآية 238 من سورة البقرة. 
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بالإيمان وإباحة قطع السارق في الثانية» والتخيير بين الواجب وغیره. لأن المنع من 
اقامه الغر مقامه عقلی ۱ شرعي » وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق. 

ونقصان العبادة نسخ لا سقط دون الباقي» إن ۸ یتوقف. وان توقف قال 
القاضي عبد الحبار: هو نسخ 5 الجزء دون الشرط ‏ واختار فخر الدين والكرخي 

الفصل الخامس : فيا يعرف به النسخ . 

یعرف : بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو الضذ. ويعلم التاريخ 
بالنص على التأخير» أو السنةء أو الغزوق أو الهجرة. وبعلم نسبة ذلك إلى زمان 
الحكم» أو برواية من مات قبل رواية الحكم الاخر. 

قال القاضي عبد اخبار: قول الصحابي ف الخبرين التواترین : «هذا قبل 
ذاك» مقبول» وان لم يقبل قوله ف نسخ المعلوم» كثبوت الاحصان بشهادة اثنين» 
بخلاف الرجم . وشهادة النساء ف الولادة دون النسب. وقال الإمام فخر الدين: 
قول الصحابي: «هذا منسوخ» لا یقبل. لجواز أن یکون اجتهاداً منه» وقال 
الكرخي : إن قال: «ذا نسخ ذاك» لم يقبل» وان قال: «هذا منسوخ» قبل» لأنه ل 
بخ للاجتهاد الا فیکون قاطعاً به» وضعفه الا مام . 
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الا اسر 


في الإجماع وفيه خمسة فصول 


الفصل الأول: في حقيقته. 

وهو: اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة على أمر من الأمور. ونعني | 
بالاتفاق. الاشتراك: ما في القول. أو في الفعل. أو الاعتقاد. 

وبأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية. 

وبأمر من الأمور: الشرعيات والعقليات والعرفيات. 

الفصل الثاني: في حكمه. 

وهو عند الكافة حجة. خلافاً للنظام والشيعة والخوارج» [لقوله تعال : 
«ومن یشاقن الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نله ما 
تولى» الآية». وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة. 

وقوله عليه السلام «لا تجتمع أمتي على خطأ©» يدل على ذلك. ‏ . 

وعلى منع القول الثالث. وعدم افصل فيا جمعوه. فان جميع ما خالفهم 
يكون خطأ لتعيين الحق في جهتهم . ]0 

وإذا اختلف [أهل]" العصر الأول على قولين. فلا يجوز لمن بعدهم إحداث 


1) الآية 115 من سورة النساء. 


2 اخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن من السنن بلفظ: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» 
3) ما بين معقوفتين ساقط من ي فقط. 
4 زيادة في ط. 
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قول ثالث عند الأكثرين» وجوزه أهل الظاهر. وفصّل الامام فخر الدین فقال : 
إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع. والا فلا. كا قیل: للجذ کل الال» 
وقیل یقاسم الا فالقول بجعل الال كله للاخ مناقض للاول. 

وإذا أجمعت الأمة على عدم الفصل بين مسألتین, لا يجوز لمن بعدهم 
الفصل بینا. 

ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد خلافاً للصيرني. 
وفي العصر الثاني لنا وللشافعية والحنفية فيه قولان [مبنيان على أن إجماعهم على 
الخلاف يقتضي أنه الحق» فيمتنع الاتفاق. أو هو مشروط بعدم الاتفاق وهو 
الصحیح . ٩]‏ 

وانقراض العصر لیس شرطاً. خلافاً لقوم من الفقهاء والتکلمین [لتجدد 
الولادة في كل يوم فیتعذر الاجاع. ]© 

وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون. فعند الشافعي والإمام فخر الدين 
أنه لیس بحجة ولا إجماع. وعند الجبائي إجماع وحجة بعد انقراض العصرء وعند 
أبي هاشم س بإجماع, وهو حجة. وعند ابي علي بن أبي هبیرة إن كان القائل 
حاكياً لم يكن إجماعاً ولا حجة» وان كان غيره فهو إجماع وحجة. 

فإن قال بعض الصحابة قولاً وم یعرف له خالف. قال الامام فخر الدين: 
إن كان مما تعمْ به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم» فيحتمل أن يكون فيهم 
حالف لم يظهر. فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض . وإن كان مما لاا تعم 
به البلوى» فليس بإجماع ولا حجة. وإذا جوزنا الإجماع السكوتي فكثير من لم يعتبر 
انقراض العصر في القولي اعتبره في السكوتي. 

والإجماع الروي بالآحاد حجة. خلافاً لأكثر الناس., [لأن هذه الإجماعات, 


)١‏ ساقط أيضاً من ي. 
2 ساقط كذلك من ي. ۹ 
3) کذا في ي ود. وني د وط : بن أبي هريرة. 
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وان ۸ تفد القطع فهي تفيد الظن. والظن معتبر في الاحکام کالقیاس وخبر 
الواحد. غير آنا لا نکفر محالفها]". قاله الامام . قال: وإذا استدل أهل العصر الأول 
بدلیل وذکروا تويلا واستدل العصر الثاني بدلیل آخر وذکروا تأویلا آخر» فلا 
يجوز ابطال التاویل القديم. وأما الجديد فان لزم منه إبطال القدیم بطل. وللا 
فلا . 

وإجماع أهل الدينة عند مالك رحمه اللهء فيا طريقه التوقیف حجة» خلافا 

ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة. 

وإجماع العترة عند الإمامية . 

وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم» ول يعتد بخلاف زيد في 
توريث ذوي الأرحام . 

قال الإمام فخر الدين: وإجماع الصحابة مع الفة من أدركهم من التابعين 
لیس بحجة. خلافاً لقوم . 
تكيرهم إا لأنه فزع تكفيرهم :وان 1 کفرمع اعترناهم: 

ويعتبر عند أصحاب مالك رحمه الله مخالفة الواحد في إبطال الاجماع خلافا 
لقوم . 

وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس . 

واختلف في تكفير مخالفه [بناء على أنه قطعي وهو الصحيح. ولذلك» قدم 
- على الكتاب والسنة. وقيل ظني ]2 . 

الفصل الثالث: في مستنده : 

وجوز عند مالك رحمه الله انعقاده عن القياس» والدلالة والأمارة. وجوزه 
قوم بغیر ذلك بجرد الشبهة والبحث. 


2 ساقط من ي. 
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ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة. 


ومنهم من فصّل بين الأمارة الجلية وغيرها. 

الفصل الرابع : في المجمعين: 

فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة. لانتقاء فائدة الإجماع. 

ولا العوام عند مالك رحمه الله وعند غيرهء خلافاً للقاضي [لأن الاعتبار 
فرع الأهليةء ولا أهلية فلا اعتبار. ۵۲ 

والمعتبر في کل فن آهل الاجتهاد ف ذلك الفن » وان م يكونوا من أهل 
الاجتهاد في غیره» فيعتبر في الکلام التکلمون» و الفقه الفقهاء. قاله الإمام 
فخر الدین وقال: لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن محتهدا. 

والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه© معتبر على 
الأصح . 

ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواترء بل لو لم يبق والعياذ بالله الا 

وإجماع غير الصحابة حجة» خلافاً لأهل الظاهر. 

الفصل الخامس : في المجمع عليه : 

كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع» كوجود 
الصانع» وقدرته. وعلمه, والنبوة. وما لا يتوقف عليه: كحدوث العالم» 
والوحدانية» فیثبت. 

واختلفوا ف كونه حجة في الحروب والاراء. 

ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به. 


1) ساقط من ي. 
2( في ط : «وخلافه» .۰ 
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باكر 
في الخبر وفيه عشرة فصول 


الفصل الأول: في حقيقته: 
وهو: المحتمل للصدق والكذب لذاتهء احترازاً من خبر المعصوم. 

والخبر عن خلاف الضرورة. وقال الجاحظ: ويجوز عروه عن الصدق والکذب 
والخلاف لفظي . 

واختلفوا في اشتراط الارادة في حقيقة کونه خبرء وعند أبي علي وأبي 
هاشم الخبرية معللة بتلك الارادق وأنكره الامام [خفائها. فکان یلزم أن لا 
یعلم خبر ألبتة. ولاستحالة قیام اخبرية بجموع الحروف لعدمه. ولا ببعضه 
وإلا لكان خبراء ولیس فلیس. ۲ 

الفصل الثاني : في التواتر: 

وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد. بفترة بينههاء وفي الاصطلاح خبر 
أقوام عن آمر محسوس. یستحیل تواطؤهم على الکذب عادة. 

وأكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم في الاضیات والحاضرات . 


7 والسمنية: أنكروا العلم واعترفوا بالظن. ومنهم من اعترف به في 
الحاضرات فقط. 


2 


1) ما بين معقوفتين ساقط من ي. 
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والعلم الحاصل منه ضروري عند الجمهور» خلافاً لأبي الحسين البصري 
وإمام الحرمين والغزالي [والرتضي]" . 
والاربعة لا تفيد العلم قاله القاضی آبو بکر. وتوقف في الخمسة. 


قال الامام فخر الدین: والحق أن عددهم غير حصور خلافاً لمن حصرهم 
في اثني عشر. عدة نقباء موسی عليه السلام. أو عشرین عند أبي امذیل. لقوله 
تعالى: إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتین۳4. أو آربعین لقوله 
تعالى: «يا أيها النبي حسبك اله ومن اتبعك من المؤمنين4". وکانوا حینثذ 
أربعين» أو سبعين عدد المختارين من قوم موسى عليه السلام. أو ثلاثمائة عدد 
أهل بدر. أو عشرة عدد بيعة الرضوان . 
وهو ينقسم الى اللفظي وهو: أن تقع الشركة بين ذلك العدد في اللفظ 
الروي . ۱ 

والعنوي وهو: وقوع الاشتراك في معنی عام : کشجاعة عل وسخاء حاتم . 

وشرطه على الاطلاق: إن كان الخبر لنا غير الباشر. استواء الطرفین 
والواسطة. ون كان المباشر» فیکون الخبر عنه محسوساء فان الاخبار عن 
العقليات لا يحصّل العلم . 

الفصل الثالث: في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر. 

وهي سبعة: کون المخبّر عنه معلوماً بالضرورة أو الاستدلال أو خبر الله 
تعالى» أو خبر الرسول عليه السلام» أو خبر مجموع الأمةء أو الجمع العظيم عن 
الوجدانيات في نفوسهم. أو القرائن عند إمام الحرمين والغزالي والنظام خلافً 
للباقين. 


1) زيادة ف ي. 
2 الآية 65 من سورة الأنفال. 
3 الآية 64 من سورة الأنفال. 
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الفصل الرابع : في الدال على كذب الخبر. 

وهو خمسة : منافاته لا علم بالضرورت أو النظرء أو الدلیل القاطع . أو فیا 
شأنه أن يكون متواتراً وا يتواتر» كسقوط المؤذن يوم الجمعة ول يخبر إلا واحدء 
وكقواعد الشرع, أوهما جميعاً کالعجزات. أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم بعد 
استقراء الأحاديث فلم يوجد. 

الفصل الخامس : في خبر الواحد. 

وهو خبر [العدل و العدول المفيد للظن. وهو عند مالك رحمه الله وعند 


E ص‎ 


واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات والفتوى والشهادات. 
" والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين . فالأكثرون على أنه حجة 

[لبادرة الصحابة رضى الله عنهم إلى العمل به. ]©. 

ويشترط في المخبر: العقل والتكليف. وان كان تحمل الصبى صحيحاً. 
والإسلام» والضبط . ۱ 

واختلف في المبتدعة إذا کفرناهم : فعند القاضي أبي بكر منا. والقاضي عبد 
الجبار: لا تقبل روايتهم. وفصل الإمام فخر الدين وأبو الحسين بين من يبيح 
الکذب وغیره. 

والصحابة رضوان الله علیهم عدول الا عند قیام العارض . والعدالة: 
اجتناب الکباثر وبعض الصغائر والاصرار علیها والباحات القادحة في المروءة. 


ثم الفاسق: إن كان فسقه مظنوناً قبلت روایته بالاتفاق. وان كان مقطوعاً 


1( ساقط من ي. 
2 ساقط أيضاً من ي. 
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به» قبل الشافعي رواية آرباب الأهواءء إلا الخطابية من الرافضة» لتجویزهم 
الکذب لوافقة مذهبهی ومنع القاضي أبو بكر من قبوفا. 

واختلف العلماء في شارب النبیذ من غير سکر . فقال الشافعي : أحذه 
وأقبل شهادته» بناء على أن فسقه مظنون. وقال مالك رحمه الله : أحده ولا آقبل 
شهادته. كأنه قطع بفسقه . 

وقال الحنفية: یقبل قول الجهول. 

وتثبت العدالة: إما بالاختبار أو بالتزكية. واختلف الناس في اشتراط 
العدد في التزكية والتجریح » فشرطه بعض المحدّثين في التزكية والتجریح في 
الرواية والشهادت واشترطه القاضی أبو بكر في تزكية الشهادة فقط . واختاره 
الامام فخر الدین . ۱ 

وقال الشافعي : یشترط إبداء سبب التجریح دون التعدیل. لاختلاف 
الذاهب ني ذلك. والعدالة شيء واحد. وعکس قوم لوقوع الاکتفاء بالظاهر في 
العدالة دون التجریح, ونفی ذلك القاضي أبو بكر فیهبا. 

ویقدم ابحرح على التعدیل, الا أن يجرّحه بقتل إنسان فیقول المعدّل رأيته 
حياً. وقیل يقدم العدل إذا زاد عدده. 

الفصل السادس : في مستند الراوي : 

فأعلاه أن يعلم قراءته على شيخه أو |خباره به أو بتفکر ألفاظ قراءته . 

وثانيها: أن يعلم قراءة جميع الكتاب ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت. 

وثالئها: أن يشك في سماعه» فلا يجوز له روايته يخلاف الأولين. 

ورابعها: أن يعتمد على خطه. فيجوز عند الشافعی وأبي ويسف ومحمد 
خلافاً لأبي حنيفة. ۱ 

الفصل السابع : في عدده : 

والواحد عندنا وعند جهور الفقهاء يكفي . خلافاً للجبائي في اشتراطه 
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اثنين» أو یعضد الواحذ ظاهر. أو عمل بعض الصحابة. أو اجتهاد. أو یکون 
ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. 
[لنا: أن الصحابة قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها. في التقاء الختانين 
وحدها. وهو ما تعم به البلوی. ]۵ 
الفصل الثامن: فيا اختلف فيه من الشروط [في القبول]© 
۱ قال الحنفية: إذا لم یقبل راوي الاصل الحديث لا تقبل رواية الفرع. قال 
الإمام: إن جوم كل واد مي فر ٠‏ ولا غمل بالراجح. وقال أكثر اصحابنا 
والشافعية والحنفية: إذا شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك خلافاً للكرخي . 


والمنقول عن مالك رحه الله أن الراوي إذا لم يكن فقيهاً فانه كان يترك 
روایته . ووافقه أبو حنيفة. وخالفه الإمام وجماعة . 

قال الإمام فخر الدين: ولا يل بالراوي تساهله في غير الحديث. ولا جهله 
بالعربية . ولا الجهل بسبه ولا خحلاف آکثر الأمة مة لروايته . 

وقد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ لا تمنع من القبول. ولا كونه على خلاف 
الكتاب خلافاً لعیسی بن أبان ؛ ولا کون مذهبه بخلاف روايته, وهو مذهب 
أكثز أصحابناء وفيه أربعة مذاهب: 

قال الحنفية : إن خصصه زجع إلى مذهب الراوي لأنه أعلم . 

وقال الكرخي : ظاهر الخبر أولى. وقال الشافعي إن خالف ظاهر الحديث 
رجع ال الحديث. وان كان أحد الاحتمالين رجع إليه . 

وقال القاضي عيد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك والا 
وجب النظر في ذلك. 


1) ساقط من ي. 
2( زيادة في ي. 
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وإذا ورد الخبر في مسألة علمية ولیس في الأدلة القطعية ما یعضده رد. 
[لان الظن لا يكفي في القطعيات]" وال قبل. 

وإن اقتضى عملاً تعم به البلوى» قبل عند الالكية والشافعیق خلافا 
للحنفية . [لنا: حديث عائشة رضي الله عنها التقدم في التقاء اختانین]۵. 

الفصل التاسع : في كيفية الرواية : 

إذا قال الصحابي: سمعت النبي إن أو أخبرني أو شافهني فهذا أعلى 
المراتب . 

وثانيها أن يقول: قال عليه السلام. 

والتها أمّر عليه السلام بكذاء أو نبى عن كذاء وهذا كله محمول عند 
المالكية على أمر النبي عليه الصلاة والسلامء خلافاً لقوم . 

ورابعها أن يقول: أمرنا بكذاء أو نينا عن كذاء فعندنا وعند الشافعي 
يحمل على أمره عليه السلام» خلافاً للكرخي . ۱ 

وخامسها أن يقول : السنة كذاء فعندنا يحمل على سنته عليه السلام » 
خلافاً لقوم . 

وسادسها أن يقول : عن النبي عليه السلام : قيل يحمل على سماعه هو. 
وقيل لا . 

وسابعها كنا نفعل کذا وهو يقتضي کونه شرعا. 

وأما غير الصحابی, فأعلى مراتبه أن یقول : حدثني» أو أخبرني» أو سمعته. 

وللسامع منه أن يقول: حدثني وأخبرني» وسمعته يحدث عن فلان» إن 
قصد إسماعه خاصة أو في جماعة. ولا فيقول: سمعته يحدث. 


۳ زيادة في ط. 
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وثانيها أن يقال له : أسمعت هذا من فلان ؟ فیقول نعم . أو یقول بعد 
الفراغ : الأمر كا قریء. فالحكم فيه مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع . 


وثالئها أن يكتب إلى غيره سماعه . فللمكتوب إليه أن يعمل بکتابه إذا 

ورابعها أن يقال له : هل سمعت هذا ؟ فیشیر بأصبعه أو برأسه » فيجب 
العمل به. ولا يقول المشار إليه : أخبرني» ولا حدئني» ولا سمعته . 

ااا أن يقرأ عليه فلا ينكر بإشارة ولا عبارة . ولا يعترف . فان غلب 
على الظن اعترافه لزم العمل . وعامة الفقهاء جوزوا روايته. وأنکرها المتكلمون. 
وقال بعض المحدثين: ليس له أن يقول إلا“: أخبرني قراءة عليه. وكذلك 
الخلاف لو قال القارىء للراوي بعد قراءة الحديث: أرويه عنك؟ قال نعم» وهو 
السادس . 

۳ مثل هذا اصطلاح للمحدئن . وهو من مجاز التشبیه . شبه السکوت 

وسابعها إذا قال له : : حدث عني ما في هذا الکتاب ول يقل له سمعته, فانه 
لا يكون محدثاً له بى وإنما أذن له في التحدث عنه. 

وثامنها الإجازة : تقتضى أن الشيخ أباح له أن يحدث به وذلك إباحة 
للكذب. لكنه في عرف المحدثين معناه : أن ما صح عندك أني سمعته فاروه عني . 

والعمل عندنا بالإجازة جائزء خلافاً لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة. 
وكذلك إذا كتب إليه أن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إذا صح عندك . فإذا 
صح عنده جازت له الرواية. 

وكذلك إذا قال له مشافهة: ما صح عندك من حديني فاروه عني . 


1) في ي: ليس له الا أن يقول. 
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الفصل العاشر : في مسائل شتی 

فالأولى: الراسیل عند مالك وأبي حنيفة وجهور العتزلة حجة » خلافاً 
للشافعي, [لأنه إغا أرسل حيث جزم بالعدالة» فتکون حجة]©. 

ونقل ابر بالمعنى. عند أبي الحسين والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم 
جائزء خلافاً لابن سيرين وبعض الحدئین, بثلائة شروط: ألا تزيد الترجمة ولا 
تنقص» ولا تكون أخفى [لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني » فلا يضر فوات 
غيرها]. © 

وإذا زادت إحدى الروايتين على الأحرى» والمجلس مختلف قبلت» وان كان 
واحداً ويتأق الذهول عن تلك الزيادة فيه قبلت» وإلا لم تقبل. 


1( ساقط من ي. 
2) ساقط أيضاً من ي. 
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اماب اياعر 
في القیاس وفیه سبعة فصول 


الفصل الأول: في حقيقته. 

وهو: إثبات مثل حكم معلوم لعلوم آخر لأجل اشتراكههما في علة الحكم 

فالإثبات : المراد به المشترك بين العلم والاعتقاد والظن. 

وقولنا عند الثبت لیدخل فيه القیاس الفاسد. 

الفصل الثاني : في حكمه. 

وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء رضي الله عنهم . خلافاً لأهل الظاهر. 

[لقوله تعالى: «فاعتبروا يا أولى الابصار" ولقول مُعاذ رضى الله عنه: 
«أجتهد رأيي» بعد ذكره الكتاب .والسنة . ]^ 

وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه الله. [لأن ابر إِنما يرد 
لتحصيل الحكم. والقياس متضمن للحکمة. فيقدم على الخبر. ]۵ 

وهو حجة في الدنيويات اتفاقاً. 


1 الآية الثانية.من سورة الحشر. 
2 ساقط من ي. 
3 کذلك ساقط من ي. 
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وهو إن كان بالغاء الفارق فهو تنقیح الناط عند الغزالي. أو باستخراج 
الجامع من الأصل ثم تحقيقه في الفرع. فالأول تخريج المناط. والثاني تحقيقه . 

الفصل الثالث في الدال على العلة. وهو ثمانية : النص . والایاء . 
والناسبة . والشّبَهُ. والدوران. والسّبر. والطرد. وتنقیح الناط. 

فالأول: النص على العلت وهو ظاهر. 

والثاني: الإيماء وهو خسة : الفاء نحو قوله تعالى : «الزانية والزاني 
فاجلدوا کل واحد4" وترتیب الحكم على الوصف نحو ترتیب الکفارة على 
قوله: واقغت أهلٍ في شهر رمضان. قال الامام فخر الدین: سواء كان مناسباً أو 
لم يكن. وسؤاله عليه السلام عن وصف المحكوم عليه» نحو قوله عليه السلام : 
اینقص الرطب إذا جفت. وتفريق الشارع بين شيئين في الحكم. نحو قوله عليه 
السلام : القاتل لا يرث. 

أو ورود النهي عن فعل نع ما تقدم وجوبه . 

الثالث : الناسب: ما تضمن تحصیل مصلحة أو درء مفسدة. فالأول: 
کالغنی علة لوجوب الزكاة. والثاني کالاسکار علة لتحريم الخمر. . 

والمناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات ۰ وإلى ما هو في محل 
احاجات» وال ما هو في محل التتمات. فيقدم الأول على الثاني. والثاني على 
الثالث؛ عند التعارض. 

. فالأول نحو الكليات الخمس: وهي حفظ النفوس والأدیان والأنساب 

والعقول والأموال. وقیل : والأعراض. 
۱ والثاني مثل تزویج الولي الصغيرة » فان النکاح غير ضروري » لکن الحاجة 
تدعو إليه في تحصيل الکفء لثلا يفوت . 

والثالث : ما كان حثاً على مكارم الأخلاق: كتحريم تناول القاذورات» 


۹ الآية الثانية من سورة النور. 
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وسلب أهلية الشهادات عن الأرقای ونحو الکتابات. ونفقات القرابات وتقع 
آوصاف مترددة بين هذه الراتب. کقطع الأيدي بالید الواحدة» فان شرعیته 
ضرورية صوناً زللاطراف]" وللاعضای وان أمكن أن يقال لیس منه, لانه يحتاج 
الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير» وقد یتعذر. 

ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد: أن نفقة النفس ضروریقف 
والزوجات حاجية والأقارب تتمة. واشتراط العدالة في الشهادة ضروري صوناً 
للنفوس والأموال » وفي الإمامة على الخلاف حاجة » لأنها شفاعة والحاجة داعية 
لاصلاح حال الشفیع. وفي النكاح تتمة» لأن الولي قريب یَرْعه طبعه عن الوقوع 
في العار والسعي في الاضرار. وقيل: حاجية على الخلاف. 

ولا تشترط في الاقرار. لقوة الوازع الطبعي ودفع المشقة عن النفوس 
مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد. وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص» 
كالبلد الذي يتعذر فيه العدول. قال ابن زيد في النوادر: تقبل شهادة أمثلهم 
حالاً. لأنه ضرورة. وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور» وحاجية في الأوصياء على 
الخلاف في عدم اشتراط العدالة» وتماميّة في السلم والمساقاة وبيع الغائب» فان في 
منعها مشقة على الناس وهي من تتمات معاشهم . 
على الناس» وهي من تتمات معاشهم . 

وهو أيضاً ينقسم إلى: ما اعتبره الشرع, وإلى ما آلغاه» وإلى ما جهل 
حاله . 

والاول ينقسم إلى: ما اعتبر نوعه في نوع حکم كاعتبار نوع الإسكار في 
نوع التحریم. وإلى ما اعتبر جنسه في جنسه كالتعليل بمطلق الصلحت كإقامة 
الشرب مقام القذف لانه مظنته » وال ما اعتبر نوعه في جنسه » كاعتبار الاخوة في 
التقديم في الیراث. فتقدم في اللکاح» وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم 


1) زيادة في ي. 
2 عبارة ي: «كاعتبار الإخوة في التقديم في الميراث فيقدّمون في النکاح». وهي أوضح . 
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كإسقاط الصلاة عن الحائض بالشقة. فان الشقة جنس وهو أي الاسقاط نوع من 
الرخص . فتأثیر النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس» وتأثير النوع في 
الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع» وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس . 

والملغى : نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر. 

والذي جهل أمره: هو المصلحة الرسلة التي نحن نقول ما وعند التحقيق 
هي عامة في المذاهب. 

الرابع : الشبهء قال القاضي آبو بكر: هو الوصف الذي لا يناسب بذاته. 
ويستلزم المناسب لذاته» وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم 
القريب. والشبه يقع في الحكم: كشبه العبد المقتول بالحر» وشبهه بسائر 
المملوكات. وعند ابن عليّة يقع الشبه في الصورة » كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة 
الأولى في الحكم . 

وعند الإمام : التسوية بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم 
[أولما هو علة للحكم صح القياس]". وهو ليس بحجة عند القاضي منا. 

الخامس الدوران: وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف. 
وعدمه مع عدمه» وفيه خلاف. والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه 


. 


حجه . 


السادس السبر والتقسيم : وهو أن يقول: ما أن يكون الحكم معللاً بكذا 


السابع الطرد: وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف» وليس 
مناسباً ولا مستلزماً للمناسب. وفیه خلاف. 


1( ساقط من ي ول. 
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الفصل الرابع : في الدال على عدم اعتبار العلة. وهو خمسة: 

الأول النقض» وهو وحود الوصف بدون الحكم . 

وفيه أربعة مذاهب: ثالثها إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح والا 
قدح. ورابعها إن نص عليها م یقدح » وإلا قدح'". 

وجواب النقض اما نع وجود الوصف ف صورة النقض » أو بالتزام الحكم 

الثاني عدم التأثیر: وهو أن یکون الحكم موجوداً مع وصف. ثم یعدم ذلك 
الوصف ويبقى الحكم فیقدح [ذلك في غلبته] بخلاف العكس وهو : وجود 
الحكم بدون الوصف في صورة أخرى فلا يقدح » لأن العلل الشرعية يخلف 

الثالث القلب: وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة: كقولنا في الاعتكاف 
بث في مكان محصوصء فلا يستقل بنفسه» قياساً على الوقوف بعرفة» فيكون 
الصوم شرطاً فیه. فیقول السائل : لت ف مكان خصوص. فلا يكون الصوم 
شرظأ فيه» كالوقوف بعرفة . 

وهو ما أن يقصد به إثبات مذهب السائل. أو إبطال مذهب المستدل 

فالأول كا سبق. والثاني: كا يقول الحنفي : المسح ركن من أركان الوضوء 
فلا يكفي فيه أقل ما يمكن. أصله الوجه؛ فيقول الشافعي: ركن من أركان 
الوضوء فلا يقدر بالربع» أصله الوجه. 

الرابع : القول بالوجب: وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء 
الخلاف في صورة النزاع. 
)١‏ عبارة ي هكذا: «وفيه أربعة مذاهب. قيل يقدح مطلقاً. وقيل لا يقدح مطلقاً. وقيل التفرقة 

بين أن لا يوجد في صورة النقض مانع فیقدح أو يوجد فلا يقدح. وقيل الفرق بين 


التصوص علیها فلا یقدح » وغبر التصوص عليها فيقدح». 
2( زيادة في ي. 
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الخامس: الفرق: وهو إبداء معنی مناسب للحکم في إحدى الصورتین» 
مفقود في الأخرى, وقدحه مبني على أن الحكم لا یعلل بعلتین. لاحتمال أن یکون 
الفارق إحداهماء فلا یلزم من عدمه عدم الحكم. لاستقلال الحكم باحدی 
العلنین . 

الفصل الخامس: في تعدد العلل . 

يجوز تعلیل الحكم الواحد بعلتین منصوصتین, خلافاً لبعضهم [کوجوب 
الوضوء على من بال ولامس]. ولا يجوز بستنبطتین. [لأن الاصل عدم 
الاستقلال فیجعلان علة واحدة]2. 

الأول: التعلیل بالحل فيه خلاف . قال الامام فخر الدین : إن جوزنا أن 
تکون العلة قاصرة» جوزناه, کتعلیل الخمر بکونه خمراًء والبرّ يحرم الربا فيه لکونه . 


بر 
الثاني: الوصف إن لم يكن منضبطاً جاز التعلیل بالحكمة» وفیه خلاف. 
والحكمة: هي التي لأجلها صار الوصف علف کذهاب العقل الوجب 
لحعل الإسكار علة. 
الثالث: يجوز التعليل بالعدم خلافاً لبعض الفقهاء. فإن عدم العلة علة 
لعدم المعلول. 
الرابع : الانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالاضافات, لأنها 
الخامس: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي. خلافا لقوم: 
كقولنا: نجس فیحرم. 
1) ساقط من ي. 


2 ساقط أيضاً من ي. 
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السادس : يجوز التعلیل بالاوصاف العرفية: کالشرف والخسّة بشرط اطرادها 
وتمييزها عن غیرها. 

السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة. عند الأكثرين. كالقتل العمد 
العدوان. 

الثامن: يجوز التعليل [عند أصحابنا بالعلة القاصرة وعند الشافعي» 
وأكثر التکلمین, خلافا لأبي حنيفة وأصحابه. إلا أن تكون منصوصة [لأن فائدة 
التعليل عند الحنفية التعدية للفرع» وقد انتفت» وجوابهم: نفي سكون النفس 
للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه]©. 

التاسع : اتفقوا على أنه لا يجوز التعلیل [بالاسم. ۱ 

العاشر: اختار الامام أنه لا يجوز التعلیل]" بالاوصاف القدرت خلافاً 
لبعض الفقهاء کتعلیل العتق عن الغیر بتقدیر اللك. 


الحادي عشر: يجوز تعلیل احکم العدمي بالوصف الوجودي. ولا یتوقف 
على وجود المقتضى عند الإمام ٠‏ خلافاً للأكثرين في التوقف"* [وهذا هو تعليل 
على ضده. 

وجوابه : أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى : إنه لا ضر دا للجدار 
الذي بینهیا» وإنما بحسن ذلك في البصیر]. 

الفصل السابع : فيا يدخله القیاس . وهو ثمانية أنواع: 


1) ساقط من د وط. 

2 ناقص في ي. 

3 ساقط من ل. 

4( عبارة ي: عند الامام فخر الدين, ویتوقف عند الأكثرين . 
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الاول: اتفق أكثر التکلمین على جوازه في العقلیات ویسمونه: إلحاق 
الغائب بالشاهد. 
هو قول أكثر الادبای خلافاً للحنفية» وجماعة من الفهاء]". 

الثالث : الشهور أنه لا يجوز إجراء القیاس في الأسباب. کقیاس اللواط على 
الزنا في وجوب الح به » [لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب 
للعبادة كغرويها]© . ۱ 

الرابع : اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي. قال الإمام : والحق أنه 
يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على عدمه. دون قياس العلت وهذا 
بخلاف الإعدام. فإنه حكم شرعي . 

الخامس : قال الحبائي والكرخي : لا يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس . 

٠‏ الشادس: يجوز عند ابن القصّار والباجي والشافعي جريان القياس في 

المقدّرات» واخدود والکفارات خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه لانها أحكام 


شرعية . 


الثامن : لا يدخحل القياس فيا طريقه الخلقة والعادة, كالحيض » ولا فيا لا 
يتعلق به عمل» كفتح مكة عنوة ونحوه. 


1) ساقط أيضاً من ي. 
2) كذلك ساقط من ي. 
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ف التعارض والترجیح. وفیه خسة فصول 


الفصل الأول: اختلفوا هل يجوز تساوي الأمارتين» فمنعه الكرخي وجوزه 
الباقون. والجوزون اختلفوا: فقال القاضي آبو بکر منا وأبو علي وأبو هاشم, 
[وبعض الشافعية وبعض الحنفية]: يتخير» ویتساقطان عند بعض الفقهاء . 

قال الامام فخر الدين رحمه الله: إن وقع التعارض في فعل واحدٍ باعتبار 
حکمین. فهذا متعذر» وان وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين 

وقال الباجي في القسم الأول: إذا تعارضا في الحظر والإباحة تخير» وقال 
الأبري : يتعين الحظر بناء على أصله أن الأشياء على الحظر. وقال أبو الفرج: 
يتعين الإباحة بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة» فالثلاثة رجعوا إلى حكم 
العقل على أصوطم . 

وإذا نقل عن مجتهد قولان: فان كانا في موضعين وعلم التاريخ, عد الثاني 
حر عن الأول. وان لم یعلم حكي عنه القولان ولا يحكم عليه برجوع» وان 
كانا في موضع واحد بأن يقول: في المسألة قولان. فإن أشار إلى تقوية أحدهما فهو 
قوله. وان ۸ يُعلم. فقيل يتخير السامع بینها. 

الفصل الثاني : في الترجیح: 

والأكثرون اتفقوا على التمسك به » وأنكره بعضهم وقال : يلزم التخيير أو 
التوقف . 


1) زيادة في ط. 
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ومذهبنا ومذهب الشافعي : الترجیح بکثرة الأدلة» خلافاً لقوم . 

وإذا تعارض دلیلان فالعمل بکل واحد منهیا من وجه أولى من العمل 
بأحدهها دون الاخر. 

وهما إن كانا عامين معلومين. والتاريخ معلوم نسخ المتأخر التقدم وإن كان 
مجهولاً سقطاء وان علمت القارنة بر بينهها. 

وان کانا مظنونین. فان علم المتأخر نسخ التقدم والا زجع إلى الترجیح. 
ينسخ» ون جهل الحال تعين العلوم . 

وإن كانا خاصين» فحکمهی| حكم العامين. 


وإن كان أحدهما عاماً من وجه. کا في قوله تعالى: «وآن تجمعوا بين 
الأختين4”" مع قوله تعالى ؛ أو ما ملكت أَيْمَانكم4© وجب الترجيح إن كاتا 
مظنونين. 9 


1) الآية 23 من سورة النساء. 

2 الآية الثالثة من سورة النساء. 

3) هذه الفقرة الأخيرة كتبت في ي بصياغة أخرى هي : «وهما ما أن يكونا عامین أو خاصين» أو 
أحدها عام من وجه وخاص من وجه. فإن كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ التأخر 
المتقدم. وان كان مجهولا سقطاء وان علمت المقارنة خير بینهیا. وان كانا مظنونين فان علم 
امتأخحر نسخ التقدم والارجع الى الترجیح. وان كان أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً فإن كان 
التأخر العلوم نسخ. وان كان الظنون لم ينسخ» وان جهل الحال تعين العلوم. وان كانا 
خاصين فحکمهیا حکم العامین. وات كان آحذتا حاضاً من وجه کا في قوله تعالى: «إوأن 
تجمعوا بين الأختين » مع قوله تعالی: «أو ما ملكت آیانکم» وجب الترجیح إن کانا 
مظنونين» . 
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الفصل الثالث: في ترجیحات الأخبار: 

وهي إما ي الإسنادء أو المتن. 

فالأول : قال الباجي رحمه الله : يترجح بأنه في قضية مشهورة والآخر ليس 
كذلك . أو رواته أحفظ أو أكثر أو مسموع منه عليه السلام والآخر مكتوب 
به» أو متفق على رفعه إليه عليه السلام أو اتفق رواته عند إثبات الحكم بهء أو 
رواية صاحب القضيةء أو إجماع أهل المدينة على العمل بهء أو روايته أحسن 
نسقاً. أو سالم من الاضطرابات, أو موافق لظاهر الكتاب» والآخر ليس كذلك. 


قال الإمام فخر الدين رحمه الله : أو يكون راويه فقیهاً أو عالاً بالعربية» أو 
عرفت عدالته بالاختبار» أو علمت بالعدد الكثيرء أو ذکر سببٌ عدالته» أو لم 
يختلط عقله في بعض الأوقات» أو كونه من أكابر الصحابة» أو له اسم واحدء أولم 
تعرف له رواية في زمن الصباء والآخر ليس كذلك. أو يكون مدنياً والآخر مکی 
أو راويه متأخر الإسلام . 

وأما ترجيح المتن: قال الباجي رحمه الله : يترجح السالم من الاضطرابات» 
والنص في المراد» أو غير متّفق على تخصيصه. أو ورد على غير سبب» أو قضى به 
على الاخر في موضع. أو ورد بعبارات مختلفة» أو يتضمن نفي النقص عن 
الصحابة رضوان الله علیهم, والآخر لیس كذلك. 

قال الامام فخر الدین رحه الله : أو یکون فصیح اللفظ. أو لفظه حقیقت 
أو يدل على الراد من وجهین» أو يؤكد لفظه بالتکرار, أو یکون اقلا عن حکم 
العقل. أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع علیه أو 
كان فیما لا تعم به البلوى. والآخر ليس كذلك. 

الفصل الرابع : في ترجيح الأقيسة: 

قال الباجي رحمه الله : يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته» 
أو لأنه يعود على أصله بالتخصيص » أو علته مطردة منعكسة. أو تشهد لها أصول 
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كثيرة [والاخر على خلافها في جميع ذلك]. أو یکون أحد القياسین فرعه من 
دن ا أو علته متعدية أو تعب فروعها أو هي آعم أو هي منتزعة من اصل 
منصوص عليه أو آقل أوصافاء والقیاس الاخر لیس کذلك. 

قال الامام فخر الدين رحمه الله : أو یکون أحد القیاسین متفقاً على علته 

أو أقل خلافاًء أو بعض مقدماته يقينية أو علته وصف حقيقي". 

ويترجح التعليل بالحكمة على العدم والاضاني والحكم الشرعي 
والتقديري . 

والتعليل بالعدم أولى من التقديري. وتعليل الحكم الوجودي بالوصف 
الوجودي أولى من العدمي بالعدمي» ومن العدمي بالوجودي. والوجودي 
بالعدمي » لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود. 

وبالحكم الشرعي أولى من التقديري, لكون التقدير على خلاف الأصل. 
والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى. 

أو بالإجماع, أو بالتواتر أقوى مما لیس کذلك". 


الفصل الخامس : في ترجيح طرق العلة : 

قال الإمام فخر الدين رحمه الله : الناسبة أقوى من الدوران» خلافاً لقوم» 
ومن التأثر والسبر الظنون وال والطرد. 

[ویترجح]٩‏ الناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم على ما اعتبر جنسه 


ص 


1 زيادة في ي. 

2 في ي: دأو علته وصفاً حقيفيا: والآخر ليس كذلك». 

3 عبارة ي: «إما بالإجماع أو بالتواتر فهو أرجح مما ليس کذلك» . . . يشهد لقلته أصول كثيرة 
أرجح ما ليس كذلك» وفيها كلمة مطموسة عوضناها بنقط. 

4( زيادة في ي. 
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في نوعه» أو نوع الحكم في جنسه, أو جنسه في جنسه» لأن الأخص بالشيء أرجح 
وأولى به. 

والثاني والثالث متعارضان, والثلاثة راجحة على الرابع. 

ثم الأجناس عالية» وسافلة» ومتوسطة» وکلا قرب كان آرجح. 

والدوران في صورةٍ أرجح منه في صورتين. 

والشبه في الصفة أقوى منه في الحكم» وفيه خلاف. 
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الاب الاس عر 
في الاجتهاد 


وهو: استفراغ الوسع في الطلوب. لغة. 

واستفراغ الوسع في النظر فيم| يلحقه فيه لوم شرعي» اصطلاحاًء وفيه تسعة 
فصول: 

الفصل الأول: في النظر: 

وهو: الفکر. وقيل: تردد الذهن بين أنحاء الضروريات» وقيل: تحديق 
العقل إلى جهة الضروریات. وقيل: ترتيب تصديقات يتوصل بها الى علم أو 
ظن» وقیل: ترتيب تصدیقین. وقيل ترتيب معلومات» وقيل: ترتيب معلومين. 

فهذه سبعة مذاهب. وأصحها الثلاثة الأول. 

وهو يكون في التصورات» لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق الفرد 
على ترتيب خاص كا تقدم أول الكتاب. 

وني التصدیقات. لتحصيل الطالب التصديقية على ترتيب خاص» وشروط 
خحاصة» حررت في علم المنطق. 

ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة» كانت النتيجة 
کذلك. لأا تتبع أخس المقدمات. ولا يلتفت إلى ما صحبها من آشرفها . 


1( فصلت هذه العبارة في ي الى ثلاث. فكتبت: «ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة كانت 
النتيجة سالبة. أو جزئية کانت. . .» 
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الفصل الثانی : في حکمه: 

ومذهب مالك وجهور العلیاء رضوان الله علیهم : وجوبه وابطال التقلید 
لقوله تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم چ وقد استثنى مالك رحمه الله أربع عشرة 
صورة لأجل الضرورة. 

الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقلید الجتهدین 
في الأحكام» ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان الجتهدین كما يجب على المجتهدين 
الاجتهاد في أعيان الأدلة» وهو قول جمهور العلاء, خلافاً لمعتزلة بغداد. 

وقال الجبائي : يجوز في مسائل الاجتهاد فقط . 

فروع ثلاثة : 

الأول: قال ابن القصار: إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت له يحتمل 
أن يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق» ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير 
الاجتهاد. 

الثاني : قال الزناتي: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب 
الى مذهب بثلائة شروط : ألا يجمع بينها على وجه يخالف الإجماع کمن تزوج بغير 
صداق ولا ول ولا شهودء فان هذه الصورة لم يقل بها أحد. 

وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل» بوصول أخباره إليه» ولا يقلده رما في 
عماية» وألا يتتبع رخص المذاهب. 

قال: والمذاهب كلها مسالك الى الجنة» وطرق الى السعادة» فمن سلك 
منپا طريقاً وله . ۱ 

تنبيه : قال غیره: يجوز تقليد الذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ینقض فيه 


حكم الحاكم. وهو أربعة: 


' 2) في ي: قال ابن القصار حكاية عنه. 
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ما خالف الإجماع. أو القواعد. أو النص. أو القیاس الجلي. 

فان آراد رحمه الله بالرخص هذه الاربعة فهو حسن متعين, فإِنْ ما لا نقره 
مع تأکده بحکم الحاكم» فأولى أن لا نقره قبل ذلك. 

وان أراد بالرخص : ما فيه سهولة على الکلف كيف کان یلزمه أن یکون 
من قلد مالكاً في الیاه والارواث وترك الألفاظ في العقود تخالفاً لتقوی الله تعالی» 


ولیس كذلك. 
قاعدة : انعقد الاجاع على أن من أسلمء فله أن يقلد من شاء من العلماء 


وأجمع الصحابة رضوان الله علیهم : على أن من استفتی آبا بكر وعمر رضي 
الله عنما أو قلدهما فله أن يستفتي آبا هريرة» ومعاذ بن جبل» وغيرهما ویعمل 
بقوطیا من غير نكير» فمن ادعی رفع هذین الإجماعين فعلیه الدلیل. 

الثالث: إذا فعل الکلف فعلا ختلفاً في تحريمه. غير مقلد لاحد. فهل 
نؤثمه بناء على القول بالتحریم أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحلیل» مع أنه 
ليس ضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخرء ولم يسألنا عن مذهبنا فنجیبه» وم 
أر لاصحابنا فيه نصاً. وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام من الشافعية 
قدس الله روحه يقول في هذا الفرع : إنه أثم من جهة أن كل أحد يجب عليه ألا 
يُقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فیه, وهذا أقدم غير عالمء فهو آئم بترك 
التعلم . ۱ 

وأما تائیمه. بالفعل نفسه. فان كان ما علم من الشرع قبحه امن وال 
فلا. 

الثانية : قال ابن القصار: ويقلد القائف العدل عند مالك رحمه الله » وروي 
لا بد من اثنين. ۱ 

الثالثة: قال: ويجوز عنده تقليد التاجر في قِيّم التلفات. إلا أن تتعلق 
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القيمة بحد من حدود الله تعالى» فلا بد من اثنين لذربة التاجر بالقيم» وروي عنه 
أنه لا بدذ من اثنين في كل موضع ." 

الرابعة: قال: ويجوز تقليد القاسم بين اثنين عنده. وابن القاسم لا يقبل 
قول القاسم. لأنه شاهد على فعل نفسه. 

الخامسة : قال: بقلد القوم لأرش الجنايات عنده. 

السادسة : قال : یقلد الخارص الواحد فيا يخرصه عند مالك رحه الله . 

السابعة : قال : يقلد عنده الراوي فيا يرويه. 

الثامنة : قال : یقلد الطبیب عنده فيا یذعیه . 

التاسعة : قال : يقلّد اللاح في القبلة إذا خفيت ادلتها وکان عدلاً درا 
بالسير في البحر. وکذلك کل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل. 

العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عامياء إلا في رؤية املال» 
لضبط التاريخ دون العبادة. 

الحادية عشرة: قال: ويجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في 
الهدية والاستكذان. 

الثانية عشرة: قال: يقلّد القصّاب في الذكاةء ذكراً كان أو أنثئى. مسلا أو 
كتابياء ومن مثله يذبح. 

الثالثة عشرة: قال: يقلد محاريب البلاد العامرة التى تتكرر الصلاة فيها 
ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبهاء أو اجتمع أهل البلدة على بنائها . 

قال: لأنه قد علم أنها لم تنصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك. ويقلدها 
العالم والجاهل » وأما غير تلك فعلی العالم الاجتهاد » فان تعذرت عليه الأدلةء 
صلى إلى الحراب إذا كان البلد عامراً لانه أقوى من الاجتهاد بغير دليل . وأما 
العامي فيصل في سائر الساجد. 

الرابعة عشرة: قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو 
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العجمي. وني قراءاتها أيضاً. ولا يجوز لعالم ولا بحاهل التقلید في زوال الشمس 
لانه مشاهد . 

الفصل الثالث : فیمن يتعين عليه الاجتهاد. 

أفتي أصحابنا رضي الله عنهم بان العلم على قسمین: فرض عين وفرض 
كفاية» وحكي الشافعي في رسالته. والغزالي في إحياء علوم الدین الاجماع على 
ذلك . 

ففرض العین الواجب على كل أحد هو: علمه بحالته التي هو فیها مثاله : 
رجل اسلم ودخل في وقت الصلاة. فیجب عليه أن یتعلم الوضوء والصلاة. 

فان أراد أن يشتري طعاماً لغذائه قلنا: يجب عليه أن یتعلم ما یعتمده في 
ذلك؛ أو أراد الزواج وجب عليه أن یتعلم ما یعتمده في ذلك. أو إن آراد أن 
يؤدي شهادة فيجب عليه أن يتعلم شروط التحمل والاداء. 

فان أراد أن یرف ذهباً فيجب عليه أن يتعلم حكم الصرف. 

فكل حالة يتصف بها يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى عليه فيها. 

فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات. ولا في باب من أبواب الفقه 
كا يعتقد كثير من الاغبیاء. 

وعلى هذا القسم يحمل قوله كَل «طلب العلم فريضة على كل مسل . 

فمن توجهت عليه حالة» فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله تعالى 
طاعتين» ومن لم يعلم وم يعمل فقد عصي الله معصيتين. ومن علم ولم يعمل فقد 
أطاع الله طاعة وعصى الله معصية. 

فني هذا المقام يكون العام خيراً من الجاهل . 

والقام الذي يكون الجاهل فيه خيراً من العالم: من شرب خراً یعلمه, 
وشربه آخر يجهله » فإن العام يأثم بخلاف الجاهل فهو أحسن حالاً من العالم. 
1) حديث صحيح أخرجه ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان. كلاهها عن أنس. 

والطبراني في الصغير والأوسط والكبير» والخطيب في التاريخ من طرق مختلفة. 
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وکذلك من اتسع في العلم باعه تعْظم مؤاخذته لعلو منزلته» بخلاف ابخاهل 
فهو آسعد حالاً من العالم في هذين الوجهین. 

وأما فرض الكفاية : فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان. فيجب على 
الأمة أن يكون منهم طائفة يتفقهون في الدين» ليكونوا قدوة للمسلمين فقا 
لا من المج 

والذي يتعين لهذا من الناس: من جاد حفظه. وحسن إدراكه» وطابت 
سجيته وسریرته» ومن لا فلا. 

الفصل الرابع : في زمانه. 

اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام . 

وأما في زمنه : فوقوعه منه عليه السلام قال به الشافعي وأبو يوسف . 

وقال أبو على وأبو هاشم : لم يكن متعبّداً به [لقوله تعالى :إن هو الا وحي 
یوحی 6 ]0. 

وقال بعضهم : كان له أن يجتهد في الحروب دون الأحكام. قال الامام فخر 
الدين: وتوقف أكثر المحققين في الكل . 

وأما وقوع الاجتهاد في زمنه عليه السلام من غيره فقليل وهو جائز" عقلاً 
في الحاضر عنده عليه السلام والغائب عنه. [وقد قال له معاذ رضي الله عنه: 
أجتهد رأيي] . 

الفصل الخامس: في شرائطه. 

وهي : : أن يكون عالاً بمعاني الألفاظ وعوارضهاء من التخصیص, والنسخ› 
وأصول الفقه؛ ومن كتاب الله تعالى ما یتضمن الأحكام» وهو خسمائة اية. ولا 


1( الآية الرابعة من سوره ة النجم . وما بین معقوفتين ساقط من ي . 


2 في د وط: «فقيل هو جائز». وهو تصحيف. 
3 ساقط من ي. 


144 


يشترط احفظ بل العلم بمواضعها لینظرها عند الحاجة إليها؛ ومن السنة مواضع 
أحاديث الأحكام دون حفظهاء ومواضع الاجماع والاختلاف والبراءة الأصلیف 
وشرائط الحد والبرهان والنحی واللغة والتصريف» وأحوال الرواة. ويقلد من 
تقدّم في ذلك. 

ولا يشترط عموم النظرء بل يجوز أن حصل صفة الاجتهاد في فن دون فن» 
وفي مسألة دون مسألة. خلافاً لبعضهم . 


قال | ما حیل() وعبد الله بن الحسين العنبري بتصویب | لجتهدین ف أصول 
الدين» بمعنى نفي الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد. واتفق سائر العلماء على فساده. 

وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا: هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين 

والثاني قول من قال: کل مجتهد مصيب. وهو قول جمهور المتكلمين ومنهم 
الأشعري والقاضي أبو بكر منا. وأبو علي وأبو هاشم من المعتزلة . 

وإذا لم يكن لله تعالى حكم معين. فهل في الواقعة حكم: لو كان لله تعالى 
حکم معين کم به أم لا؟. 

والأول هو القول بالأشبه. وهو قول جماعة من المصوبين. 


واحد منها. والثاني هو قول ماعة من الفقهاء والتکلمن» ونقل عن الشافعي» وهو 
عندهم كدفين یعثر عليه بالاتفاق. 


1) في ي: قال الحافظ . 
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وعلى القول بان عليه دلیلا ظنياً: فهل کلف الانسان بطلب ذلك الدلیل؟ 
فان أخطأه تعين التکلیف" إلى ما غلب على ظنه» [وهو قول. أو لم يكلف بطلبه 
لخفائه؟ وهو قول كافة الفقهاء. منهم الشافعي. وأبو حنيفة رضي الله عنهم]". 

والقائلون بان عليه دلیلا قطعياً اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه وقال 
بشر الريسي : إن أخطأه استحق العقاب وقال غيره: لا يستحق العقاب . 

واختلفوا أيضاً: هل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه؟ قال الأصم ينقض» 
وقال الباقون لا ينقض” . 

والمنقول عن مالك رحمه الله أن المصيب واحد. واختاره الإمام فخر الدين 

وقال عليه دليل ظني وخالفه معذور» والقضاء لا ينقض. 

[لنا: أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة او الراجحة. أو 
درء المفاسد الخالصة أو الراجحة. ويستحيل وجودها في النقیضین» فيتحد 
الحكم]© . 

احتجوا بانعقاد الإجماع على أن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه 
ولو خالف الإجماع» وكذلك من قلده. ولا نعني بحكم الله إلا ذلك. فكل مجتهد 
مصیب. وتكون ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام. كأحوال المضطرين والمختارين 
بالنسبة إلى الميتة» فيكون الفعل الواحد حلالا حراما بالنسبة إلى شخصين کاليتة . 

الفصل السابع : في نقض الاجتهاد: ۱ 

أما في المجتهد في نفسه: فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث على اللك 
بالاجتهاد فان حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض. وان لم يحكم نقض ول 
مجز له إمساك المرأة. 


1) في ي: تغير التكليف. 


2) ساقط من ي. 
3 عبارة د وط: «قاله الأصم خلافاً للباقين». 
4 ساقط من ي. 
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وأما العامي : إذا فعل ذلك بقول الفتي ثم تغير اجتهاده. فالصحیح أنه 
تجب الفارقت قاله الامام . 

وکل حکم اتصل به قضاء القاضي استقر, إلا أن یکون ذلك القضاء ما 

الفصل الثامن : في الاستفتاء: 

إذا استفتي مجتهد فافی, ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة: فان كان ذاكراً 
لاجتهاده الأول أفتى. وان نسى استأنف الاجتهاد. فان أداه إلى خلاف الأول آفتی 
بالثاني . ۱ 

قال الامام : والأحسن أن یعرف العامي لیرجع [عن ذلك القول]* 

ولا يجوز لاحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي یستفتیه من أهل 
العلم والدین والورع فإن اختلف عليه العلماء في الفتوی, فقال قوم : يجب عليه 
الاجتهاد في اعلمهم وأورعهی لتمکنه من ذلك : 

وقال قوم : لا يجب ذلك. لان الكل طرق إلى الله تعالى» ول ینکر أحد على 
العوام في عصر ترك النظر في أحوال العلماء. 

وإذا فرّعنا على الأول: فان حصل ظن الاستواء مطلقاًء فأمكن أن يقال 
ذلك متعذر» كما قيل في الأمارات. وأمكن أن يقال: يسقط عنه التكليف ويفعل 
ما يشاء. 

وان حصل ظن الرجحان مطلقاًء تعن العمل بالراجح. 

وان حصل من وجه: فان كان في العلم والاستواء في الدین» فمنهم من 
خير» ومنهم من أوجب الأخذ بقول الاعلم قال الإمام: وهو الأقرب. ولذلك 
قدّم في إمامة الصلاة. 

وإن كان في الدين والاستواء في العلم. فيتعين الأدين . 


1) ساقط من د وط. 
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فإن رجح أحدهما في دينه والآخر في علمه فقيل : يتعين الأدین» وقیل : 
الأعلمء قال وهو الأرجح كا مر. 

الفصل التاسع : فيمن يتعين عليه الاستفتاء : 

الذي تنزل به الواقعة إن كان عامياً وجب عليه الاستفتاء. 

وان كان عالاً لم يبلغ درجة الاجتهاد. قال: فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء . 

وإن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد» وغلبء على ظنه حکم» فاتفقوا 
على تعينه في حقه؛ وإن كان لم يجتهد: فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له 
التقليد, وهو مذهب مالك رحمه الله . 

وقال ابن حنبل واسحاق بن راهویه. وسفیان الثوري رهم الله : يجوز 

وقیل يجوز للعالم تقلید الأعلم. وهو قول محمد بن الحسن. 

وقيل يجوز فيا خصه دون ما يفتى به. وقال ابن سریج : إن ضاق وقته عن 
الاجتهاد جاز. وإلا فلاء فهذه خمسة أقوال. 

لنا: قوله تعالى : «إفاتقوا الله ما 0 

ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد 8 ولا للعوام عند الجمهور. لقوله 
تعالى : ل ا لا و د الخطر في الخطأ في جانب 
الربوبية» بخلاف الفروع فإنه ربما كفر في الأول. ويثاب في الثاني جزماً. © 


1) الآية 16 من سورة التغابن . 

© الآية 36 من سورة الاسراء. 

3) وردت هذه الفقرة الأخيرة في ي بصيغة أخرى فيها تقديم وتأخير وزيادة ونقصان هکذا: 
«وقال ابن حنبل واسحاق بن رهويه وسفيان الثوري - رحمة الله عليهم -: يجوز مطلقاً 
وللشافعي في القديم : يجوز لغير الصحابة «أن یقلدوهم ولا يجوز تقليد غير الصحابة. وقيل 
ردك العا العامة وهو قول محمد بن الحسين. وقيل يجوز فيا یخصه دون ما يفتي به. 
وقال ابن شریح: إن ضاق وقته عن الاجتهاد جان ول فلا. فهذه أربعة أقوال ف 
0 . ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد ولا للعوامٌ عند ابحمهور. وقال كثير من 
الفقهاء يجوز. » 
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الماک العشون 
في جميع أدلة الجتهدین. وتصرفات الکلفین 


وفیه فصلان 

الفصل الأول: في الأدلةء وهي على قسمین : أدلة مشروعیتها. وأدلة 
وقوعها . 

فأما أدلة مشروعیتها: فتسعة عشر بالاستقراء. ® 

وأما أدلة وقوعها. فلا جصرها عدد فلتتکلم آولاً على أدلة مشروعیتها 
فنقول : 

هي الکتاب والسنف, وإجماع الأمق وإجماع أهل المدينةء والقیاس» وقول 
الصحابي» والصلحة الرسلت والاستصحاب. والبراءة الأصليةء والعوائد» 
والاستقراءء وسد الذرائم» والاستدلالء والاستحسان» والأخحذ بالأخف» 
والعصمة. وإجماع أهل الکوفت وإجماع العشرة» وإجماع الخلفاء الأربعة. 

فأما الخمسة الأولى. فقد تقدم الكلام عليها. 

وأما قول الصحابي: فهو حجة عند مالك والشافعي في قوله القديم 
مطلقاء [لقوله عليه السلام : «أصحابي کالنجوم : بأیهم اقتدیتم اهتدیتم» 06 
1) في ي: «سبعة عشر». و يذكر في التفصيل الآتي بعد العنصرين الأخيرين: إجماع العشرة. 

وإجماع الخلفاء الأربعة. 

2 رواه ابن عبد البر في جامع العلم من حديث سلام بن سليم . وقد روي الحديث من عدة 


وجوه ولا يخلو إسناده من ضعف. وما بين معقوفتین ساقط من ي. 


149 


ومنهم من قال: قول أبي بكر وعمر رضي الله عنب| حجة ١‏ دون غيرهها. 

وقيل : قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا. 

المصلحة المرسلة : والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على 
ثلاثة أقسام : 

ما شهد الشرع باعتباره» وهو القياس الذي تقدم . 

وما شهد الشرع بعدم اعتباره» نحو النع من زراعة العنب لتلا يعصر منه 
الخمر. 

وما 1 يشهد له باعتبار ولا بالغاء“» وهو الصلحة الرسلت وهي عند مالك 

وقال الغزالي: إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر» وان وقعت في 
محل الضرورة» فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد. 
واستولوا عليناء وقتلوا المسلمين كافة]©2. ولو رميناهم لقتلنا الترس معهم . 

قال فیشترط في هله الصلحة آن بكرن کا قطعیت. ضرورية. 

فالكلية: احتراز عما إذا تترسوا في قلعة بمسلمين [فلا يحل رمي 
السلمین]( إذ لا يلزم من ترك تلك القلعة فساد عام . 

والقطعيّة: احتراز عا إذا لم یقطم باستیلاء الكفار علینا إذا لم نقصد 
الترس. وعن المضطر ياكل قطعة من فخذه. 

والضرورية : احتراز عن الناسب الكائن في حل الحاجة والتتمة. 
1 في ي: باعتبار ولا ببطلان. وهذا هو 


2( ساقط من ي. 
3( ساقط من ط. 
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.[لنا: أن الله تعالى: إنما بعث الرسل لتحصیل مصالح العباد. عملا 
بالاستقراءء فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع. ]2 

الا ستصحاب : 

: آن اعتقاد کون الشيء في الماضي أو اشاضر يو يوجب ظن ثبوته في 

الحال» الاستقبال. 

وهذا الظن عند مالك والإمام فخر الدين والمزني وأبي بكر الصيرفي رحمة الله 
عليهم حجة» خلافاً لجمهور ال حنفية والمتكلمين. 

[لنا: أنه قضاء بالطرف الراجح فيصح» كأروش الجنايات» واتباع 
الشهادات . ]© 

البراءة الأصلية 

وهي : استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام» حلاف للمعتزلة والأپري 
وأبي الفرج منا. وثبوت عدم الحكم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال» فيجب 
الاعتماد على هذا الظن > بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند 
طائفة من الفقهاء. 

العوائد : 

والعادة: غلبة معنى من المعاني على الناس» وقد تكون هذه الغلبة في ساثر 
الأقاليم» كالحاجة للغذای والتتفس في امواء. وقد تکون خاصة ببعضص البلاد» 
کالنقود والعیوب . وقد تکون خاصة ببعض الفرق» کالأذان للاسلام» والناقوس 
للنصاری. فهذه العادة یقضی بها عندنا لا تقدم في الاستصحاب. 

وهو : جد قلق ل ا ا 


1( ساقط من ي. 
2( ساقط أيضاً من ي. 
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النزاع على تلك الحالة. کاستقرائنا الفرض في جزئیاته. بانه لا يؤدّى على الرلحلةء 
فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضاً لا أدي على الراحلة+ وهذا الظن حجة 
عندنا وعند الفقهاء . 

سد الذرائع : 

الذريعة: الوسيلة للشىء. ومعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعا له 
فمتى كان الفعل السام من الفسدة وسيلة إلى الفسدة منعثا من ذلك الفعل» وهو 
تنبيه : 

ینقل عن مذهبناا": أن من خواصه اعتبار العوائد» والصلحة المرسلة» وسد 

أما العرف فمشترك بين الذاهب. ومن استقرآها وجدهم یصرحون بذلك 
يعللون بمطلق الصلحة ولا يطالبون أنفسهم عند الفوارق والجوامع بإبداء الشاهد 
لما بالاعتبار» بل یعتمدون على جرد الناسبت وهذا هو المصلحة ا مرسلة . 

وأما الذرائع : فقد أجمعت الأمة على أنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: معتبر إجماع. كحفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء السمّ في 
أطعمتهم , وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه یسب الله تعالى حينئذ. 

وثانيها: ملغى إجماعاً. كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمرء والشركة 
في سكنى الآدر خشية الزنا. 
غیرتا. 


1( في ي: ینقل عن مذهب مالك رحه الله. 
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فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لا أنها خاصة بنا. 
واعلم : أن الذريعة كا يجب سدها يجب فتحهاء ويكره» ويندب» ويباح . 
فان اللتريعة : هي الوسیلة. فكيا آن وشيلة الحرم عرمة + فوسيلة الواجب واجیة: ‏ لهی - 
عب ال راع OL‏ 
وموارد الأحكام على قسمين: 
مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها. 
ووسائل: وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها حكم ما أفضت إليه من 
تحريم أو تحلیل » غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها. 
فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل. وال أقبح المقاصد أقبح 
الوسائل» والى ما هو متوسط متوسطة. 
وينبّه على اعتبار الوسائل قوله تعالی: ذلك بأنهم لا يُصيبهم ظمأ ولا 
نصبٌ ولا مخمصة في سبیل اله ولا بطنون موطتاً يغيظ الکفار. ولا ینالون من 
عدو نيلا إلا کتب هم به عمل صالح4" فاثابیم على الظماً والنصب. ون لم 
یکونا من فعلهم لأا حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة 
لاعزاز الدين وصون السلمین. فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة . 
قاعدة : 
كلا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة» فإنها تب . وقد خولفت هذه 
القاعدة في الحج» في إمرار الموسّى على رأس من لا شعر له. مع أنه وسيلة إلى 
إزالة الشعرء فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه» وإلا فهو مشكل . 


تنبيه : 
قد تكون وسنيلة المحرم غير محرمة. إذا أفضت إلى مصلحة راجحت 
1) الآية 120 من سورة التوبة. 
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کالتوسل إلى فداء الأسری بدفع المال إلى العدی, الذي حرم علیهم الانتفاع به" 
لكونهم خاطبین بفروع الشريعة عندنا» وكدفع مال لرجل يأكله حراماء حتى لا 
يزني بامرأة» إذا عجز عن ذلك إلا به. وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو 
وصاحب المال. واشترط مالك فيه الیسارة. 

وما يشنع به على مالك رحمة الله عليه: مخالفته حدیث «بيع الخيار» مع 
روايته له وهو مهيع متسع . ومسلك غير ممتنع . فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ية أدلة کثیرت ولكن لمعارض راجح عليها عند 
خالفها . 

وكذلك ترك مالك هذا الحديث لمعارض راجح عنده. وهو: عمل أهل 
المدينة. فليس هذا بابا اخترعه. ولا بذعا ابتدعه. 

ومن هذا الباب: ما يروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إذا صح 
الحديث فهو مذهيي. أو فاضربوا بمذهبي عرض الحائط. فان كان مراده مع عدم 
المعارض فهذا مذهب العلماء كافة» وليس خاصّاً به وان كان مع وجود المعارض 
فهو خلاف الإجماع. [وليس هذا القول خاصاً بمذهبه كا ظنه بعضهم]©. 

الاستدلال: 

وهو: محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد. لا من 
الأدلة التصوبت وفيه قاعدتان. 

القاعدة الأولى : في الملازمات . 

وضابط الملزوم : ما يحسن فيه 90 واللازم : ما بحسن فيه «اللام» نحو 
قوله عل ولو كان فیها آهةٌ إا الله لفسدتا»*. وکقولنا: إن كان هذا الحم 
مهلكا فهو حرام » كدير لو كان مهلکا لكان راما 
1) في ط: الي هر عر ملع 


2( زيادة فد وط : 3 
3( الآية 2 من سورة ة الأنبياء. 
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فالاستدلال: اما بوجود اللزوم أو بعدمه أو بوجود اللازم أو بعدمه. 

فهذه الأربعة : منها اثنان منتجان» وائنان عقیمان. 

فالنتجان : الاستدلال بوجود اللزوم على وجود اللازم» وبعدم اللازم على 
عدم الملزوم ‏ فكل ما أنتج وجوده فعدمه عقیم وکل ما آنتج عدمه فوجوده 
عقيم » إلا آن یکون اللازم مساویا للملزوم» فتنتج الأربعة» نحو قولنا: لو كان 
هذا إنساناً لكان ضاحكاً بالقوة. 

ثم الملازمة قد تكون قطعية: كالعشرة مع الزوجيةء وظنية: كالنجاسة مع 
کاس احجام» وقد تکون كلية : کالتکلیف مع العقل» فكل مكلف عاقل في سائر 
الأزمان والأأحوال, فكليتها باعتبار ذلك لا باعتبار الأشخاص. 
الذي هو الغسل, لأنه ليس کلی بخلاف انتفاء العقل فانه بوجب انتفاء التكليف 
في سائر الصور. ۱ 

القاعدة الثانية : 

أن الأصل في المنافع : الاذن. وف الضار: النع بأدلة السمع لا بالعقل 
خلافاً للمعتزلة . 

وقد تعظم النفعت فیصحها الندب أو الوجوب » مع الإذن. 

وقد تعظم الضرق فیصحبها التحریم على قدر رتبتهاء فیستدل على 
الأحكام مهذه القاعدة . 


الاستحسان : 
قال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين. وعلى هذا يكون حجة إجماعاً. 
وليس كذلك. 


وقيل: هو الحكم بغير دليل» وهذا اتباع للهوى» فيكون حراماً ماع 
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وقال الكرخي : هو العدول عا حکم به في نظاثر مسألة إلى خلافه. لوجه 
آقوی منه. وهذا يقتضي أن یکون العدول عن العموم إلى اخصوص استحسانا؛ 
ومن الناسخ إلى النسوخ. 

وقال آبو الحسين: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول 
الالفاظ لوجه آقوی منه. وهو في حکم الطاریء على الأول؛ فبالاول خرج 
العموم» وبالثاني خرج ترك القیاس الرجوح للقیاس الراجح» لعدم طریانه علیه 
وهو حجة عند الحنفية وبعض البصرین منا» وأنكره العراقیون. 

الأخذ بالأخف 

هو عند الشافعي رحمه الله حجة: كما قيل في دية اليهودي إنها مساوية لدية 
السلم. 

ومنهم من قال: نصف دية السلم وهو قولنا؛ ومنبم من قال: ثلثهاء أخذاً 
بالأقل. فأوجب الثلث فقط لأنه جمع عليه وما زاد منفي بالبراءة الأصلية . 

العصمة : 

وهي : أن العلاء اختلفوا: هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعالم: 
أحكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب. فقطع بوقوع ذلك موسى بن عمران [من 
العلاء]“» وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه 
ووافقه الإمام فخر الدين - رهه الل -. 

إجماع أهل الكوفة: 

ذهب قوم إلى أنه حجة. لكثرة من وردها من الصحابة - رضي الله عنهم - 
كا قال مالك في إجماع المدينة. 

فهذه أدلة مشروعية الأحكام . 


1) زيادة في نسخة ط. 
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قاعدة : 

يقع التعارض في الشرع بين الدلیلین, والبینتین, والاصلین, والظاهرین 
والأصل والظاهرء ويختلف العلیاء في جميع ذلك. ٠‏ 

فالدليلان: نحو قوله تعالى: إلا ما ملكت إبمائُكم 04 وهو يتناول الجمع 
بين الأختين في الملك. وقوله: طوأن تجمعوا بين الأختین6 يقتضي تحريم الجمع 


مطلقل ولذلك قال علي رضي الله عنه : : حرمتها آیقف وأحلتها آیقت وذلك كثير في 
الکتاب والسنة. 


واختلف العلاء: هل خبر بينهها أو يسقطان؟ . 

والبینتان: نحو شهادة بينة بان هذه الدار لزید. وشهادة أخرى بأنها لعمرو» 
نهل تترجح إحدى البینتین؟ خلاف". 

والأصلان : نحو رجل فطع رجلا ملفوفاً نصفین ‏ د ثم نازع" أولياؤه ف أنه 
کان ا حالة القطع . فالأصل : براءة الذمة من القصاص ۰ والأصل : بقاء الحياة . 

فاختلف العلاء ف نفي التصاص وثبوته » أو التفرقة بين أن يكون ملفوفاً في 
ثياب الأموات أو الأحياء . ونحو العبد إذا انقطع خبره» فهل تجب زكاة فطره لأن 
الأصل بقاء حياته. أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمقف خلاف©.. 

والظاهران: نحو اختلاف الزوجين في متاع البيت» فان اليد ظاهرة في 
اللك. ولكل واحد منیا يد. فسوی الشافعي بینیا. ورجحنا نحن [أحدهما]© 
بالعادة . ۱ 


1) الآية 24 من سورة النساء. 

2 الآية 23 من سورة النساء. 

3) عبارة ي: «فهل يرجح بأعدل البينتين أم لا 
4) في ط: «تنازع» وهو تصحيف. 

5) في ي: قولان. 

6) زيادة في ي. 
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ونحو شهادة عدلین منفردین برژ ية املال والسیاء مصحية. فظاهر العدالة 
الصدق. وظاهر الصحو اشتراك الناس في الرژ یف فرجح مالك العدالة» ورجح 
طون ا 

والأصل والظاهر : کالقبرة القديمة. الظاهر تنجيسهاء فتحرم الصلاة فیها. 
والأصل: عدم النجاسة. 

وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة. ظاهر العادة دفعهاء والأصل : بقاؤ ها 
فغلبنا نحن الأول. والشافعي الثاني'". 

ونحو اختلاف الجاني مع المجني عليه في سلامة العضو أو وجوده. الظاهر: 
سلامة أعضاء الناس ووجودهاء والأصل: براءة الذمة. فاختلف العلاء في جميع 
ذلك. واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوی. فان الأصل : براءة 
الذمة» والغالب: العاملات. لاسیا إذا كان المدعي من أهل الدين والورع. 

واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة. فإن الغالب صدقهاء 
والأصل : براءة الذمة. 

فائدة: الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب» أو بالظهور, إذا انفرد عن 
المعارض . 

وقد استثني من ذلك أمور لا یجکم فيها إلا بمزيد ترجيح يضم إليهء 
أحدها: ضم اليمين الى النكول» فيجتمع الظاهران. وثانيها: تحليف المدعى 
عليه» فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور [اليمين. 

وثالثها: اشتباه الأواني والأئواب يجتهد فيها على الخلاف. فيجتمع 
الاصل» مع ظهور]" الاجتهاد. ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد. لتعذر 


1) عبارة ي: «فعندنا تغلب العادة والشافعي - ره الله يخلب الأصل». والفقرة كلها ساقطة 
من ل. 
2) ما بين معقوفتين ساقط من د وط. 
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انحصار القبلة 5 جهة حت يستصحب فيها. [فهذه أدلة مشر وعية الأحكام 
وتفاصيل آحواها]". 

وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها [فلا تعد ولا تقف عند حدّ]”, فهي 
أدلة وقوع آسبایها. وحصول شروطهاء وانتفاء موانعها» وهي غير محصورة. 

وهى اما معلومة بالضرورة كدلالة زيادة الظل على الزوال» أو كمال العدة 
على الملال. وإما مظنونة : كالأقارير والبينات» والأيمان والنکولات» والأيدي على 
الأملاك, وشعائر الإسلام عليه الذي هو شرط 5 الیراث» وشعاثر الکفر عليهء 

الفصل الثاني : في تصرفات المكلفين في الأعيان: 

وهي : اما نقل» آو اسقاط أو قبض » أو إقباض » آو التزام أو خلط أو 
إنشاء ملك» أو اختصاص » أو إذن» أو إتلاف» أو تأدیب وزجر .. 

النقل : 

ينقسم الى ما هو بعوض في الأعيان. كالبيع والقرض. أو في النافع 
کالا جارة وتندرج فيها المساقاة. والقراض» والزارعة والحعالة. 

وإلى ما هو بغير عوص: كالهداياء. والوضاياء والعُغمري» والهبات» 
والصدقات والكفارات» والزكوات» والغنيمة» والسروق من آموال الکفار . 

الاسقاط : 
والصلح على الدّيْن والتعزیر فجمیع هذه تسقط الثابت ولا تنقله إلى الباذل . 

أو بغير عوض : كال پراء من الدیون» والقتصاص. والتعزیز» وحد القذف 


1( زيادة في ي. 
6 زيادة كذلك في ي. 
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والطلاق والعناق» وایقاف امساجد» فجمیع هذه تسقط الثابت ولا تنقله © 

القبض : 

وهو اما بإذن الشرع وحده کاللقطت. والئوب إذا آلقته الریح في دار 
انسان» ومال اللقیط وقبض [الإمام ]6 الخصوب من الغاصب وأموال الغائین» 
وأموال بيت اال والحجور عليهم. والزکوات . أو باذن غير الشر ع کقبض 
المبيع باذن البائع والستام والبیع الفاسد والرهون» والهيات» والصدقات» 
والعواری» والودائع . أو بغير إذن لا من الشرع ولا من غيره: كالغضب. 

الاقباض: كالمناولة ف العروض والنقود» وبالوزن والكيل 5 الوزونات 
والکیلات» وبالتمكين في العقار والأشجار» وبالنية فقط» كقبض الوالد وإقباضه 
لنفسه من نفسه لولده. 

الالتزام : بغیر عوض » کالنذور» والضمان بالوجه أو بالمال. 

اخلط : إما بشائع» وإما بين الأمثال, وكلاهما شركة. 


انشاء الأملاك في غير ملوك كإرقاق الكفارء وإحياء الوات. والاصطيادء 
والحيازة في الحشيش ونحوه. 

الاختصاص بالنافع : كالإقطاع» والسبق إلى الباحات. ومقاعد الأسواق 
والمساجد» ومواضع النسك: كلمطاف. والمسعى. وعرفة. ومزدلفة» ومنی 
ومرمي الجمار» والمدارس, والربط, والأوقاف. 

الإذن: ما في الأعیان كالضيافات, أو في المنائح» أو في المنافع : كالعواري 
والاصطناع بالحلق واحجامة, أو في التصرف: كالتوكيل» والإيصاء©. 


1) عبارة ي: فجميع هذه يسقط الثابت فيها ولا ينتقل. 
2) زيادة ف ي. 
3) في ط: «کالتوکیل والأبضاع». 
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الإتلاف: إما للاصلاح في الأجساد والأرواح» کالأطعمت. والأدوية, 
والذباتح وقطع الاعضاء التاکلت. أو للدفع : كقتل الصوال والژذي من الحيوانء 
أو لتعظيم الله تعالى : كقتل الکفار لمحو الکفر من قلومم وافساد الصلبان, أو 
لنظم الکلمة:: کقتال البغاةء أو للزجر کرجم الزناة وقتل ال جناة. 

التأديب والزجر : ما مقدر کاحدود. أو غير مقدر کالتعزیز وهو مع الإثم 
في الکلفین أو بدونه في الصبیان والجانین والدواب. 

فهذه آبواب مختلفة الحقائق والأحكام. فينبغي للفقیه الاحاطة بهاء لتنشأ له 
الفروق والمدارك في الفروع. 

وهذا تمام القدمة» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


1) كذا في ي» وهو أنسب. وفي النسخ الأخري: أو لتعظيم الكلمة. 
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كتاب الطهارة 
الا رل 


الطهارة 
الطهارة في اللغة: التبرئة شن الأدناسن» ویقال : طهر بضم افاء وفتحها 
طهارت فيه| والطهرء وهر أيضاً : ضد الحجيض » والمرأة طاهرة من الدنس 


والعيوب» وطاهر من الحيض . بالتاء في الأول دون الثاني. والمطهرة الاداوات : 

بفتح الميم وكسرهاء والفتح أفصح. وتستعمل الطهارة مجازاً في التنزه عن 
ا فیقال: قلب طاهر. وعرض طاهر» تشیهاً للدنس العلوم بالدنس 
الحسوس"". 

وأما الطهارة في الشرع فلیست شيئاً من أنواع العلاج بالاء ولا بغيره» 
خزمنا بطهارة بطون الجبال وتخوم الأرض؛ بل هي حکم شرعي قديم» وهي 
إباحة. فالعنی بطهارة العین: إباحة الله تعالى لعباده ملابستها في صلواتهم 
وأغذيتهم ونحو ذلك. وتطلق على العلاج بالماء وغيره مزا وهي على قسمين: 
طهارة حدث. وطهارة خبث. والنجاسة في اللغة: ملابسة لادناس» وتستعمل 
يجازاً في العيوب» كقوله تعالى: انا الشرکون نجس4 تشبيهاً للدنس المعلوم 
بالحسوس ويقال: نجس الشيء - بكسر ال جيم - ینجس - بفتحها - جساً- 
نی اشا - فهو نجس - بت ات 

وهي في الشرع: حکم شرعي قديم» وهي تحريم» فمعنی نجاسة العین: 
تحريم الله تعالی على عباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحوها. ثم بطلق على 
المعفوٌ عنه أنه نجس» نحو دم الجراح السائلة» وبول السلس تغليباً حکم جنسها 


163 


علیها مجازا. ولاجل هذا التحدید لا تکون العذرة قبل ورود الشرع نجسة ولا 
طاهرق, لعدم الأحكام الشرعية في الأفعال قبل ورود الشرع. 

تتمیم : كل حکم شرعي لا بد له من سبب شرعي. وسبب الطهارة عدم 
سبب النجاسة لأن عدم العلة علة لعدم العلول. ولا كانت علة النجاسة 
الاستقذار عملا بالناسبة والاستقراء والدوران. وکانت النجاسة تحريما. كان عدم 
الاستقذار علة لعدم ذلك التحريم. وإذا عدم التحریم ثبتت الإباحة» وهي 
الطهارت. كا تقدم . وهذه قاعدة مطردة في الشرع وغيره» فكل علة لتحریم یکون 
عدمها علة للاباحت. کالاسکار لا كان علة لتحریم الخمر كان عدمه علة 
لا باحتها . 

- فان قیل: تعلیل النجاسة بالاستقذار غير مطرد ولا منعکس. أما الأول: 

فبدلیل الخاط والبصاق والعرق النتن ونحو ذلك» فانها مستقذرة ولیست نجسة» 
وأما الثاني : فلنجاسة الخمر ولیست مستقذرة. 

قلنا: أما الأول: فمستثنى لضرورة اللابست وأما الثاني : فالعكس غير لازم 
في العلل الشرعية؛ لأن بعضها يخلف بعضاء ونجاسة الخمر معللة بالاسکار 
وبطلب الابعاد. والقول بنجاستها يفضي إلى إبعادهاء وما أفضى إلى المطلوب فهو 
مطلوب. فيكون التنجيس مطلوباً. 

وقدمت هذه المقدمة تكميلاً لفائدة الكلام على لفظ الطهار والاكتفاء به 
عند الكلام على النجاسة. 

وهذا الكتاب مشتمل على مقاصد. ووسائل لتلك المقاصدء 0 يتقدم 
فعلها شرع فيجب تقدم الكلام عليها وضعاً. : 

فاول الوسائل : محل الاء. ولا كان استعمال الاء في الأعضاء یتوقف على 
طهارتها حتی يلاقي الاء الطهور الأعضاء الطاهرة» وجب بيان الأعيان النجسة ما 
هي؟ ثم كيفية إزالتهاء فهذه آربع وسائل . 


1) عبارة د وط: :«وسبب الطهارة سبب عدم النجاسة» وهو تصحیف. 
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الوسيلة الأولى: محل الماء. وهو الاناع, وهو في اللغة مشتق من أَنَى یانی 
إناء وهو التناهي, قال الله تعالى: طإغير ناظرين ناه" أي انتهاءه وجؤعين 
آنية) أي متناه حدّها ويم آن4” أي متناه حره. ولا كان الاناء لا بد أن 
يتناهى خرطه أو حرزه أو سبكه على حسب جوهره في نفسه» سمي انا لذلك» 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في الجلود. وني الجواهر, ولا بد في استعمالها من طهارتهاء 
ولطهارتها سببان: 

السبب الأول: الذكاة مطهرة لسائررأجزاء الحيوان» لحمه وعظمه وجلده. 
وان كان متلفاً في إباحة أكله. كالحمر والكلاب والسباع» على روايتي الاباحة 
والنع. لإزالة الذكاة الفضلات المستقذرة الوجبة للتنجيس على سائر الوجوه على 
الحيوان» إلا الخنزيرء لقوله تعالى: «قل لا أجدُ فيا أوحي إل محرماً على طاعم 
يطعم لا أن يكون من أو دما مسفوخا أو حم ختزير فإنه رجس 4 والرجس في 
اللغة القذر » فكما أن العذرة لا تقبل التطهير فكذلك الخنزير » لأنه سوی بينه وبين 
الدم ولحم الميتة » وهما لا يقبلان التطهیر » فكذلك هو . 

ولأن الذكاة في الشرع سبب لحكمين: إباحة الأكل والطهارةء والذكاة لا 
تفيد الإباحة فيه إجماعاء فكذلك الطهاری ولهذا المدرك منع ابن حبيب تطهير 
الذكاة لما لم يؤكل لحمه» ووافقه الشافعي. ولأبن حبيب أيضاً التفرقة بين العادية 
وغيرهاء وزاد أبو حنيفة علينا بطهارة اللحم مع الجلد وان قال بتحريم آکله. 


ومنع مالك رحمه الله الصلاة على جلود الحمر الأهلية» وان ذكيت. وتوقف 


1( الآية 53 من سورة الاحزاب . 

3 الآية 44 من سورة الرحمان. 

4( الآية 145 من سورة الأنعام . 

5( هذه عبارة ي وهي المناسبة . وفي النسخ الاخری: بان قال لتحريم أكله . 
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في الکیمخت في الکتاب. قال صاحب الطراز: وروي عنه الجواز. ومنشأ 
الخلاف: هل هي محرمة فلا تؤثر الذكاة فيها کاخنزیر, أو مكروهة فتؤثر كالسباع. 
والكيمخت يكون من جلود الحمر ومن جلود البغال. قال: وقد أباحه مرة وأجاز 
الصلاة فيه على ما في العتبية. 

السبب الثاني: الدباغ. في الجواهر: وهو استعمال ما فيه قبض وقوة على 
نزع الفضلات. وهو تلف بحسب غلظ الجلد ورقته ولينه وصلابته . قال ابن 
نافع : ولا يكفي التشميس» وهو مطهر لجحملة الجلود إلا الخنزيرء للآية التقدم 
ولأن الذكاة أقوى من الدباغ. لاقتضائها إباحة الأكل مع التطهيرء ولنزعها 
الفضلات من معادنها قبل تشبثها بأجزاء الحيوان» وغلظهاء وقد سقط اعتبارها في 
الخنزير» فكذلك الدباغ. 

وطهارة غير الخنزير حصوصة عنده بالاء, واليابسات دون المائعات, 
والصلاة والبیم, لان قوله عليه السلام «أئما إهاب دب فقد طهر مطلق في 
الطهارة وان كان عاماً في الأهب. والاصل في الميتة النجاسة» فيتعين الاء لمطلق 
الطهارة© لقوته. واليابسات لعدم تخالطهاء وبقي ما عدا ذلك على الأصل. 

وعنه أنها عامة لزوال السبب المنجس» وهو الفضلات المستقذرة» ولأن 
الدباغ يرد الأشياء إلى أصوها قبل الوت. والحيوانات عندنا طاهرة قبله» فكذلك 
بعده بالدباغ» وهذا المذرك قال الشافعي رضي الله عنه: لا يطهر الكلب والخنزير 
بالدباغ» لانهیا نجسان قبل الوت عنده. وقال أبو يوسف وداود: يؤثر الدباغ في 
جلد الخنزير» وقال الأوزاعي وأبو ثور: لا يؤثر الا فيا يؤكل لحمه. ومنشأ 
الخلاف: هل يشبه الدباغ بالحياة [أو بالذكاة] وهو مذهبنا. 


1 حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه في السئن. وأحمد في السند. كلهم عن ابن 
عباس . 

2( في ط: «فیتعن الاء الطلق للطهارة . » وهو تصحيف . 

3) ساقط من د وط. 
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قاعدة : |زالة النجاسة: تارة تکون بالازالت کالغسل بالای وتارة بالاحالت 
كالخمر إذا صار خلا» أو العذرة إذا صارت لحم کبش؛ وتارة با کالدباغ فانه 
يزيل الفضلات. ومیل امیثات. أو لأنه يمنعه من الفساد كالحياة. 

الفصل الثاني : العظام وکل عظم طاهر يجوز استعماله. وبیان ذلك في 
الوسيلة الثالثة . 

الفصل الثالث: أواني الذهب والفضة. وفي الجواهر: محرمة الاستعمال 
للرجال والنساء. لقوله عليه السلام «الذي یشرب من آنية الذهب والفضة إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم». وعلته السرف أو الخيلاء على الفقراء أو الأمران 0 
ويتخرج على ذلك القولان في الذهب الموه بالرصاص أو غیره. وإلحاق القاضي 
أبي بكر أواني الياقوت واللؤلؤ والمرجان بالذهب والفضة بطريق الأولى» وعدم 
إلحاق أبي الوليد لما لأن المفاخرة بها خاصة بالخواص, وكراهة ابن سابق لذلك 
لوجود جزء العلة. ۱ 

فرعان : 

الأول قال: استعمال الضبب والشعوب والذی فيه حلقة فضة أو ذهب من 
مرأة أو أنية مكروه عنده» ومنوع عند أبي الولید. وغير منوع عند القاضي أي 
بکی نظراً إلى وجود المحرم فيمنع» أو إلى اليسارة فلا ينع أو إليه| فيكره. 

الثاني قال: تحريم اقتناء أواني الذهب والفضة عن ابن الجلاب» لأنه وسيلة 
لاستعمالها. قال القاضي أبو الوليد: لولم يجز الاتخاذ لفسخ بيعهاء وقد أجازه في 
الدونة في مسائل. قال أبو بكر بن سابق هذا الاستدلال باطل لجواز ملكها 
إجاعاً. بخلاف اتخاذهاء وإنما يظهر الخلاف في الإجارة على عملهاء والضمان 
عل مفسد صنعتها. والخالف يز ذلك آیضا. 


1( ف صحيحي البخاري ومسلم. وموطاً مالك وسئن ابن ماجه والدارمي ومسكد أحمد. 
2) صحفت هذه العبارة ف د وط فکتیت هکذا: ووعلة السرف والخيلاء على الفقراء والأقران» . 
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[الوسيلة الثانیة: الماءء ] وهو إما مطهر أو منجس. أو لا مطهر ولا 
منجس» أو مختلط من هذه الاقسای فهنه آربعة أقسام . 

القسم الأول: المطهر: وهو الباقي على أصل خلقته» على أي صفة كان من 
السماء أو الأرض أو البحرء لقوله تعالى: «وأنزلنا من السماء ماء طهوراًج© 
وقوله : «لیطهرکم به4” وقوله عليه السلام - في الموطأ ‏ لما سأله رجل: انا نركب 
البحر» ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا منه عطشناء أفنتوضاً من ماء 
البحر؟ قال عليه السلام : «هو الطهوز ماه ال ميتته) . 

قاعدة : فعول عند العرب یکون صفة. نحو غفور وشکور. ویکون للذي 
يفعل به الفعل ‏ نحو الحنوط والسحور والخور؛ لا یتحنط به ویتسحر به ويبتخر 
به» فالطهور عندنا للذي يتطهر به متعذ خلافاً ح فإن معناه عنده طاهر. وفائدة 
الخلاف: كونه سبب الطهارة عندنا فينحصر الطهر فيه بسبب تخصيص [الشر ع]"" 
له بالذكرء ومنع القياس في الأسباب» ولو سلم النع ههنا لكونه ذرع الجامع الذي 
هو علة في الاصل. والاصل ههنا ليس معللا لوجوب تطهير ما هو في غاية 
النظافت. فيسقط اعتبار النبيذ وغيره عن مقام التطهير» أو ليس سببا فیشارکه" في 
الطاهرية غیره. فلا يختص التطهير به. لنا قوله تعالى: «ليطهركم به» وهو نص 
في الباب» ولو صح ما ذكروه لا صح جوابه عليه السلام في ماء البحرء لعدم 
الفائدة» ولبطل معنى قوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض ف وتراہا 
طهوناً) 0 لأن طهارة التراب لم تختص به عليه السلام» وإنما الذي اختص به 
الطهر به . 


1) ساقط من د وط . 

2 الآية 48 من سورة الفرقان . 

3 الآية 11 من سورة الأنفال. 

4 ساقط من د وط . 

5) صحفت هذه العبارة في د وط فکتبت: «أو لیس شيئاً بشارکه . 
6 في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي بألفاظ متقاربة. 
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احتجوا بقوله تعالى: «وسقاهم رمم شراباً طهورا6 ولیس في الجنة ما 
یتطهر به. وبقول جریر: 
... .. عذاب الايا ریقهنْ طهور 
زار لا يطهر: ولان الأصل في فعول أن يجري على فاعل في تعدیته وقصره . 
وطاهر قاصر» فطهور مثله]". 


والجواب عن الأول: أنه مجاز للمبالغة, لأن الذي يتطهر به أفضل أنواع 
الا فاستعير لشراب الجنة ترغيبا فیه, وهذا هو الجواب عن الثاني . وعن الثالث : 
لا نسلم أن الطهور ههنا جار على طاهر» بل بمعزل عنه» ويوضحه استحالة قبول 
الطهارة للزيادة في الطر والبحر. فلا يمكن إلحاقه بصبور وشکور. ثم تلو شام 
إمكان القياس 1 الماء بناء على أنه بمعنى طاهرء لاندفع القیاس بالفارق» وهو ما 
اشتمل عليه الماء من الرقة واللطافة. 

فإن قالوا: الخل وماء الليمون ألطف منه. 

قلنا لا نسلم. ويدل على خلاف ذلك أن الإنسان إذا أدخل يده فيا آحس 

من المانعة ليده ما لا يحس في الاء. ولأن أجزاء كبر لا يفرقها واحد منها 

بخلافه» ولأن ماء الليمون إذا استعمل لزوال العرق» سد المسام ومنع انبعاث” 
العرق. وأما إحالة الألوان فليس لرقته. وإنما هو بإحالته لها . 

إذا تقرر هذا البحث فيلحق بالطهور لأجل الحاجة والأصالة المتغير بجريه 
على المعادن. أو بطول المكث. والطحلب والطين الكائن فیه. وكل ما هو من 
قراره. من التبصرة: وما يكون عن البّرد والجليد والندى. ولا فرق بين ما تغير 
بالمعادن الجاري عليهاء والآنية المصنوعة منها. وقد فرق أهل العلم بيهاء ولا 
فرق. وقد كان عليه السلام يتوضاً من الصفر ولم يكره أحد الوضوء من الحديدء 


ET 
زيادة في ي.‎ 2 
في د وط : «انبات». وهو تصحیف.‎ )3 
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مع سرعة التغییر فيهماء لاسي) في البلاد الحارة» وکان عمر ابن عبد العزیز رضي 
الله عنهها يسخن له الاء في الصفر. 


فروع أحد عشر: 

الأول: في الجواهر: التراب الطروح عمدا في الماء لا يسلبه الطهوريةء 
إلحاقا للطارىء بالأصلي» وقيل: لا يلحق به لفارق الضرورة. 

الثاني : الملح ملحق بالتراب عند ابن أبي زید. وبالأطعمة عند الشيخ أبي 
الحسن. وقيل : المعدني كالتراب نظرا إلى الأصل . والمصنوع كالطعام لإضافة 
غيره إليه غالبا 

الثالث: قال: اللازم للاء إذا اختص ببعض المياه. قيل: ليس يطهر لعدم 
العموم. وقيل: مطهر لعدم الانفكاك. 

الرابع : قال: الماء القليل: إذا وقع فيه طاهر لم یغیره. قال أبو الحسن 
القابسي : يسلبه التطهير» كا قال ابن القاسم في النجاسة مع الماء القليل. 
[والمذهب خلافه]. 

الخامس : من الطراز: المسخن بالشمس مکروه. وقاله ش خلافا ح وذلك 
من جهة الطب لا رواه مالك رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها: أنه عليه 
السلام دخل عليهاء وقد سخنت ماء في الشمس. قفال عليه السلام: «لا تفعلي 
هذا يا یرای فإنه يورث البرص»*» ونحوه عن عمر رضي الله عنه. قال عبد 
الحق: ور يصح فيه حديث. قال الغزالي: يخرج من الإناء في الشمس مثل الحباء 
بسبب التشميس في النحاس والرصاص » فيعلق بالأجسام » فيورث البرص » ولا 
يكون ذلك في الذهب والفضة لصفائهماء وقال ابن الحاجب والمسخن بالنار 
والشمس كغيره. 


1( زيادة في ي. 
2( م أقف عليه . 
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السادس : قال في الکتاب: يجوز الوضوء با بقع البصاق فيه والخاط 
وخشاش الأرض. مثل الزنبور والعقرب والصرار وبنات وردان. من التنبیهات : 
الخشاس بفتح الخاء وکسرها وضمها وتخفیف الشين العجمة وهو صغار دواب 
الأرض. والزنبور بضم الزاي» والخنفساء بضم الخاء مدودة والصرار بالصاد 
الهملة وتشدید الراء الأوی» سمی بذلك لا یسمع من صوته فان لم تفرق أجزاء 
ذلك أو يطول مکثه فا وقع فيه طاهرء فان تفرق أو طال مکثه فالاء مضاف. وقال 
أشهب ينجس . 

وأما الطعام فإن تفرق فيه أو غلب. فلا یژکل. لاحتياجه إلى الذکاق 
وقيل: يؤكل لعدم احتياجه إليهاء على الخلاف. 

السابع : قال الازري. في شرح التلقين: إذا شك في يفسد الاء فالاصل 
بقاؤه على الطهوريةء وقد نهی مالك رحمه الله عن استعمال البثر القريبة من 
الراحیض. فقال تترك يومين أو ثلاثة» فإن طابت والا ترکت. ووجهه: أن 
الظاهر إضافة التغير إلى المراحيض. 

الثامن: من الطراز: إذا راعينا وصف الاء دون مخالطه. وكان معه دون 
الماء الكافيء فكلمه بماء ريحان أو نحوه ما لا يتغير به. فهل يتطهر به لعدم التغير» 
أو لا يتطهر به لكونه متطهرا بغير الماء المطلق" جزما وهو الطاهر» وفرق بعض 
الشافعية بين هذه وبين ما إذا خلط با يكفيه مائعا لم يغيره» وتوضاً به» وفضل قدر 
ذلك المائع أنه يجزيه. وقال بعضهم: لا يجزىء. [قال صاحب تبذيب الطالب: 
قال الشيخ أبو الحسن: إذا دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه لا يجزيه. 
فيغسل ما أصاب من ثيابه» لأن المضاف عنده لا يجزىء في غسل النجاسات». 
وقال ابن أبي زيد: يعيد الاستنجاء دون غسل ئیابه. لاختلاف الناس في المضاف. 
قال: واختلف الأصحاب: هل يزيل المضاف حكم النجاسة. أو عينها فقط وهو 


1) صحفت العبارة في د وط فكتبت: «لكونه متطهراً يعني الماء المطلق». 
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الصواب. لأنه لا یتوضاً به» ومن آزال به تحکم النجاسة فلضعفهاء لازالتها بغير 
نية» والاختلاف في وجوبهاء مع الاختلاف في الضاف هل يرفع الحدث أم لا 
وأما قول من ينجس الثياب ببل موضع النجاسة إذا زال عينها فبعيد» لأن الباقي 
في الموضع حكم ليس لعين فلا ینجس, إنما تنجس الأعيان]". 
التاسع : منه أيضا القطران تبقى رائحته في الوعاء» وليس له جسم يخالط 
الماع لا بأس به للحاجة إليه في البوادي . 
العاشر: منه أيضا الحشيش وورق الشجر يتساقط في الماء فیغیره. لا باس 
به عند العراقيين منا. 
الحادي عشر قال: إذا وقعت في الماء الكثير نجاسة أو عين طاهرت وبقى 
على أصل خلقته فهو مطهر. ولا يشترط وصوله القلتين» خلافا ش لأن 
الاستدلال ۵ بحديث القلتين وإن صححناه فهو بالمفهوم . واستدلالنا بظاهر 
القرآن وحديث بثر بضاعة استدلال 0 وهو مقدم على الفهوم إجماعا. وإذا 
ظهر بطلان مذهب الشافعي فمذهب أبي حنيفة بطريق الأولى في قوله: إن الاء 
وان كان فوق القلتین» ويمكن وصول النجاسة 1 أجزائه بالحركة فهو نجس » لأن 
أدلتنا وأدلة الشافعي ترد عليه رضي الله عنهم أجمعين 
القسم الثاني النجس: وهو ما تغير لونه 9 أو ريحه بنجس. وفي 
الجواهر: خالف عبد الملك في الرائحت. وقيل قوله منزل على المجاورة دون 
احلول» ما في الترمذي قيل له عليه السلام : أنتوضاً من بثر بُضاعة وهي بثر يلقى 
ها الميض؛ ولحوم الکلاب والنتن؟ فقال عليه السلام: إن الاء طهورٌ لا ینجسه 
؟ يعني إلا ما غيّره» وقال فيه حدیث حسن. وروی فيه البغدادیون: الا ما 
0 او طعمه أو ريحه. وجهُ قول عبد اللك أن الثياب لا تنجس بروائح 
النجاسات, فكذلك الاء لأنه أقوى في الدفع عن نفسه ولأن الرائحة لو كان 
1) هذه الفقرة الطويلة المكتوبة بين معقوفتين واقعة في الفرع التاسع الموالي. 


0 ف ط: وخلافاً لدلیل الااستدلال» . وهو تصحيف . 
3) في مسند آأجد. وسنن أي داود والترمذي والنسائی وابن ماجه والدارمي بالفاظ متقارية . 
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تغیرها معتبراً لذکر في الحديث. من التبصرة: إن كانت الرائحة عن الجاورة ل 
يخرج عن الطهورية» وان كانت عا حل فيه من الطیب كان مضافاء وکذلك 
البخور, لأن النار تصعد بأجزائه ويوجد طعمه فيه. وهذا قيل: لا يؤكل المطبوخ 
بالميتة» ووافقه صاحب الطراز على ذلك . 

فرعان : 

الأول من شرح التلقین: تثبت النجاسة بخبر الواحد إذا بينها أو كان مذهبه 
. كمذهبهء لاحتمال أن يعتقد ما ليس نجساً نجساً ولا تشترط الشهادة لما في 
الموطأ: أن عمرو بن العاصي رضي الله عنه سأل صاحب الحوض : هل ترذ حوضك 
السباع؟ فلولا ان خبره یقبل لما سأله. 

الثاني : في الاء القلیل إذا وقعت فيه نجاسة آربعة آقوال: قال مالك رحمه 
الله في الکتاب: مطهر. لحديث الترمذي السابق وقال ابن القاسم في الکتاب 
يتيمم ویترکه وان توضاً وصلى ول یعلم آعاد في الوقت. فحمل آبو الحسن قوله 
على التنجیس لاباحته التيمم. والاعادة في الوقت مراعاة للخلاف؛ وله ابن 
رشد في القدمات على الکراهة لتخصیصه الإعادة بالوقت. والتیمم مراعاة 
للخلاف. وقال مالك في الجموعة مجتنب. وفي السنن: سئل عليه السلام عن الاء 
وما يؤثر فيه من الدواب والسباع. فقال عليه السلام : إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث"» مفهومه أن ما دون ذلك يحمل الخبث؛ ولأن النفوس تعاف القليل إذا 
وقعت فيه النجاسة. وما لم يرضه الانسان لنفسه» أولى ألا يرضاه لربه. والكراهة 
لابن الحاجب والمدنيين» وقال ابن مسلمة: هو مشكوك فيه لا يعلم أنه طهور ولا 
نجس. لتعارض المأخذ. فيجمع بينه وبين التيمم ليخرج عن العهدة إجماعا. 

فرع: في الجواهر: على هذا قال محمد بن سحنون وأبو الحسن يتيمم 
ويصلي آولا. ثم يتوضأ ويصلي صلاة أخرى ليسلم أولا من النجاسة المتوهمة؛ 


)١‏ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه والدارمي في السنن. وأحمد في السند. بألفاظ 
غتلفة . 
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وقیل : يجمع بين ويصلي صلاة واحدة لعدم تحقق النجاسة. فان أحدث جمع بینیا 
وصل واحدة على القولین, لحصول ملاقاة الاء للاعضاء أولا. 

من التبصرة: وان لم يحدث وفرعنا على أنه يصلي صلاتین ثم حضرت صلاة 
آخری تيمم وصلى صلاة واحدة. 

والماء القلیل : كالجرة. والإناءء والبثر القليلة الماء. 

القسم الثالث: الاء الذي لا بطهر ولا ینحس. وهو ما تخر أحد أوصافه 
بطاهر غير لازم له» وخالف عبد اللك في الرائحة» وکذلك میاه النبات. کماء 
الورد ونحوه. 

فرعان : 

الأول: الاء الستعمل في الحدث إذا لم يكن على الأعضاء نجاسة ولا 
وسخ»› قال مالك ره الله في الکتاب: لا یتوضاً بماء توضیء به مرة» قال ابن 
القاسم. إن لم يجد غيره توضاً. 


من التنبيهات : نَمل قول مالك غيرٌ واحد من شيوخنا على وجود غيره» فإذا 
لم يجد غيره فا قاله ابن القاسم. فهه| متفقان وعلى ذلك أكثر المختصرين. وقال 
ابن رشد: هما ختلفان» وقال في كتاب ابن القصار: يتيمم من لم يجد سواه. قال 
ابن بشير: الشهور أنه مطهر مكروه للخلاف فيه. وقيل طاهر غير مطهر لثلاثة 
أوجه: الأول: عدم سلامته من الأوساخ ودهنية البدن الثاني: أنه أديت به 
عبادة. فلا تؤدي به عبادق كالرقبة في الكفارة» ولا يلزم الثوب الذي صلى بهء 
فان مصلحته ستر العورة» وهي باقية. الثالث: أن الأولين لم يجمعوا ما سقط عن 
أعضائهم في أسفارهم. مع شدة ضرورانهم, لقلة الا وذلك يدل على عدم 
جواز استعماله . 

القول الثالث: أنه مشكوك فيه» يجمع بينه وبين التيمم» قال ابن شاس 
ويصلٍ صلاة واحدة. 
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واعلم آن التنازع فيه إنما هو الجموع عن الاأعضاء لا الذي یفضل في 
الاناء بعد الطهارت ولا الستعمل في بعض العضو إذا جری للبعض الاخر. 


تحریر : إذا قلنا بسقوط الطهورية» قال بعض العلاء سببه آمران: أحدهما 
کونه أديت به عبادق والثاني إزالته المانع. فان انتفیا معا كالرابعة في الوضوء فلا 
منم وان وجد أحدهما دون الآخر احتمل الخلاف. کالستعمل في الرة الثانية 
والثالثةء أو في التجدید. فانه لم بزل مانعاً. وان آدیت به عبادة. وغسل الذمية 
من الحيض آزال مانع وطئها لزوجها المسلم. ول توذبه عبادة. وفي قول مالك رحمه 
الله نص صريح بهذا العنی» في قوله: ولا یتوضا بما توضىء به مرة» إشارة 
للعبادة وإزالة المانع معا . ونقل صاحب الطراز عنه التفرقة بين احدث 
والتجدید. قال: وسوی أبو حنيفة في المنع. ويرد على من قال بنجاسته: أن 
السلف الصالح كانوا یتوضژن. والغالب تطایر البلل على ثیابهم والتصاق ثيابهم 
باعضائهم وهي مبلولة» وما نقل عنهم التحرز عنه. فدل ذلك على طهارته. 

الفر ع الثاني من التبصرة: قال مالك في البثر یقع فیها سعف النخل وورق 
الزیتون فیتغیر لون الاء: إن توضاً به آعاد في الوقت. لأنه لا يتغير إلا وقد تغير 
طعمه. وكذلك قال في الغدير ترده الماشية فتغيره بروثها: ما يعجبني ولا أحرمه» 
والمعروف من المذهب أنه غير مطهر. 

القسم الرابع : المختلط من الطهور وغيره » ويتصور ذلك وان قلنا إن 
الباقي على خلقته طهور» وغير الباقي غير طهور - بأن يكون متغيراً بقراره أو 
لازمه» إلى لون نجاسة وقعت في بعضه. فالتبس بالبعض الآخرء أو بصيرورة ماء 
بعض النبات. كماء الورد أو غيره على صفة الطهورء ثم يلتبس بالطهور. 

وني الجواهر: فإن وجد ما يتيقن طهوريته لم يجتهد. وان لم يجد فللأصحاب 
أربعة أقوال: 

قال محمد بن مسلمة: يتوضاً بالإناءين وضوءين» ويصلي صلاتين» ويغسل 
أعضاء وضوئه من الإناء الثاني قبل وضوئه منه. إن كان أحدهما نجساً لإمكان 
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الوصول إلى اليقين» کمن نسی صلاة من خس. قال الأصحاب: وهو الأشبه 
بقل مالك هش 

وقال عبد اللك مثله. الا الغسل من الاناء الثاني قبل الوضوی لعدم تيقن 
النجاسة . 

وقال ابن الواز: یتحری أحدهما فیتوضاً به» كا يصلي إلى جهة من الجهات 
عند التباس جهة الکعبة. 

فرع على هذا قال بعض العلیاء: الاجتهاد في الأواني يختص بالبصی 
وقيل: لا يختص. بل يصح من الأعمى» لإدراكه الطعم والرائحة» وزيادة الإناء 
بعد نقصه. 

وقال سحنون أيضاً يتيمم ويتركها » ولا يُشرع له التحري . کاخته من 
الرضاع إذا اختلطت بأجنبية. قال الطرطوشي في تعليقه: بخلاف الثياب 
المشتبهة. فانه لا بدل ما وههنا بدل. وهو التيمم. وقال صاحب الطراز: إذا 
أصابت النجاسة أحد الثوبين وجهلء لا يصلي فيها حتى یخسلهیا. وإنما يتحرى 
فیهیا عند الضرورة» فلو شك في موضع من الثوب. وتيقن الإصابة في موضع 
آخر» غسل التيقن ونضح المشكوك. وإذا قلنا بالتحري في الثوبين فلا يتحرى في 
جهات الثوب إذا اختلط عليه النجس بالطاهر من الجهتين. والفرق أن التحري في 
الثويين يوجب الصلاة في أحدهما بغير غسل» ولا بد من الغسل في الثوب. نعم لو 
لم يجد من الماء ما يعم الثوب ول يجد غير الثوب. وضاق الوقت تحرى. وفي 
الجواهر: يتحرى بين الثوبين» ولم يشترط الضرورة. قال: وقيل إنه يصلي بكل 
واحد صلاة. قال: وقال القاضي أبو بكر: والصحيح الأول. قال: فلو أصاب 
بعض ثوبه نجاسة لم يجز التحري» ولو قسمه بنصفين لم يجز التحري بينهاء لجواز 
انقسام النجاسة فيهما. ولو أصابت أحد الكمين» قال القاضي أبو بكر: جاز 
الاجتهاد كالثوبين باختلاف بين العلماء» قال: فان فصله| جاز الاجتهاد إجماعا. 

بیان : النضح بالحاء الهملة, ينطلق على الغسل, ومنه سمي البعير الذي 
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يستقي ناضحا وینطلق على الرش؛ وبالخاء المعجمة, على ما یکثر صب الاء 
فیه. ومنه قوله تعالی: «عینان نضاختان»" وقیل ينطلق على ما یفور من السفل 
کالفوران . 

فرع: إذا قلنا يصلي بکل إناء صلاة» فهل یفرق بين ما قل وبين ما کثر كا 
فرقنا في ترتیب الصلوات؟ آشار الطرطوشي إلى الفرق. 

قاعدة : الأصل ألا تبنى الاحکام إلا على العلم. لقوله تعالى: ولا تقف ما 
لیس لك به علم4© لکن دعت الضرورة للعمل بالظن, لتعذر العلم في اكثر 
الصور. فتثبت عليه الاحکام لندرة خطئه وغلبة اصابته» والغالب لا يترك للنادر» 
وبقي الشك غير معتبر إجماعاً» ثم شرط العمل بالظن اقتباسه من الأمارات العتبرة 
شرعاً. ثم حيث ظفرنا بالعلم لا نعدل عنه إلى الظن» کتحصیل صلاة من خمس 
بفعل الخمس» وحيث لم نظفر به اتبعنا الظن . 

ثم الظن قد ينشأ عن آمارة شرعية وتتعدد موارده فیتخ كإخبار بینات 
متعددة با يستفاد من الشهادة. وقد لا تتعدد موارده. بل تنحصر جهة الظن 
الناشیء عن الأمارة في مورد. فيتعين علينا اتباع ذلك المورد كجهة الكعبةء فان 
الظنون عن الأمارة فيها ليس إلا جهة واحدةء وما عدا تلك الجهة يغلب على 
الظن عدم كون الكعبة فيها. 

وقد لا ينشأ عن أمارة شرعية» فلا يعتبر شرع وان كان أرجح في النفس 
من الناشىء عن الأمارة الشرعية» كشهادة ألف من عباد أهل الكتاب بفلس, فإنا 
لا نتبع هذا الظن, ولا يثبت الفلس وان قوي في أنفسنا صدقهم. وكذلك الأحت 
مع الأجنبية » لما لم ينصب الشرع عليها أمارة وجب التوقف . وعلى هذه القاعدة 
تتخرج مسألة الأواني» وكثير من مسائل المذهب. ۱ 


1( الآية 66 من سورة الرهن . 
2 الآية 36 من سورة الإسراء. 
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فرو ع أربعة : 

الأول: ا ل ا سر غسل 
أعضاءه وتوضأ وأعاد. وإن ظن ذلك فقولان مبنيان على : نقض الظن بالظن. 
کالصلي إلى القبلة يظن خطأ فعله. 

الثاني : قال: یترتب على قول محمد بن مسلمة: إذا توضاً بالاناءین وصلى 
وحضر صلاة آخری وطهارته باقية » والذي توضاأً د بان معلوم» صلى بطهارته. 
وغسل أعضاءه من الذي توضأ به أولاً» وتوضاً منه وصلی. ون ۸ تكن طهارته 
باقية» أو كانت لكنه لا يعلم الذي توضا به آخراً توضأ بالإناءين کا تقدم . 

الثالث: قال الإمام أبو عبد الله: لا تصح صلاة من صلى خلف من يعتقد 
أنه توضأ بنجس ولو كثرت الأواني والجتهدون. قال صاحب القبس : إذا اختلف 
ثلائة في ثلائة أوانٍ نجس وطاهرین. توضاً کل واحد ما یراه ظاهراء ويؤم 
أحدهم ثم الثاني ولا يؤمهم الثالث لأن إمامة الأول يحتمل أن یکون النجس 
مع أحد المأمومين أو معه. والثاني يحتمل أن يقول الثالث يجوز أن يكون النجس 
وقع في حقي فصلاة ة إمامي صحیحة وإمامة الثالث تتعين النجاسة له. ٠‏ فلم تجز. 
ومتى زاد عدد الأواني أو عدد الرجال إذا بقي واحد عر جازت الا مامة بدا 
حتى يبقى واحد منها فیمتنع» فإن كانت الأواني اثنتين 17 أحدّهما الآخرء فلا يجوز 
أن یم الثاني عند علاء الأمصار إلا أباثور. لعدم تيقن الخطأ » ولأن المأموم يرى 
أن صلاة الإمام صحيحة في حقه. فیجوز له اتباعها. وهذه المسألة مبنية على 
تصويب الجتهدین. كا قال. وقد قال أصحاب الشافعي في هذه المسألة الاول 
ثلاثة أقوال. قال صاحب التلخيص: لا يصح الاقتداء مطلقاً لاجل الشك في 
صلاة الإمام. وقال أبو إسحاق: الصلاة الاولى صحيحة لكل واحد في اقتدائهء 
وفي الاقتداء الثاني تبطل إحدى صلاتيه. فيلزمه قضاؤهماء ليخرج عن الصلاة 
بيقين. وقال ابن الحداد: الاقتداء الثاني في حق كل واحد باطل. لأن فيه يتعين 
تقدير النجاسة. 
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الرابع : قال: حيث قلنا بالاجتهاد بين الماءين فقد خرج القاضي أبو محمد 
عليه جواز الاجتهاد بين الاء والبول خلافا ش وح» لأن حقيقة الاجتهاد تيز 
الحق عن الباطل. وههنا کذلك. قال القاضي أبو بکر: هو الذي تقتضیه أصولنا 
وبه آقول. ۱ 

الوسيلة الثانية : تمييز النجس من غیره: 

والعام اما جاد أو نبات أو حیوان. وني الجواهر: والأولان طاهران الا 
السکرات للاسکار, لأنها مطلوبة الابعاده والقول بتنجیسها يفضي إلى إبعادهاء 
والفضي إلى الطلوب مطلوب . 

والحيوان فيه أربعة فصول: الأول في أقسامه» والثاني في أجزائه. والثالث 
فيها ينفصل عنه» والرابع فیا يلابسه. 

الفصل الأول: ف أقسامه وهي خمسة : 

الأول: وني الجواهر: الحي كله طاهر عملا بالاصل, ولان الحياة علة 
الطهارة عملا بالدوران في الأنعام» فإنها حال حياتها حية طاهرق وحال موتها 
ليست حية ولا طاهرة» والدوران دليل علية المدار الدائرء فيلحق به محل النزاع» 
كالكلب والختزير ونحوهما. 

فان قیل : الأنعام المذكاة طاهرة. فبطل الدوران. 

قلنا: علل الشرع تخلف بعضهاء والذكاة علة مطهرة إجاعاً. 

الثانى: قال: الميتة حتف أنفها كلها نجسة» لاشتماما على الفضلات 
المستقذرة إلا ميتة البحرء لقوله عليه السلام في الوطا: وهو الّهور ماه ال 
ميتته» والحل دليل الطهارة. 

الثالث: قال: ميتة ما ليست له نفس سائلة طاهرة لعدم الدم منه الذي هو 
علة الاستقذار. لقوله عليه السلام في البخاري: «إذا وقع الذبابٌ في إناء أحدكم 
فليغيسه كله ثم لِيَطرَحْهُ ولو كان ينجس بالوت - مع أن الغالب موته - لكان 
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عليه السلام آمر بافساد الطعام . وقال آشهب والشافعي ره الله : ينجس» لأن 
الوت عندهما علة التنجیس دون احتقان الدم لقلته» ووافقناهم على أن الأنعام إذا 
قطعت من أوساطها وخرجت دماؤ ها أنها نجست بالوت مع انتفاء الدم فاذا 
استدللنا نحن بالذكاة" احتجوا بهذه الصورة. وجوابنا عنه أن الشرع ۸ يسلطنا 
على الحيوان إلا بشرط انتفاعنا به وأن نسلك أقرب الطرق في ذلك» وأقرب الطرق 
هو الذكاة في في الوضع الخصوص. فمن عدل عنه لم يرتب ال عل فيله ۳ 
فسوى بين هذه الصورة وبين الي احتقنت فیها الفضلات ‏ زجرا له. 

فرعان: 

الأول: للمازري في شرح التلقين: ألحق ابن القصار البرغوث با له نفس 
سائلف لوجود الدم فيه وألحقه سحنون ما لا نفس له وألحق أبو حنيفة البعوض 
باگراد» م وجود الدم فيه . ومنشاً الخلاف: النظر إلى أصالة الدم أو طروه . 

الثاني : من الطراز: إذا مات البرغوث أو القملة في الطعام. ألحقه ابن 
۰ له @ وخالفه 00 3 عبد البر. هذا إذا کک فان 
يؤكل 3 مات ق لأن 0 0 ومنهم من فضی 
بنجاسة القملة. لكونها من الإنسان تخلق. بخلاف البرغوث. فإنه من التراب» 
ولأنه وثاب فيعسر الاحتراز منه . 
وللروح» كقوله تعالى «الله يتوف الأنفس حين موتها24. وللدم كقول ابن دريد. 
خی الفوس السائلات جهرة عل ظباة الرهفات والقتا 

ومته سمیت النفساء لخروج الدم منها. 


1) صحفت «الذكاة» في ط فکتبت «بالرکاة» وتكرر فيها تصحیف هذه الکلمة بعد ذلك. 
2( الآية 42 من سورة الزمر. 
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فقول العلیاء: ما ليست له نفس سائلف احتراز من الأولين» والا فكل دم 

الرابع : الادمي إذا مات طاهر على أحد القولین. لأن الأمر بخسله وإكرامه 
يأى تنجیسه إذ لا معنی لغسل اليتة التي هي بنزلة العذرة. ولا في الموطأ أنه عليه 
السلام صل على سهل بن بیضاء في المسجد. ولو كان نجساً ما فعل عليه السلام 
ذلك. 

الخامس : الكلب. في الجواهر: أطلق سحنون وعبد اللك عليه التنجيس» 
وكذلك الخنزير. اما لنجاسة عينهاء وإما للابسته| النجاسة. فيرجع إلى نجاسة 
السؤر. وقد قال عليه السلام - في الموطأ ‏ «إذا ولغ الکلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعاه ومن هذا الحديث تتخرج فروع المذهب فنذكرها في أثناء [فقهه 
و]'" الكلام على ألفاظه فنقول: 

قوله إذا ولغ : هل يختص بالاء علا بالغالب» أو يعم الاء والطعام لحصول 
السبب في الجميع» قولان. 

وقوله الكلب: هل ختص بالمنبي عن اتخاذه. فتكون اللام للعهد. أو يعم 
الكلاب لعموم السبب. قولان. 

وإذا قلنا بالعموم. فولغ في الإناء جماعة كلاب أو كلب مراراًء هل تتداخل 
مسببات الأسباب . كالأحداث . أو يغسل لكل كلب سبعاء وللكلب كذلك 
قولان . 

وقوله فلیخسله: هل يحمل على الندب أو الوجوب قولان. إما لأن الامر 
للوجوب لكن ههنا قرائن صرفته عنه» وإما للخلاف في صيغة الأمر» وهل هذا 
الأمر تعبد لتقييده بالعدد. كغسل الميت ودلالة الدليل على طهارة الحيوان كا 
تقدم أو هو معلل بدفع مفسدة الكلب عن بني اد لأن الكلب في أول مباشرة 


1) ساقط من ط. 
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لاء يعلق لعابه بالإناء E‏ ویژکد ذلك آمره عليه ف بعض 0 
بخصوصية ة دق السموم والأسقام. قال عليه في مرضه نا عل م من 
سبع قرب م حلل آو کیتهن»" وقال عليه السلام «من پوت روت غرات عجوة لم 
يضره ذلك الیوم سم م ولا سحر )2 ولذلك آمر بالرقي س 5 قوله «أعوذ بعزة ه الله 
وعظمته وقدرته من شر ما نجد ٩»‏ واذا جاء آمر الله سلام من الله والحمد لله ) . 

أو هو معلّل بنجاسته, لقوله عليه السلام: «طهورٌ اناء آحدکم إذا و 
الکلب فيه أن يغسله سبعاً" والطهارة ظاهرة في النجاسة. 

ويخرج على هذا: هل يغسل بالاء الذي 5 الاناء لطهارته أو لا يغسل 
لنجاسته قولان. وهل يؤكل الطعام. أو يطرح قولان. وهل يتنع القياس على 
الكلب لأنه تعبد. أو يلحق به الخنزير بجامع الاستقذار قولان. وهل هذا الأمر 
على الفور لأنه تعبد والعبادات لا تخر أو لا يتعين غسله إلا عند إرادة استعماله 
بناء على نجاسته قولان؟ واختار عبد الحق وسند التأخير. 

فرو ع أربعة : من الطر از . 

الأول: الامر بالغسل ختص بالإناء» فلو ولغ من حوض أو نهر لا یتعذی 
الحكم إليهء لأنه تعبد. 

الثاني : الحكم مختص بولوغه. فلو أدخل يده أورجله فلا أثر لذلك. خلافاً ش. 


الثالث: إذا | ستعما الإناء ف الاء القليل قبل غسله» هل یعتد یه أو 
يغسل سبعا بعد ذلك؟ يتخرج على اشتراط النية في غسله. قال الباجي: لا 


[) في صحيحي البخاري ومسلم» عن عائشة. 

2( ف صحيحي البخاري ومسلم : ومستد هد وسنن أبي داود» كلهم عن سعد. 
3) في الموطأ عن عثمان بن أبي العاص بلفظ: أعوذ بعزة الله مدي 
4) في صحيحي البخاري ومسلم. وسنن أبي داود والترمذي عن أب هريرة. 
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تشترط ويحتمل أن تشترط قياساً على اشتراطها في النضح. ويحتمل الفرق, فان 
الغسل ما يزيل اللعاب» والنضح لا يزيل شيئاء فكان تعبداً بخلاف إناء الكلب. 

الرابع : هل يشترط الذلك قياساً على الوضوء. لجامع التعبد به» أو لا 
يشترط ويكفي إمرار الماء عليه؟ ليس في ذلك نص. ويحتمل ألا يشترط. لأن 
غسله خرج عن المتعارف. وإمرار الاء قد يسمى غسلاء وقد قدمت المشهور عن 
مالك رحمه الله في حكاية الخلاف على العادة في الكتاب. 

تحقیق : قال 5 الكتاب : وقد كان یضعفه وقال: قد جاء هذا الحديث وما 
أدري ما حقيقته . 

من التنبيهات: قيل يضعًف العمل به تقديماً للكتاب والقياس علیه, لأن 
الله تعالى أباح أكل ما أمسك الكلاب عليه ولم يشترط غسلاء والقياس على سائر 
الحيوان. وقيل يضعف العدد". وقيل إيجابه للخسل» وهو معنى قوله: وما أدرى 
ما حقیقته أي ما الراد به من الحكم . 

ویقال: ولغ يلغ بالفتح فیهیا 

من الطراز: یضعف علة الحكم حتى یقاس عليه الخنزير. 

الفصل الثاني : في أجزاء الحيوان» وقد تقدم حکم لحمه. 

في الجواهر: والعظم والقرن والظلف والسن کاللحم. > لحلول الحياة فيهاء 
وانحصار فضلاتها فيها بعد الموت فتكون نجسة» وقال ابن وهب: لا تنجس 
بالوت لقلة فضلاتباء بخلاف اللحمء وهل تلحق آطراف القرون والأظلاف 
بأصوطا أو بالشعور لعدم حلول الحياة فيهاء قولاد . 

والأصواف والأوبار والشعور طاهرة» قاله ف الکتاب» ووافقه أبو حنيفة . 
وتردد قول الشافعي . 


1( في د وط : «وإمرار اليد». وهو تصحیف . 
2( ف ي: «وقیل یضعف الحديث». 
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حجتنا: أنها طاهرة قبل الوت فتکون طاهرة بعده» عملا بالاستصحاب» 
واستحسن في الکتاب غسلهاء لأن الجلد قد یعرق بعد الوت . قال صاحب 
الطراز: قال ابن الواز: ما نتف منها فهو غير طاهر لما يتعلق به من أجزاء الميتة. 
وفي شعر الخنزير خلاف [فمذهب ابن القاسم أنه كشعور الميتة» ومذهب أصبغ 
أنه كالميتة]2, وناب الفيل نجس لتعذر ذكاة الفيل غالبا فيكون كعظام الیتف 
وقيل طاهر لشبهه بالقرن والاطلاف. وقال مطرف إن صلق فهو طاهر کالدبوغ 
من الجلود الميتةء وإلا فلا. وشعر الريش كالصوف» وعظمه إن حل فيه الدم 
کالعظم. وان لم يحل فيه الدم فعلى القولين في طرف القرن والظلف. 

والجلد بخلاف اللحم في تطهير الذكاة له في السباع : ما بناء على القول 
بالكراهة» وإما لأن الدباغ يعمل في جلد الميتة دون لحمهاء فكان أخف. 

الوا ع لأنه عليه السلام قدم 
المدينة وهم يحتزون© أسنمة الابل وأليات الغنم » فقال: ما اين عن ا لحي فهو 


23 


الفصل الثالث: في المنفصل عن الحيوان. 

وفي اخواهر : ما لیس له یت یت لا في البخاري : أنه 
عليه السلام استقبلهم على فرس عري,. وفي الدارقطتي ٩‏ : أنتوضاً ما أفضلت 
الحمر؟ قال عليه السلام : نعم » وما أفضلت السباع؛ ولأن الحياة علة الطهارة 
فتكون أجزاء الحى طاهرة إلا ما أخرجه الدلیل. 

والسك وفارته طاهران» لأنه عليه السلام كان یتطیب به. 


ميك 


1) ما بين معقوفتين زيادة في مخطوطة يي وحدها. 

2 في ي ول: مجبون. 

3 لم آقف علیه. 

4 في ط: ما ليس له منفذ». وهو تصحیف. 

5 في ط: «على فرس عدي» وفي البخاري». وهو تصحيف. 
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۳ ارم نجس (جاعا وغير المسفوح طاهر على الأصح. لقوله تعال 
«أو دما مسفوحاً» فمفهومه آن ما لیس بكسفوح مباح الأكل. فيكون طاهراً. 

والأعيان النجسة كالبول والدم ونحوهماء لا يقضى عليها بنجاسة في باطن 
الحيوان» لصحة صلاة حامل الحيوان ا لجي» ىا وردت السنة «صلى بصبي» ولو 
حمل الانسان عصفوراً وصلی به لم اعلم في صحة صلاته خلافاً. 

والدماء كلها سواء. حتی دم الحيتان» طرداً للعلة» وحصصه الشیخ آبو 
الحسن» لعدم اشتر تراط ذكاته . 

ولالك 5 دم الذباب والقراد قولان» ى| سبق. 

وعفا مالك رحمه الله مرة عن يسير القیح والصديد» كيسير الدم» وألحقه مرة 
بالبول» لمزيد استقذاره على الدم . 

والعدة عندنا طاهرق لعلة الحياة» والبلغم والصفراء ومراثر ما يؤ کل مه. 

والدم والسوداء نجسان. فإذا خالط القيء أو القلس أحدهما أو عذرة تنقلب 
إلى جهة العدة تنجس. 

والعذرة نجسان من بني آدم وقیل: الا ممن ۸ يأكل الطعام لا في 
الموطأ: «أن أم قيس أتت بابن ما صغير لم يأكل الطعام إليه عليه السلام 
1 فدعا عليه السلام بماء فنضحه ولم يغسله» وقیل : 
ذلك ف الذکر دون الانثی » لأنه يل النفوس إليه فيحمل» بخلافهاء والمشهور 
الأول لأن غذاء الجنين من دم الحيض . وهو نجس إجماعاً» وأما احدیث : 
فالنضح فيه محمول على (تباعه بالای وهو طری» فذهبت أجزاء الماء بأجزاء 
النجاسة» وهو المقصود من التطهير. 

من التبصرة: ولا خلاف في نجاسة ثفله| وإن لم يأكلا. 

في الجواهر: وھا طاهران من کل حیوال مباح الأکل مكروهان من 
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الکروی نجسان من الحرم لا في مسلم: «قدم على رسول الله ب قوم من 
عكل أو عرنة. فاجتووا المدينة» فأمر لهم عليه السلام بلقاح» وأمرهم أن يشربوا 
من آبواها وألبانها» احدیث» مع قوله عليه السلام: «إن الله تعالى ۸ يجعل شفاء 
أمتي فيا حرم علیها»" والراد بالجعل المشروعية» فدل ذلك على طهارتهاء وإلا لا 
أمرهم بذلك, ولان غذاء الباح طاهرء وأمعاءه طاهرةء وإلا لما كانت مباحة. 

وتغير الطاهر في الطاهر لا ینجسه کالتغیر في الآنية» وأما المحرم فتختلط 
رطوبات الأمعاء» وهي محرمة نجسة©. فينجس الطعام» وقد ظهر بذلك المكروه. 
وقيل: هما نجسان من الجميع» طرداً لعلة الاستقذار» وفرق للمشهور بأن 
الاستقذار في البول والعذرة أتم منه في مأكول اللحم والقاصر عن محل الا جماع 
لا يلحق بهء فلا ينجس أرواث المأكول©, وهو الطلوب. 

والذي وكل رطوبة أو بلل يخرج من السبيلين فهو نجسء ومنه المي خلافا 
ش إما لان أصله دم» أو لمروره في جرى البول. ویتخرج على ذلك [طهارة]" مني 
ما بوه طاهر من الحيوان. وقد ورد على الأول: أن الفضلات في باطن الحيوان لا 
یقضی علیها بالنجاست كا تقدم ولیس أ ی فينبغي أن يقال: علة 
التنجيس الاستقذار بشرط الانفصال. وقد حصلت العلة بشرطها فیتعین 
التنجیس, لأنا نتکلم بعد الانفصال. 

ويحقق ذلك ما في مسلم عن عائشة رضي الله عنبا أنه عليه السلام: كان 
يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه ومنه 
أن رجلا نزل ضيفاً بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه» فقالت له نما كان 


1) حديث صحيح أخرجه الطبراني في الكبير عن أم سلمة بلفظ : إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم 
فیما حرم عليكم . 

2 هنا طرة في هامش د: «قوله نجسة. أي بعد انفصاها عن الحيوان وخروجهاء فلا ينافي ما 
قدمه أنها طاهرة وهي في باطنه. فتأمل لكاتبه». ١‏ 
في ط: «فلا ينجس من ذوات المأكول». وهو تصحيف. 

4( ساقط من ط. 
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يجريك إن رأيته أن تغسل مکانف وان ۸ تر نضحت حوله لقد رأيتني أفركه من 
ثوبه عليه السلام فرکاً فيصلي. 

والألبان طاهرة من مأکول اللحم وکذلك لبن بنات آدی لآن تحريمهن 
لحرمتهن» ولأن الرضاع جائز بعد انقضاء زمن الضرورة إليه» فلوم يكن مباحاً نع . 

ولبن الخنزير نجس وما عدا ذلك فمختلف فیه. فقیل: طاهر قیاساً على 
لبن بنات آدم ولبعد الاستحالة وضعف الاستقذار, وقيل تابعة للحوم لها 
فضلاتهاء وقيل مكروهة من المحرم الأكل . 

والبيض طاهر مطلقاً. لأنه من الطير وهو طاهر. 

[الرابع فيا يلابسه» وفیه]" فروع ثمانية: 

الأول: في الجواهر: ما غذاؤه النجاسة أو غالب غذائه» فروثه نجس»› 
لكون المنفصل أجزاء المتناول» وقيل طاهر لبعد الاستحالة . 

الثاني قال: الأعراق طاهرق وان كان صاحبها يتناول النجاست وكذلك 
البیض واللبن» لبعد الاستحالة. وقيل نجسة نظرا للتولد. 

الثالكث: قال: رماد الميتة والمتحجر في أواني الخمر نجس » لأنه جزء 

الرابع : قال: الحيوان الذي شأنه أكل النجاسة الملازم لناء كار والفارة 
يقضي بطهارته حتى تتعين نجاسته» وغير اللازم» كالطير إن تعينت نجاسته قُضي 
پا فان 1 تتعین فمكروه ف الاء لیسارته . ويو کل الطعام طرمته وقيل ينجس. 
عملا بالغالب» وقیل طاهر عملا بالأصل . 

الخامس : مرتب على الرابع من التبصرة : ان توضاً مبذا الماء وصلى. قال 
ف الدونة: يعيد ف الوقت مراعاة للخلاف» وان كان قد أمره بالتيمم مع وجوده. 
لنجاسته© . 
1( زيادة في ي . 
2) في ط: «لماسته». وهو تصحيف. 
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السادس: في الجواهر: سؤر أهل الذمة وشاربي الخمر كسؤر الجلالةء ولا 
يصلى بثيابهم حتى تخسل» وثوبٌُ غير المصلي كذلك إلا ما كان على رأسه» ويصلي 
في ثياب المصلين إلا في الوسط الذي يقابل الفرج من غير حائل لقلة معرفة 
الاستبراء في الناس من غير العلماء. 

السابع : من التبصرة: إذا طبخ اللحم بماء نجس» قال مالك: يغسل 
ویژکل. وقال أيضاً: لا يؤكل وهو أحسن. لقبول أجزاء اللحم النجاست 
وكذلك الزيتون يطرح في ماء نجس» والبيض يطبخ فيه أو يوجد بعضه فاسداً 
نجساً وقد طبخ مع غيره [قولان]. 

الثامن : منها أيضاً: آجری مالك رحمه الله الاء النجس مجرى الميتةء لا 
يُسقى لبهيمة ولا نبات. وقال أيضاً: جوز وقال ابن مصعب: لا یسقی ما يؤكل 
مه بخلاف الزرع والنخل. فعلى القول الأول. لا يؤكل الحيوان أو التبات 
الذي شربه حتی تطول مدته وتتغير أعراضه. وفي الدونة: لا باس أن یعلف 
التحل العسل النجس. وني الترمذي أنه عليه السلام «نبي عن أكل لحوم الجلالة 
وألبانها» . 

قاعدة تبين ما تقدم» وهي: أن الله تعالى نما حكم بالنجاسة في أجسام 
مخحصوصة» بشرط أن تكون موصوفة بأعراض مخصوصة مستقذرة والا فالأجسام 
كلها متماثلة» واختلافها إنما وقع بالأعراض» فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهاباً كليا 
ارتفع الحكم بالنجاسة |جماعا كالدم يصير ما ثم آدمياء وان انتقلت تلك 
الأعراض الى ما هو أشد استقذاراً مناء ثبت الحكم فيها بطريق الاولی كالدم 
يصير قیحأ أو دم حيض» أو ميتة. 

وان انتقلت إلى أعراض أخف منها في الاستقذار» فهل يقال: هذه الصورة 
قاصرة عن محل الإجماع في العلة. فيقصر عنبا في احکم. أو يلاحظ أصل العلة لا 
کماها. فیسوی بمحل الاجماع؟ . هذا موضع النظر بين العلماء في جملة هذه الفروع 


1( ساقط من ط. 
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التقدمة . ولذلك فرق علماؤنا رحة الله عليهم بين استحالة الخمر إلى الخل» 
قضوا فيه بالطهارة» وبين استحالة العظام النجسة إلى الرماد لا فيه من بقية 
الاستقذار وعدم الانتفاع بخلاف الأول. 

ومبذا التقرير يظهر بطلان قول القائل: إزالة النجاسة من باب الرخص» 
محتجاً بان سبب تنجيس الماء وغيره ملاقاته للنجاسة» فا من ماء يصل إلى الحل 
إلا ويتنجس» والثاني يتنجس بالأول» وهلم جراء حتى لو فرض صب الاء من 
أعلى جبل بإبريق» نجس ما في الإبريق فوق الجبل بالنجاسة الكائنة أسفله, 
بسبب ملاقاة كل جزء لجزء تنجس قبله"» بان تجيب عن ذلك بأن الأعراض 
المخصوصة المستقذرة التي حكم الشرع لأجلها بالنجاسة منفية بالضرورة فییا بعد 
عن النجاست فلا يكون نجسا. 

الوسيلة الرابعة: إزالة النجاسة, والكلام في حقيقتها وحكمهاء والستثنیات 
من أجناسهاء فهذه ثلاثة فصول. 

الفصل الأول: في حقيقتهاء ويتعلق الغرض بنفس الفعل» وبماذا یکون 
وفي أي محل يكون» فهذه ثلاثة أقسام . 

القسم الأول: نفس الفعل. 

وني الجواهر: ولا بد من إذهاب عينها وأثرهاء فإن بقي الطعم فهي باقية, 
وأما اللون والريح» فان كان زوالا متيسراً أزيلاء وإلا تركاء كا يعفى عن 
الرائحة في الاستنجاء إذا عسر زوالا من اليد أو الحل. 

فرو ع أربعة : ۱ 

الأول فق اشواهر: اذا اتقات الفسالة عن امحل مره فا سان 
وإلا فطاهران. 


1( في ل وط : ملاقاة كل جزء آخر تنجس قبله . 
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الثاني . لا يضر بقاء بعض الغسالة في الحل إذا كانت متغيرة» ولا يشترط 
العصر . 
الثالث . قال: إذا لم يتيقن محل النجاسة غسل الثوب أو الجسد کله. لتحصیل 


يقين الطهارة . 
الرابع. [قال صاحب التلخيص]" لا تشترط النية في إزالتهاء وقيل: 
تشترط. © ۱ 


قاعدة: التكاليف على قسمين: أوامر ونواه. فالنواهي بجملتها يخرج 
الانسان من عهدتها وان لم ينوها ولا شعر بها. نحو خروجنا عن عهدة شرب كل 
خر لم نعلمه» وقتل كل إنسان لم نعرفه» ونحو ذلك. 

والأوامر على قسمين: منها ما تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحة 
بغير نية» کرد الخصوب. وأداء الديون والودائع» ونفقات الزوجات والأقارب 
والرقيق والبهائم. فان الإنسان إذا فعل ذلك بغير نية خرج عن عهدتبهاء لأن 
المصالح القصودة منها الانتفاع بتلك الاعیان, وقد حصلت فلا يضر فقد النية. 

ومنها: ما لا تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كالصلاة والحج 
والصيام. فإن المقصود منها تعظيم الرب تعالى وإجلاله والخضوع له بهاء وذلك 
إنما يحصل إذا قصد الله سبحانه وتعالی بهاء کمن عظم إنسانا بصنع طعام له فأكله 
غير من قصده» فان التعظيم للأول دون الثاني . 

فمنشأ الخلاف في إزالة النجاسة: هل الله سبحانه وتعالى حرم على عباده 
الثول بين يديه ملابسين للنجاسات. فتكون من باب المحرمات» فيستغنى عن 
النية» أو أوجب عليهم أن يتطهروا من الخبث کا يتطهرون من احدث, فتكون 
من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل مصلحتهاء فتحتاج إلى النية؟ 
1) ساقط الا من ي. 
2 هناطرة في هامش ي نصها: «عن ابن عرفة: قوله عن التلخيص وقيل تشترط, لأن ابن 

القطان نقل الإجماع على لغوها». 
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تتمة: في الجواهر: إذا شك في |صابة النجاسة الحل نضحه. لا في مسلم 
0 ب ت 
أنه عليه السلام اي بحصير قد اسود من طول ما قد لبث. فنضحه - يله - فصلى 
عليه . 


فان تحقق الإصابة وشك في النجاسة فقولان: 

والفرق: أن الاستقذار سبب. والاصابة شرط وتعلق الحكم”" بسببه أقوى 
من تعلقه بشرطه لأنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم. بخلاف الشرط. فان 
شك فيه) فلا ينضح» لأن الأصل عدمها. 

ثم هل یفتقر النضح إلى نية لکونه تعبداء لنشره النجاسة من غير إزالة 
فاشبه العبادات, أو لا یفتقر لكونها طهارة نجاسة؟ 

والنضح عام لما شك فيه إلا احسد فیتعین غسله لقول عليه السلام : «اذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده منه»۵ 
فأمره بالغسل للشك» وقيل ينضح طرداً للعلة» والقولان في الدونق لأنه أمر 
بغسل الأنثيين إن خشي أن يصيبه| مذی. وهذا يقتضي استثناء الجسد من قاعدة 
النضح ؛ وقال أيضا فیها: النضح طهور لما شك فیه. وهذا عام والأول هو 
الظاهر من كلام صاحب الطراز. وصاحب النکت. والقاضي في التنبيهات نقله 
عن العراقیین, وهو الأظهر من كلام الدونت فإنه لما نص على خصوص الجسد. 
أمر بالغسل وحيث عمم أدرجه مع غيره فيحتمل التخصيص. 

وحكى ابن شعبان وجماعة القول الثاني. وقال صاحب الجواهر: هو 
الشهور. وفيه نظر لما ذكرته من قول المغاربة والعراقيين وظاهر المدونة. 

فرع في الجواهر مرتب على من أُمر بالنضح فصل بلا نضح » قال ابن 
القاسم وسحنون: يعيد الصلاة لتركه فرضاء وقال أشهب وابن نافع وعبد الملك: 
لا إعادة علیه, وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح مستحب على الخلاف في 


1) في د و.ط: «وتعلق الشرط». وهو تصحيف. 
2( في الصحیحن وکتب السنن ومسند أحمد عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة . 
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ذلك . قال القاضي آبو بکر: النضح واجب. ولا لم يكن مزیلا لستقذر ‏ يكن 
شرطا في الصلات بخلاف إزالة النجاسة. وقال ابن حبیب: يعيد أبدا في العمد 
واحهل. إلا أنه قد خفف فیمن احتلم في ثوبه فلم ينضح ما لم يره لخفة ذلك. 
قال بعض التأخرین : ول يقل أحد من الأصحاب بالاعادة من النسیان . 

نظاثر خسة: الأصل: أن الواجب لا یسقط مع النسیان. وأسقطه مالك 
رحمه الله في خسة مواضع: في النضح. وغسل النجاسةء والوالاة في الوضوی 
والترتیب في المنسيات» والتسمية في الذكاة» على القول بالوجوب في هذه الخمسة» 
لضعف مدرك الوجوب بسبب تعارض المأخذ. فقوي الاسقاط بعذر النسيان. 

القسم الثاني : باذا یکون التطهیر. وهو ما إحالة: كالخمر يصير خلاء أو 
إزالة» كالغسل بالاء أو مها كالدباغ . 

فروع: 

الأول: في الجواهر: لا يجوز التطهير بغير الماءء لقوله تعالى: «وأنزلنا من 
السماء ماء طهوراً4" والطهور.هو الذي يتطهر به كما سلف أول الکتاب. فيكون 
ذلك نصا على سببيته» والأصل عدم سببية غيره. فإن قاس الحنفية غيره عليه 
بجامع المائعية» منعنا صحة القياس في الأسباب» وإذا سلمت صحته. فرقنا 
باليسر والرقة واللطافة. فإن قالوا: الخل وماء الليمون ألطف منهء قلنا لا نسلم» 
بدليل أن الخبز لا يفرق أجزاءه الخل ولا الليمون بخلافه. وأن الليمون إذا وضع 
في مواضع العرق سدَّها للزوجته ومنعها من الخروج» بخلاف الماء. وإما إزالته 
لالوان الطبوع. فذلك لاحالته اللون لا للطافته . ۱ 

الثاني : إذا مسح السیف أو الدية الصقلین أجزأ عن الغسل. لا في الغسل من 
إفسادهماء وقيل: لأنه لم يبق من النجاسة شيء + ولو مسح البدن مسحا بليغا 
حتى تذهب النجاسة في الحس لم يطهرء لبقاء بعض أجزائها غالباء وقيل يطهر. 


1( الآية 48 من سورة الفرقان . 


192 


الثالث: قال في الكتاب : يغسل مواضع المحاجم » فإن مسح أعاد ما دام 5 
الوقت. قال القاضي أبو بكر: الصحيح أنه لا إعادة عليه ليسارة دم المحل . 

الرابع : إذا مسح الدم من فمه بالريق حتى ذهب» ففي افتقاره للغسل 
قولان» قال القاضي ای والصحیح : تطهيره بالماء | إن كان کثیر والا عفي 
عنه » ولا يطهر الریق 

القسم الثالث: 0 محل یکون التطهير. 

والأعيان ثلاثة آقسام منها ما لا يقبل التطهير كلحم اليتة والدم والبول 
والعذرت ومنها ما يقبل التطهير كالجسد والثوب» ومنبا ما اختلف فيه وفيه صور 
ثلاث . والثوب» ومنها اختلف فيه وفيه صور ثلاث . 

الأولى: جلد الیتة» هل يطهر بالدباغ؟ وقد تقدم. 
في القدمات : فیها ثلائة أقوال: يجوز على كراهيةء أو ین والقولان لمالك رحمه 
الله ولسحنون: إن اقتناها امتنع › وإن عمل عصيرا فصار خلا جاز. 

الثالثة : الزیت النجس . وی الجواهر: روی ابن القاسم طهارته بالغسل» 
وقيل لا يطهر لأن لزوجة الزیت م تمنع اخراج الاء لنجاسته أما إذا كانت النجاسة 
لا تخرج مع الماء كميتة أو شحم خنزيرء فلا خلاف آنا لا تطهر. 

وصورة الغسل أن يجعل في قربة أو جرق ويلقى عليه مثله ماء أو نحوه. 
وخضخض ثم يقلب فم الإناء إلى أسفل» وهو مسدود ساعة. فيصير الدهن إلى 
القعر» ویبقی الاء عند الفی فیفتح» فیخرج الاء ويمسك الدهن » ثم يسكب 
عليه ماء احر. قال الازري: ثلاث مرات ونحوها. 

الفصل الثاني: في حکمها. 
وجوب الإزالة. وإنما الخلاف في إعادة من صلى بهاء بناء على كونها شرطا في 
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الصلاة آم لا. وقال الازري : وقع الاتفاق على تأثيم الصلي بهاء ومعنی قول بعض 
العلاء إنها سنة: أن حکمها علم بالسنة. 

وقال القاضي أيضا في شرح الرسالة» وجاعة: هي سنة: والخلاف في 
إعادة من صلى بها مبني على الخلاف فیمن ترك السنن متعمدا. 

واللخمى وغيره من المتأخرين المغاربة يقولون: في المذهب ثلاثة أقوال: 
الوجوب. وهو رواية ابن وهب لإلزامه الإعادة بعد الوقت ناسيا أو عامدا. 

والاستحباب لأشهب لاستحبابه الإعادة في الوقت عامدا أو ناسياء 
والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز. وهو ظاهر الكتاب. لإيجابه 
الاعادة على غير المعذور بعد الوقت. وأمر المعذور بالإعادة في الوقت. 

فروع أربعة من الطراز: 

الأول: إذا ذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع صلاته» أمكنه طرحه أو ۸ 
يمكن على ظاهر الكتاب. وقيل لا يقطع إذا طرح ما عليه لتو" لأنه ‏ ب - 
خلع نعله و يُعد. وقيل لا يقطع في الحالين» إما لأن إزالة النجاسة أخف أو 
قياسا على الرعاف. والفرق أن التحرز من النجاسة ممكن بخلاف الرعاف. 

زاد ابن الجلاب في هذا الفرع إن لم يمكنه طرحه. قال عبد الملك: يمضي 
على صلاته ويعيدها في الوقت. فإن ۸ يذكر ذلك حت فرغ أعاد في الوقت 
استحباباء فان تعمد خروج الوقت فلا اعادة عليه عند ابن القاسم وقال محمد 
وعبد الملك: يعيد بعد الوقت. 

فرع مرتب: إذا قلنا يقطع. وقد بقى من الوقت ما لا يسع بعد إزالة 
النجاسة ركعة. فيتخرج على الخلاف فيمن إذا تشاغل برفع الماء من البثر حتى 
خرج الوقت. وهذا أولى بالتمادى. لأن الصلاة بالنجاسة أخف من الصلاة 
بالحدث» لوجوب رفعه إجماعا. 


1) عبارة ي: إذا طرح ما يمكنه طرحه. 
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الثاني : إن قلنا بالقطع. فنسي بعد رؤ يتها وأتم الصلاة قال ابن حبیب: 
يعيد وإن ذهب الوقت لبطلان صلاته برؤ يته» وهذا ظاهر على القول بأنه یقطع» 
وإن قلنا بأنه ينزع ولا يقطع فالصلاة صحيحة. 

ولو كان ذاهبا قبل الصلاة ونسيها: ففي الجواهر: قال القاضي أبو بكر عن 
بعض العلاء: إن عليه الإعادة» وإنه مفرط. واستضعفه بناء على اختصاص 
الوجوب بوقت الصلاة. 

الثالث: إذا كانت النجاسة تحت قدميه فراها فتحول" عنهاء خرجت على 
الخلاف في الثوب إذا أمكنه طرحه. وإن كانت حول رجليه فلا شيء عليه. 

الرابع : قال أبو العباس الإيباني: إذا كان أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف 
عليه جاز» كظهر حصير. 

الخامس: من البيان. قال مالك: إذا علم في ثوب إمامه نجاست إن أمكنه 
إعلامه فليفعل» وان م يمكنه وصلى أعاد في الوقت. قال يحي بن يحي : الإعادة في 
الوقت وبعده أحب ال وإنما خصصها مالك بالوقت مراعاة لقول من يقول: كل 
مصل يصلي لنفسه. وكذلك من علم أن الإمام غير متوضىء فليعلمه بذلك» 
وليستأنف عند سحنون. والذي يأتي على مذهب ابن القاسم أن الكلام لاصلاح 
الصلاة لا يبطل البناء وعدم الاستثناف. وقيل في التلبس إن أمكنه إعلامه بقراءة 
آية المدثر أو آية الوضوء فعل. وتمادى على صلاته مع مستخلف الإمام. وهو قول 
الأوزاعى. وقال يحى ابن يحى وسحنون: له أن يخرق الصفوف ويعلمه. ولا 
یستدبر القبلة. ۱ ۱ 

وبقية أحكام النجاسة تأي في شروط الصلاة. 


حجة الوجوب قوله تعالى: «وثيابك فطهر) وقوله عليه i‏ 1 
الصحيح في صاحبي القبر -: «إن هذين ليعذبان وما عتّبان بكبين كان أحدهما 


1( ف د وط : «فرآها فتحرك عنپا». وهو تصحيف. 
2) الاية الرابعة من سورة الدثر. 
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يمشي بالنميمة» والاخر لا يستبرئ من البول» ومن سنن الدارقطني عنه عليه 
السلام :«استبرئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»؛ ولان البول تتعلق به طهارة 
حدث وطهارة خبث. والأولى واجبة إجماعاً. فیکون الآخر كذلك. عمل باتحاد 
السبب. 00 

حجة الندب: ما في الصحيح أنه عليه السلام : 0 
رضوان الله عليهم نعامم فلما سلم قال: ما پالکم خلعتم نعالکم» قال ر 
خلعت فخلعناء قال عليه السلام : إن جبریل أخبرني آن فیها قذر وبري 3 
ولم يعد صلاته ولا أبطل ما مضى منها. 

وني الموطأ: أنه عليه السلام كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب ابنته 
رضى الله عنهاء فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملهاء والغالب على ثياب الصبيان 
النجاسة . 

وقد ألقت قريش على ظهره عليه السلام سل جزور بدمهاء ول يقطع 
صلاته ولا نقل أنه أعادها. 

ولا تعارضت المأخذ كان النسیان مسقطاً للوجوب لضعف مأخذه على 
الشهور. 


الفصل الثالث: في المستثنيات من أجناسها. 

وتقدم قبل ذلك قاعدة وهي أن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط 

الأمر به وكل منهى شق عليهم اجتنابه سقط النبى عنه . 
والشاق ثلاثة أقسام : مشقة في المرتبة العليا فيعفى عنها إجماعاًء كما لو كانت 
طهارة الحدث أو الخبث تذهب النفس أو الأعضاء. ش 
مشقة في الرتبة الدنيا فلا یعفی عنها إجماعاً. كطهارة الحدث والخبث بالاء 
۹ الشتاء. 0 ۱ 
ومشقة مترددة بين الرتبتین» فمختلف في | ا بالمرتبة العليا فتؤثر ف 
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الاسقاط أو ا الدنيا فل تون وعلى هذه القاعدة يتخرج الخلاف 3 فروع 
هذا الفصل. نظراً إلى أن هذه النجاسة هل يشق اجتنابها أم لا. 

وفي هذا الفصل نسع عشرة صورة. 

الصورة الأولى . قال ف الکتاب : إذا رأى ف ثوبه تا من الدم وهو في 
الصلاة مضى على صلاته. كان دم حيض أو غیره. وان نزعه فلا بأس . 

من الطراز: قال ابن حبيب: وان رآه قبل الدخول في الصلاة نزعه". وإنما 
الرخصة في الصلاة أو بعدهاء وهذا خلاف ظاهر المذهب. وقال صاحب الغرائب: إن 
صلی به عامداً أعاد بخلاف الساهي, والعلة في العفو عنه تكرّره لاخفاؤه. 
الحكم: قدر المخرج لأنه معفو عنه. وأنكر مالك رحمه الله في العتبية التحدید» 
وقال أبو طاهر: الخنصر يسير» والخلاف فيا فوقه إلى الدرهم . 

من الطراز: سوّى مالك رحمه الله بين الدماء في العفو في المدونةء وألحق في 
المبسوط دم الحيض بالبول. وإذا قلنا بالعفو عنه. فظاهر المذهب التسوية بين 
إضافته للحائض أو لغيرها. 

وقال اللخمي: يختلف في الدم اليسير يكون في ثوب الغير ثم يلبسه 
الإنسان» لإمكان الانفكاك عنه. 

وإذا قلنا لا یعفی عن دم ایض قدم الميتة مثله عند ابن وهب» ويعفى 
عنه عند ابي حبيب» کدم المذكاة استصحاباً حکمه قبل الوت. وإذا قلنا یعفی عن 
الکتاب, أو یفرق بینه وبين دم اليتة بانه كان معفواً عنه في حالة الحياة ومباح 
الأكل إذا لم يسفح. وبين دم الحيض بأنه دم إنسان» والانسان لا يتميز عن 
دمه© . 
1) عبارة د وط: «لا إن رأه قبل الدخول في الصلاة». وهو تصحيف وبتر . 
2 في ي: والانسان لا ينفك عن دمه. 
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وإذا قلنا يعفى عن دم الخنزير والیتة» فهل یعفی عن اليسير من لحم اليتة 
لأنه على حکم الدم» أو لا یعفی عنه؟ وهو الظاهر لامکان الاحتراز منه. 

الصورة الثانية من البیان: سئل مالك رحمه الله عا ینسجه النصاری 
ویسقونه بالخبز المبلول. ومرکونه بأیدیپی وهم أهل نجاست قال: لا باس بذلك 
ولم يزل الناس یلبسونها قدياً. قال ابن رشد: ولا فرق في القیاس بين منسوجهم 
وملبوسهم في الانتفاع. 

الصورة الثالثة من التبصرة: قال مالك رحمه الله : إذا وقعت قطرة من بول 
أو خر في طعام أو دهن لا ينجس إلا أن يكون قليلاء وقاله ابن نافع في جباب 
الزيت تقع فيها الفارة. 

وأمكن أن يقال: إن هذا له أصل في الشرع برجم إليه» فلا يكون رخصة 
وهو أن القاعدة المجمع عليها: إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة 
الراجحة. اغتفرت المفسدة في جنب الصلحة. كقطع اليد التاكلة لبقاء النفس . 
ونظائر ذلك كثير في الشرع. 


والنقطة النجسة مشتملة على الفسدة. وكل نقطة من المائع مشتملة على 
مصلحة» فنقطة معارضة بنقطف وبقية المائع سالم من العارض. فيكون الائع 
طاهرا. 
فإن قيل: يشكل ذلك بالقليل من الائع . 
قلنا: الجواب من- وجهين, الأول أن عظم المفسدة في إراقة المائع الكثير 
الثاني أن هذه المفسدة يندر وجودهاء فغلبت في القليل طلبا للاحتياط . 
الصورة الرابعة: قال في الكتاب: لا بأس بطين الطرء وماء المطر المنتقع 
وفيه العذرة والبول والروث, وما زالت الطرق كذلك وهم يصلون به ٠‏ قال الشيخ 
أبو محمد: ما لم تكن النجاسة غالبة أو عيناً قائمة. قال أبو طاهر: ولو كانت 
كذلك وافتقر إلى المشي فيه لم يجب غسله» كثوب المرضعة. 


۳ 
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الصورة الخامسة ف الجواهر: الجرح يمصل الدم وغیره یعفی عنه ما 1 

الصورة السادسة: الدمل یسیل یعفی عنه ما لم یتفاحش. 

الصورة السابعة: قال: ثوب المرضع یعفی عن بول الصبي فيه ما لم 
یتفاحش. قال في الکتاب: وأستحب فا ثوباً آخر لصلاتها. 

الصورة الثامنة: قال: الأحداث تستنكح ويكثر قطرها وإصابتها الثوب 

فرع: إذا عفي عن الأحداث في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره» 
لسقوط اعتبارها شرعاء وقيل لا يعفى عنها في حق غيره» لأن سبب العفو 
الضرورة, ول يوجد في حق الغير. وفائدة الخلاف صلاة صاحبها بغيره إماما. 

الصورة التاسعة. قال: بول الخيل بالنسبة إلى الغازي في أرض الحرب». 

الصورة العاشرة. قال الدم على السيف او المدية الصقيلين يعفى عن أثره 
دون عینه . 

الصورة الحادية عشرة: الخف یشی به على أبوال الدواب وأروائهاء يكفي 
فيه المسح» وقيل يغسل. 

فروع: الأول من الطر از : قال سحنون : مسح اف خاص بالأمصار 
والواضع الى تکثر فیها الدواب وما لا تكثر فيه الدواب لا يعفى عنه . 

الثاني من الطراز: حد السح أن لا يخرج السح شيئأء مثل الاستجمار في 
خروج الحجر نقياء وقال أبو ثور: يشترط انقطاع الريح» وليس شرطا كا في 
الاستنجاء . 

الثالث منه أيضاً: قال ابن القاسم في النوادر: يغسل الخف من بول الكلب 
ولا يمسح. ويشبه أن يلحق به الدجاج المخلاةء لندرتها في الطرقات. 
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الرابع منه : لو مشى بخفه على نجاسة ولا ماء معه فليخلعه ويتيمم. لأن 
التيمم بدل من الوضوة, والنجاسة لا بدل اء 

الصورة الثانية عشرة: في الجواهر: النعل إذا مشى به على أرواث الدواب 
وأبوافا دلكه وصلی. لا في أبي داود عنه عليه السلام أنه قال: إذا وطىء أحدكم 
بنعله الأذى كان التراب له طهوراًء وني رواية: اذا وطیء أحدكم الأذى بخفه 
فطهورها التراب. وقال ابن حبيب: لا يجزيه لخفة النزع بخلاف الخف. 

الثالثة عشرة: قال: بول من ۸ يأكل الطعام يغسل على الذهب. وقيل: 
یستثنی وقيل: الذكر فقط» وقد تقدم تقريره. 

الرابعة عشرة: قال: إذا مشى برجله على نجاسة هل يجب غسلها لخفته. 
أو يلحق بالنعل لتكرر ذلك والتفرقة للقاضي أبي بكر بن العربيء ثلاثة أقوال. 
۱ الخامسة عشرة: المرأة لما كانت مأمورة بإطالة ذيلها للستر» جعل الشرع ما 
بعده طهوراً له لا في الوطاً: عن عبد الرحمن بن عوف" عن امرأة أنها قالت 
لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذرء فقالت: قال لها النبي 
عليه السلام : «یطهره ما بعده» وقیل : هذا حديث مهول. لأنه عن امرأة لا تعرف 
حالاء وله مالك رحمة الله عليه في الکتاب: على القشب الیابس. 

والقشب - بسكون الشين المعجمة ‏ هو الرجيع الیابس, وأصله الخلط با 
يفسد» وقشب الشيء إذا خلطه با يفسد» وهو رجيع مخلوط بغيره. 

وقال التونسى : الأشبه أن ذلك مما لا تنفك عنه الطرق من أرواث الدواب 
وأبوالها وان كانت رطبة» كا قال مالك في اف وهذا تخريج حسن» بجامع 
المشقة, وهي في الثوب اعظم لان كل أحد يمكنه نزع خفه ليجف بعد الفسل» 
ولیس كل أحد يجد ثوباً غير ثوبه حتى ينزعه. 


1) أدمج الفرع الرابع في الثالث قبله في ي. 
2 كذا في جميع النسخ . والذي في الموطأ في باب ما لا يجب منه الوضوء: دعن أم ولد لإبراهيم 
بن عبد الرهن بن عوف» ۱ 
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وني أبي داود. في امرأة من بني عبد الاشهل قالت: قلت يا رسول الله: إن 
لنا طريقاً الى المسجد مبنية» فكيف نفعل إذا مطرناء فقال عليه السلام : ليس بعدها 
طریق أطيب منہا؟ قالت بل قال: فهذه مبذه. 

فقيل : يطهّر الخفٌ ما بعده رطباً أو يابساً هذه الأحاديث» والذهب الأول 
وهو مذهب الكتاب» وخرج الأصحاب عليه: من مشى برجله مبلولة على نجاسة 
ثم على موضع جاف. 

السادسة عشرة: قال: ودم الفم يمجه بالريق حتى يذهب | ا 
بذلك في الكتاب» وقيل: يطهرء وقد تقدم تحريره. 

السابعة عشرة: قال: دم المحاجم. على ما تقدم في الخلاف في إزالة 
النجاسة : ۱ 

الثامنة عشرة: من الطراز: يسير البول والعذرة يعلق بالذباب, ثم مجلس 
على الحل یعفی عنه . 

التاسعة عشرة: في الجواهر: الأحداث على الخرجین معفو عن أثرها. 

ويتعلق الغرض ههنا بأربعة آطراف: 

الأول: باداب قضاء الحاجة:. وهي ثلاثة عشر أدباً: 

الأول: من الجواهر: طلب مكان بعید. ل في أبي داود: كان عليه السلام 
إذا ذهب أبعد. 

الثاني: قال: يستصحب ما يزيل به الأذى. 

الثالث: قال أن يتقي اللاعِنّ لقوله عليه السلام «اتقوا تین قالوا يا 
رسول الله وما اللاعنان, قال الذي يتخل في طريق الناس أو ظلهم"». ويلحق 
بذلك مجالسهم. والشجر لصيانة الثمر» والاأنهار لصيانة الوارد. 


1( آخرجه مسلم بط عن أي هريرة بهذا اللفظ. وفي رواية للترمذي عن معاذ بن جبل: 
: انقوا الملاعن الثلاث. . 


وسمیت هذه ملاعن. من باب تسمية الکان با يقع فيه» كتسمية الحرم 
حرامأ والبلد آمنأء لا حل فیهیا من تحریم الصيد وأمنه. ولا كانت هذه الواضع 
يقع فیها لعن الفاعل الغائطً من الناس سمیت ملاعن. _ 

الرابع : قال: يجتنب الوضع الصلب, حذراً من الرشاش. 

الخامس : قال: يجتنب المياه الدائمة المحبوسة. لقوله عليه السلام - في 
مسلم - لا يبون أحدكم في الاء الدائم ثم يغتسل منه. وحمله عند علمائنا على 
سد الذريعة عن فساده. لئلا یتوالی ذلك فیفسد الاء على الناس. 

السادس: قال: تقدیم الذّكْر قبل دخول محل الخلاءء لما في أبي داود: إن 
هذه الحشوش محتضرة» فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ باه من الخبث 
والخبائث . 

قال الخطابى: الحدئون يروون الخبث بإسكان الباءء والصواب ضمها. قال 
القاضي عياض: والحشوش بالحاء الهلمة المضمومة وشينين معجمتين» 
المراحيض» واحدها الحش» وهو النخل المجتمع: بضم الحاء وفتحهاء وكانوا 
يستترون بها قبل اتخاذ الكنف. وأصلها من الحش بالفتح: وهو الربر يكتنف 
الكنف أو يبرز منه فيها. ومعنى محتضرة: أي تحضرها الشياطين. قال غيره: 
الخبث جع خبیث. والخبائث جع خبيثة» فأمر ‏ عليه السلام - بالاستعاذة من 
ذكور الجن وانائها. قال ابن الأعرابي: والخبث بالضم لغة: المكروه. 

يقول ذلك قبل دخوله الى موضع الحدث» أو بعد وصوله إن كان الوضع 
غير معد للحدث. وقيل يجوز وإن كان معدا له. کا جرى الخلاف في جواز 
الاستنجاء بالخاتم مکتوباً فيه ذكر الله تعالى. قال صاحب الطراز: جوز مالك 
رحمه الله أن يدخل الخلاء ومعه الدينار والدرهم مكتوباً عليه اسم الله تعالى» 
وجوز الاستنجاء بالخاتم وفيه اسم الله تعالى» وقال: لم يكن من مضى يتحرز 
منه. قال ابن القاسم: وأنا أستنجي به. وفيه ذكر الله تعالى. قال: صاحب 
البيان: وهذا محمول من ابن القاسم على أنه كان يعسر قلعه» وإلا فاللائق بورعه 
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غير هذا» وکره ذلك ابن حبیب. وهذا أحسن» لکراهة مالك رجه الله معاملة 
أهل الذمة بالدراهم والدنانير فيها اسم الله تعالى لنجاستهم. وني الترمذي: كان 
عليه السلام إذا دخل الخلاء وضع خاقه. وصححه الترمذي وضعفه أبو داود. 
وني الصحيحين النبي عن مس الذكر باليمنى» وذكر الله تعالى أعظم من ذلك. 


السابع : قال: يديم الستر حتى يدنو من الأرضء لا في الترمذي أنه عليه 
السلام «کان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» ويروى: أن الله 
تعالى أوحى لإبراهيم عليه السلام : إن استطعت ألا تنظر الأرض عورتك فافعل» 
فاتخذ السراویل . 

الثامن: قال: يبول جالساً إن كان الکان طاهراًء لا في الترمذي» قالت 
عائشة رضي الله عنها: من حدثکم أنه عليه السلام كان يبول قائ فلا تصدقوه وما 
كان عليه السلام يبول إلا قاعداً. ولأنه أبعد عن التنجيس» فان كان المكان رخوا 
نجساً فله أن يبول قائيأء لا في مسلم أنه عليه السلام: أتى سباطة قوم خلف 
حائط, فقام کا يقوم أحدكم فبال. 


والسباطة موضع الزبالة ورمي القاذورات» فلذلك بال عليه السلام قائ). 

التاسع: الصمت. لا في أبي داود: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط 
كاشفين عن عورتها يتحدثان» فان الله تعالى يمقت على ذلك. 

ولا يرد سلاماً لا في الترمذي أنه عليه السلام: مر عليه رجل وهو يبول 
فسلّم فلم يرد عليه. قال صاحب الطراز: وهذا يقتضي ألا يشمت عاطسا ولا 
يحمد إن عطس» ولا يحاكي مؤذناً. 

العاشر: قال يجتنب البول في الجحرء لا في أبي داود: هى عليه السلام أن 
يبال في الجحر. قيل لأنها مساكن الجن» وقيل خشية أذية اموام الخارجة منها إما 
بسمهاء وإما بتنفيرها إياه فيتنجس . 

الحادي عشر: قال: يجتنب المستحم لا في الترمذي: أنه عليه السلام قال: 
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لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم یتوضاً فيه أو یختسل منه. فان عامة الوسواس 

الثاني عشر: قال صاحب الطراز: كان عليه السلام إذا خرج من الخلاء 
قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» وربا قال غفرانك رواه أبو 
داود. قیل استغفاره لترك الذكر حالة الحاجة. وعادته الذكر دائ وقيل إظهاراً 
للعجز عن شكر النعم. وقيل لأن عادته الاستغفار حتى كان يحفظ عنه في المجلس 
الواحد مائة مرت فجرى على عادته . 

وورد على الأول: أن ترك الذكر في تلك الحالة طاعة. تأبى الاستغفار؛ 
وعلى الثاني: أن النعم .في كل وقت معجوز عن شكرهاء فا وجه الاختصاص 
والصحيح الثالث. © 

الثالث عشر: في الجواهر: يجتنب القبلةء لا في الموطأ من قوله عليه 
السلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن 
شرقوا أو غربوا. فان كان الموضع لا ساتر فيه ولا مراحيض فلا يجوز استقبالها ولا 
استدبارهاء وان وجد الساتر والمراحيض جاز ذلك لا في الموطأ: أن ابن عمر 
رضي الله عنهاه رآه عليه السلام في بيت حفصة مستدبراً الكعبة مستقبلا بيت 
القدس. فان وجد المرخاض بغير سترة جاز كمرحاض السطوح, لا فيه من 
الحاجة . 

قال مالك رحمه الله : ول تعن هذه المراحيض بالحديث.. 

ويسمى مرحاض السطوح کریاس وما كان في الارض كنيفا. 

وان وجد الساتر بغير مرحاض اراشا U‏ في أبي داود أن ابن عمر رضي 
اله عا أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقيل له: أليس قد 
نبي عن هذا؟ فقال: لا فا نبي عن ذلك في الفضای فإن كان بينك وبين 


1) كلمة «الثالث» ساقطة من ي. وكلتا العبارتين مبهمتان. 
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القبلة شيء يستر فلا بأس . وقيل :لا يجوز . والخلاف مخرج على علة هذا الحكم» 
فقيل : إجلالاً الجهة الكعبة, > لما روى البزار عنه عليه السلام : من جلس يبول قبالة 
القبلة فذُكر فينحرف عنها إجلالاً لحاء لم يقم من جلسه حتى يغفر له. وقال 
الشعبي : ذلك لحرمة الصلین. والحشوش لا يصلي فیها. وهذا أولى» لجمعه بين 
احدیژن. 

کشف: إباحة استقبال الشرق والفرب بالبول مخصوص ببلاد الشام 
والیمن» وكل ما هو شمال البيت أو جنوبه فان الشام شماله» والیمن جنوبه ‏ 
فيكون 0 حينئذ كال البيت 00 لا بعورنه وهو ۹ أما من 
0 بين الجنوب 0 کبلاد مصر یستقبل ۷ ۳1 بين مغرب والجنوب أو 
يستدبرها"» وقس على ذلك سائر الجهات. وصمُم على أن الحديث خاص منبه, 
ولیس عام للاقطار. فإنه عليه الصلاة والسلام خاطب به أهل المدينةء وهم من 
أهل الشمال. فكان الحديث موافقاً هم . 

تتميم : الرياح ثمانية : الصبا: وهي الشرقية. والدبور: وهي الغربية 
والحنوب: وهي القبلية ونسمی اليمانية» والشمالية: وهي التي تقابلها وسمی 
بمصر البحرية» لكونها تأي من جهة بحر الروم. وتسمى الجنوبية المريسية» لكونها ‏ 
تعر على مريسة من بلاد السودان. وكل ريح بين ريحين فهي نکبای, لكونها نكبت 
عن مجرى جاريتهاء فالأصول أربعةء والنواكب أربعة» وتأي تتمة ذلك في استقبال 
القبلة في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. 

فرعان: 

الأول: قال صاحب الطراز: لا يكره استقبال بيت المقدس» لأنه ليس 
1) هنا قلب وبتر غذه العبارة في د وط هكذا: «ومن قبلته الأمكنة التي بين الجنوب. لا 


يستدبرها). 
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الثاني : قال اللخمي : الجماع کالبول بجامع كشف العورة وقیل يجوز في 
الفلوات لعدم الفصلة" وهي جزء العلت وقيل: إن كانا مكشوفين. منع 5 
الصحاری. ويختلف في البيوت» وان كانا مستورين جاز في الموضعين. 

الطرف الثاني : فيا يستنجى منه : 

والاستنجاء طلب ازالة النجو وقيل إزالة الشيء عن موضعه» وتخليصه 
منه. استنجيت الرطب ونجوته وأجنيته. والنجو: الفضلة المستقذرة» سمیت 
بذلك لأن النجو جمع نجوق. وهي المكان الرتفع» فلا كان الناس يستترون بها 
غالباً سميت بها لتلازمهی). وقيل من نجوت العود أي قشرته. وقیل من النجاء 
وهو الخلاص من الشيء. وكذلك سميت غائطاً. لأن الغائط هو المكان المطمئن» 
والغالب إلقاؤها فيه» فلا لازمها سمي بها وكذلك سمي برازاً ‏ بفتح الباء -: 
لأن البراز هو المتسع من الأرض» كانوا يذهبون إليه لقضاء احاجت فسميت به 
لذلك. وسمي خلاء: لأنه يذهب بسببها إلى الکان الخال . 

والاستجمار: طلب استعمال الجمار» وهي الحجارة» جمع جمرة: وهي 
الحصاةء ومنه الجمار في الحج. وقيل من الاستجمار بالخور. والحجر يطيب 
الموضع كا يطيبه البخور, ولذلك سمي استطابة» لا فيه من تطبيب الوضع. 
والاستبراء: طلب البراءة من الحدث, لأن الاستفعال في لغة العرب غالباً لطلب 
الفعل» كالاستسقاء لطلب السقي» م لطلب الفهم . 


إذا تقررت معان هذه الألفاظ. د ففى الجواهر: الاستنجاء يكون عا جرج 

من الخرجین معتادا سوق الریح» فإن المقصود إزالة عين النجاسة» وهي زائلة ف 
الریح» ولقوله عليه السلام «ليس منا مْنِ استنجی من الریح»" ويجوز الاستجمار 
فيما عدا اي وکذلك الذي على الشهور ولا في أبي داود عنه عليه السلام : «إذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب ہن» فإنها نجزیء 


1) الكلمتان الأخيرتان مطموستان في د. وكتب مکانبما بين معقوفتين في ط: «عند الحاجة». 
2 لم أقف عليه. 
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عنه» قال الشيخ أبو بكر وغيره: ویجزیء أيضاً في النادر كالحصى والدم والدود. 

وأما المني والمذي فلا يستنجى منهاء لما فيه| من التخيط الذي يوجب 
نشرهما بالحجر ونحوه. ولأن الحديث إنما جاء فا يذهب فيه إلى الغائط» وهذان 
لا يذهب فيها إلى الغائط. قال صاحب الطراز: جوز القاضي الاستجمار من 
الدم والفیح وشبهه. وحتمل المنع, لأن الأصل ف النجاسة الغسل» وترك ذلك 5 
البول والغائط للضرورت ولا ضرورة ها هنا. 

وأما اخصي والدود يخرجان جافين» فعند الباجي» هو طاهر کالریح لا 
يستنجي منه» ولأن الاستنجاء فا شرع لازالة عين النجاسة» وليس ها هنا“ 
عين» وان وجد فيه أدنى بلة في عنها كأثر الاستجمار» وان كانت البلة كثيرة 

فرعان : له أيضاً: 

الأول: الراة لا يجزما السح بالحجر من البول لتعدیه خرجه إلى جهة 
القعدة, وکذلك الخصيّ . 

الثاني : يجب على الثيب أن تخسل من فرجها ما تخسل البکر لان رج 
البول قبل رج البكارة والثيوبة» وافا تختلفان في الغسل من الحيض» فتخسل 
الثيب کل شيء ظهر من فرجها حالة جلوسها» والبکر ما دون العذرة. وحتمل أن 
یقال: إن البول يجري عليه وإليه فیغسل, والاول آظهن لان الشرع جعله من 
حکم الباطن» بدلیل أنه لا یستحب غسله في الجنابة کالفم والأنف. 

وني الجواهر: ويجب غسل الذکر كله من الذي خلافاً ح وش لا في الموطأ : 
أن القداد سأله عليه السلام عن الرجل يدنو من أهله» فيخرج منه المذي. فقال 
عليه السلام «إذا وجد أحدكم ذلك فلینضخ فرجه. وليتوضا وضوءه للصلات 


1( في ط: «معنا» بدل «ها هنا وتكرر ذلك بعد سطرين» وهو تصحيف لا في الخطوطات. 
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الأذى خاصة قباساً على البول» فعلى القول الأول: تجب النية في الغسل لأنه 
" عبادة لتعدية الغسل محل الأذى. وقيل لا تجب لأنه من باب ازالة النجاست 
وتعدية محله معلّل بقطع أصل الذي والمذي: بالذال العجمة الساكنة وتخفيف 
الياء والذال المتحركة وتشديد الياء. 

الطرف الثالث: فيا يستنجي به: وني الجواهر: هو الماء والأحجار» وجمعه| 
انضل. لإزالة العين والأثرء ولأن آمل قباء کانوا جمعون بين الماء والأحجار 
فمدحهم الله تعال بقوله «إِنّ اله بحب التوابين وبحب التطهرین 6. والاقتصار 
على الماء أفضلٌ من الاقتصار على الأحجارء والاقتصار على 0 جزیء لقوله 
عليه السلام في الحديث السابق» «نجزیء عنه» . وقال بعض أ هل العلم : يكره الماء 
لانه مطعوم وقال ابن حبيب: لا يجزىء مع القدرة على الماء» وخصّص الأحاديث 
بالسفر وعدم الماء» ویقوم مقام الأحجار كل جامد طاهر مق ليس بمطعوم ولا ذي 
حرمة ولا شرف» سواء أكان من نوع الأرض كالكبريت ونحوه. أو من غير نوعها 
كالخزف والحشيش ونحوهما خلافاً لأصبغ» لقوله عليه السلام في البخاري «ائتني 
بثلاثة أحجار» ولا تأتيني بعظم ولا روث». واستثناء هذين يدل على أنه أراد 
الأحجار وما في معناها. ولأصبغ : إن طهارة الحدث والخبث اشتركا في التطهير 
بالماء والجمادء فکبا لا يعدل بغير الماء من المائع» فلا يعدل بغير جنس الأرض من 
الجماد. والفرق بين التيمم والاستنجاء أن مقصود الاستنجاء إزالة العين. فكل ما 
أزاهها حصّل القصود. والتيمم تعبد» فلا يتعدّى محل النص . 

واشترطنا الطهارة لانها طهارة» والطهارة لا تحصّل بالنجاسةء ولقوله عليه 
السلام في] تقدم رلا تأتبني بعظم ولا روث). 

واشترطنا ألا يكون مطعوماً. صوناً له عن القذر» وقد هي عن الروث لأنه 
طعام للجان» فاول طعامنا . 

واشترطنا أل یکون ذا حرمة» حذراً من أوراق العلم وحیطان الساجد ونحو 
ذلك . 


1) الاية 222 من سورة البقرة. 
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واشترطنا عدم الشرف» احترازاً من الجواهر النفيسة. 

واشترطنا اللقي, احترازاً من الزجاج والبلور ونحوهماء لنشره النجاسة من 
غير إزالة . 

فرع: : قال: فان استنجى بعظم أو روث أو طعام ونحو ذلك أجز زأه > حلاف 
شش لحصول المقصود وهو إزالة العين» وفي الإعادة في فى الوقت خلافٌ لمراعاة 
الخلاف. 

فرع مرتب عليه: قال صاحب الطراز: لو علقت به رطوبة الیتة» أو 
تعلقت الروثة على الحل تعين الغسل . 

فروع: الأول: قال: ظاهر قول مالك رحمه الله - جواز الاستجمار 
باحمم» ۰ لأنه پذکره عليه السلام في استئنائه ومنعه مرف م قي البخاري: قدم 
وفد الجن عليه صلوات الله عليه فقالوا يا رسول الله : إنه أمتك أن يستجمروا 
بعظم أو روث أو جمة فان الله تعالى جعل لنا فيها رزقأء فنبى عليه السلام عن 
ذلك. 

الثاني : لو استجمر بأصابعه أو ذنب دأبةء أو شيء متصل بحيوان» وأنقی 
أجزأ خلافاً ش. ش. فإن الأمر بالأحجار إن كان تعبداً فينبغي أن يمنع الصوف 
والخرق. وان كان المقصود الإزالة فينبغي أن يصح باجميع : وما الفرق بين قلع 
صوف من ذنب داب فیستنجی به و یستنجی به متصلا. فلا هو أعطى التعميم 
حکمه ولا هو أعطى التخصیص حکمه. 

الثالث: 3 ادج حرج للحدث ٠‏ معتادا ای من 0 پلحق 
۳3 لمخرج: ان الصحابة رضي الله عنهم » كانوا يستنجون مع اختلاف 

و[خالف] ابن عبد الحكم: لأن الأصل في النجاسة الغسل . 
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الطرف الرابع : ف كيفية الاستنجاء . 

یکره الاستنجاء باليمين» الا لضرورت لا ف البخاري عنه عليه السلام أنه 
قال: یسك احذکم ذكره بیمینه وهو يبول» ولا یتمسح من الخلاء بیمینه , ولا 
يتنفس ف الاناء) . 

فييدأ بغسل يذه الیسری قبل اللاقات لأنه أبعد عن علوق النجاسة بیده 
ثم يغسل محل البول آولا. لئلا تتنجس يده بالبول. قال صاحب الطراز: لا أن 
تكون عادته إدرار البول عند غسل محل الغائطء فلا فائدة حينئذ بتعجيله» ثم 
ينتقل إلى محل الغائط ويرسل الماء ويوالي الصب على يده غاسلا مها الحل» 
ويسترخي قليلا ليتمكن من الانقای, ويجيد العرك حتى تزول اللزوجة» ولا يضره 
بقاء الرائحة بيده . 

وأما الأحجار: فيستنجي بثلائة أحجار لكل محرجء لا في البخاري: «مّن 
استجمر فل ويبدأ بمخرج البول کا تقدم » وان أنقى بدونها أجزأه خلاف 
ش لان الواحد وتر. فیخرج به عن العهدة. وقال آبو الفرج والشیخ إسحاق: 
يلزمه طلبهاء لما في مسلم : رلا يستجمر أحدكم بدون ثلاثة آحجاره ولأنها حکم 
شرعي فيتوقف على سببه كسائر الأحكام . 

والحجر الذي له ثلاثة شعب جرىء. وقال ابن شعبان : لا بد من كلانة 
أحجار. 

وتتعين الزيادة على الثلائة إن لم يحصل الإنقاء. 

قال صاحب الطراز: في صفة الاستجمار ثلاثة مذاهب» آحدها أن سح 
بكل حجر من الثلاث حملة الخرج» وهو قول أكثر العلاء. وثانیها: یسح بالأول 
الجهة الیمنی. ثم يديره حتى يتناهى إلى مؤخر الیسری, ويبدأ باحجر الثاني من 


مقدم الیسری حتى ينتهي إلى مؤخر اليمين [ثم يديره حتى ينتهي إلى مقدمها 
ويدير الثالث على جميعهاء لما روى في ذلك مالك: أنه عليه السلام [قال]: «يقبل 
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بحجر ویدبر بحجر» ونحلق بثالث»» وهذا خلاف ما عهد في الزمن القدیم» وفيه 
الأعراب الجلف, ول یلزموا بتحدید مع عمومه وعموم البلوي . 

فروع أربعة : 

الأول: الاستبراء واجب. لا في البخاري أنه عليه السلام مر بحائط من 
حیطان مكة أو الدينة فسمع صوت إنسانين يعذّبان في قبورهما, فقال عليه 
السلام : وإنَّ هذين یعلّبان وما يُعذبان في كبير» ثم قال: بل كان أحدهما لا 
یستنار من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس»» ورواه أبو داود. لا 
«يستتر» قال امروي في الغريبين «الرواية لا يستنثر» من الاستنثار. وهو اجحذب 
والنثرء ومعنی ذلك أنه يشرع ني الوضوء قبل خروج جمیع البول» فیخرج البول 
بعده, فيصل بغير وضوءء فيلحقه العذاب. 

لكن ليس عليه أن يقوم ويقعد ويتنحنح, لکن يفعل ما يراه كافيا في حاله» 
ويستبرىء ذلك بالنفض والسلت الخفيف. وروى ابن المنذر مسندا أنه عليه 
السلام قال: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاء ويجعله بين أصبعين: السبابة 
والامهام فيمرها من أصله إلى كمرته). 

الثاني : لو ترك الاستنجاء والاستجمار وصلى بالنجاسة أعاد الصلاة أبداء 
إذا كان عامدا قادراء أو يعيد في الوقت على قاعدة إزالة النجاسة. ولمالك رحمه الله 
ف العتبية : لا إعادة عليهء لما في البخاري: «من استجمر فليوتر» ورواية أي داود: 
ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» والوتر يتناول الرة الواحدق فإذا نفاها ل 
يبق شيء ولأنه حل تعم به البلوی» فیعفی عنه» کدم البراغیث. قال اللخمي : 
يتخرج على الخلاف في إزالة النجاسة . قال ابن الجلاب في هذه الصورة: أستحبٌ 
له أن يعيد وضوءه وصلاته في الوقت. قال صاحب الطراز: كأن ابن الجلاب 
راعى فى ذلك استخراج النجاسة من غضون الشرج» فيكون محدثاء فلذلك أمر 
بإعادة الوضوء . 

الثالث: إذا عرق في الثوب بعد الاستجمان قال صاحب الطراز وابن 
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رشد: یعفی عنه لعموم البلوی, وقد عفي عن ذيل الراة تصیبه النجاسة مع 
(مکان شیله. فهذا أولى» ولأن الصحابة رضوان الله علیهم کانوا یستجمرون 
ویعرفون وقال ابن القصار : پنچس لتعدى النجاسة بحل العفو. 

الرابع : قال صاحب الطراز: لو لم یذکر الاستجمار حتی فرغ من تیممه 
قبل الصلاة استجمر وآعاد التيمم. فان صلى قبل اعادة التیمم فلا يجزئه. لأن 
التیمم لا بد أن یتصل بالصلاق وقد فرقه بإزالة النجوء وحتمل أن بجزئه. کمن 
تيمم ثم وطیء نعله على روث فانه يمسحه ویصلي . 

الکلام على القاصد : وفیه ستة أبواب: 

الأول: ف موجبات الوضوی وهي ثلاثة وعشرون موجبا. وهي على 
قسمين : أسباب » ومظنات لتلك الأسباب . 

القسم الأول: السبب. والسبب في اللغة الحبل» ومنه قوله تعالى: 


«فليمدد بسبب إلى السیاء6" أي فليمدد بحبل إلى سقف بيته» فان السقف 
يسمى سماءً أيضا لعلوه» ثم يستعمل في العلل لكون العلة موصّلة للمعلول. كا 
يوصل الحبل إلى الماء ف الب وفي 0 أا لكونه موصلا للهداية» ومنه قوله 
تعای : «وآتيناه ین کل شيء سببأه© أي علا بهندي به. 

السبب الأول: الفضلة الخارجة من الدبر وتسمی غائطا ونجواً وبرازاً 
وخلا. فالغائط أصله اكان الطمئن من الأرض. والنجو جمع نجوة. وهي الکان 
الرتفع والبراز بفتح الباءء ما بعد عن العمارة من الواضع ومنه بررٌ الفارس 
لقرنه» وبرزت الثمرة من آکمامها. والخلاء الوضع الخالي من الناس. ‏ - 

ولا كانت الفضلة توضع في الأول ویستتر بها بالثاني» ویذهب بسببها 
للثالث والرابع استتاراً عن أعين الناس. سمیت بجمیم ذلك للملازمة. ومن 


1( الآية 15 من سورة الحج . 
© الآية 84 من سورة الکهف. 
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تسمیتها بالرابع» قوله عليه السلام : «[اتقوا اللاعنین قالوا با رسول الله وما 
اللاعنان. قال ی" الذي يتخلٌ في طرق الناس وظلاهم»۵. 

الثاني : البول. ۱ 

الثالث : الریح الخارج من الدبرء خلافا ش" في اعتباره الخارج من الذكر 

الرابع : الودي بالذال العجمة والهملة وسکونها وتخفیف الیاء. وکسرها 
وتشدید الیای ویقال وَدَى وأَؤْدَى. وهو: الاء الأبيض الخارج عقیب البول بغير 
لذة. والاصل في هذه الاربعة قوله تعالى: «أو جاء أحذٌ منکم من الفاتط46٩)‏ 
ومعناه: أو جاء أحدكم من الکان الطمئن. فجعل تعالى الاتیان منه كناية عا 
يخرج فيه» عدولاً عن الفحش من القولء والخارج غالبا في ذلك المكان هو هذه 
الأربعة» فوجب أن تكون أسبابا. 

الخامس: المذي بالذال المعجمة وسكونها وتخفيف الياءء وكسر الذال 
وتشدید الیای ویقال : مى وأَمُذّى. وهو الماء الأصفر الخارج مع اللذة القليلة . 
والاصل فيه ما في الوطاً وغیره: أن على بن أبي طالب أمر القداد أن يسأل رسول 
الله كَل عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج الذي منه ماذا عليه؟ قال علي رضي 
الله عنه: فإن عندي ابنة رسول الله ية وإني أستحى أن أسأله. قال المقداد: 
فسألت رسول الله ب عن ذلك فقال: «إذا وجد أحدكم ذلك فلینضح فرجه. 
ولیتوضاً وضوءه للصلاة»© والمراد بالنضح ههنا الغسل» فيجب غسل الذكر قبل 
الوضوی وهل یفتقر إلى النية لأنه عبادة» لوجوب غسل ما تمسسه نجاسة» أو لا 
يفتقر إلى النية لکون الغسل معللا بقطع أصل الذي؟ قولان. 
1 ما بين معقوفتین ساقط من د وط . ۱ 
0 ف صحیح مسلم» وسئن آي داود» ومسند أحمد. 
3 بقي بیاض مکان الشين في د. وکتب في ط حاء. 


4 الآية 43 من سورة النساء. 


السادس : الاء الأبیض بخرج من الحامل› ويعرف با مهادي » يجتمع في وعاء 
له خرج عند وضع الحمل» أو موجب السقط. قال ابن القاسم في العتبية : يجب 
منه الوضوی. قال الابپري في شرح الختصر: لأنه بمنزلة | بول. قال صاحب 
البيان: الأحسن عدم الوجوب. لکونه لیس معتادا. 

السابع : الصفرة والكدرة من الحيض» قال الازري : هما حیض إن تباعد | 
بینهیا وبين الطهر وما عقیبه ومضی من الزمان ما يكون طهراء آوجب الوضوء دون 
الغسل عند عبد الملك. ووجهه قول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والکدرة بعد 
الطهر . قال ابن يونس: وتسمی هذه «الترية» قال صاحب الخصال: وکذلك إذا 
خرجا عقيب النفاس . 

الثامن: الحقن الشديد. ويقال الحاقن لمدافع البول» والحاقب لمدافع 
الغائط. وكذلك يقال للفضلتين: الحقبة والحقنة. قال في الكتاب: إن صلى وهو 
يدافع الحدث يعيد بعد الوقت» قال ابن بشير: قال الأشياخ: إن منعه ذلك من 
تام الفروض أعاد بعد الوقت. أو من ام السنن أعاد في الوقت» وينبغي أن 
يختلف فيه كا احتلف في متعمد تارك السنن هل يعيد بعد الوقت أم لا؟ وان منعه 
من الفضائل لا يعيد في الوقت ولا بعده» فمتی كان بحیث یبطل الصلاة أوجب 
الوضوء. ومتی كان یوجب إعادة الصلاة في الوقت استحب منه الوضوء. 

التاسع : قال صاحب اخصال": القرقرة الشديدة توجب الوضوء. وينبخي 
أن یتخرج ذلك على تفصیل ابن بشير. 

فهذه الوجبات إن خرجت عن العادة واستغرقت الزمان فلا يُشرع الوضوء 
منہاء لأن مقصوده أن يوقع الصلاة بطهارة ليس بعدها حدث وقد تعذر ذلك» 
وان ۸ تستغرق الزمان ففيها ثلاث حالات. 

الأولى: أن يستنكح ويكثر تكراره. فيسقط إيجابه عند مالك رحمه الله. کا 


1( ف ي قال ف الکتاب . 


قال في الكتاب» خلافا ش وح لا في السئن : أن رجلا قال للنبي عليه السلام : إن 
بي الناسور يسيل مني» فقال عليه السلام: «إذا تَوَضّأت فسال من فرقك إلى 
قدمك فلا وضوء عليك»» وقياسا على دم الحيض فإنه يوجب الغسل. فإن خرج 
عن العادة لم يوجبه وهو دم الاستحاضة. وروي عن مالك رحمه الله إيجابه وإن 
تكرر نظرا لجنسه» وإذا سقط الإيجاب بقي الندب مراعاة للجنس والخلافٍ. 
- فرعان مرتبان : 

الاول: قال صاحب الطراز: |ذا استحب له الوضوهء استحب له غسل 
فرجه. قیاسا عليه» وكذلك الستحاضة. وقال سحنون: لا یستحب لأن النجاسة 
أخف من الحدث» بدلیل أن صاحب الجرح لا يستحب له غسل الیسیر من دمه, 
ویستحب الوضوء من يسير السلس. ‏ 

الثاني : قال أبو العباس الابياني: يبدل الخرقة أو یخسلها عند الصلاة وقال 
سحنون: ليس عليه ذلك» وغسل الفرج آهون" فان زيد بن ثابت رضي 
الله عنه كان به سلس البول حين كبر وما كان يزيد عن الوضوء. 

الحالة الثانية: أن يكون زمان وجوده أقل. وني الجواهر: فيجب منه 
الوضوی عملا بالأصل السام عن الضرورة» وعند العراقيين لا يجب لأن الله 
تعالى إنما خاطب عباده بالعتاد إذ هو غالب التخاطب. وهذا ليس بعتاد. ويؤكد 
هذا حمل الألفاظ في التكاليف والوصايا والأوقاف والمعاملات على الغالب 
بالإجماع. ۱ 

الحالة الثالثة: أن يستوي الحالان, وني الجواهر: فيجب الوضوی لعدم 
المشقة. وقيل لا يجب لخروجه عن العادة. 

فروع أربعة: . 

الأول: إذا كثر المذي للعُرْبةَ» ففي الکتاب: عليه الوضوء لخروجه على 


1) صحفت العبارة بسقوط كلمة «أهون» من د» وعوضت في ط بكلمة [لا]. 
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وجه الصحت وقال بعض العراقیین: لا وضوء عليه لخروجه عن العادة. قال 
صاحب الطراز: والدار عند ابن حبیب في هذا على وجود ااذق فان وجدت 
وجب الوضوءء والا فلا. وهذا يشهد له المني. فانه إذا كان لطول العزبة بغير لذ 
لا يوجب غسلاء قال: وقال ابن الجلاب والتونسي: إن كان يقدر على النکاح أو 
التسري وجب. ول يفصّلاء والأشبه التفصيل. ويلزم ابن الجلاب أن يراعى في 
سلس البول القدرة على التداوي . 


الثاني : في الجواهر: إذا لم يجب الوضوء بالسلس» هل يسقط حكمه باعتبار 
غيره حتى يؤم به؟ قولان. منشؤهما أن الشرع أسقط اعتباره فتجوز الإمامة به» 
والقياس على إمامة المتيمم وهو محدث بالتوضيء. وينظر إلى اختصاص السبب 
السقط لاعتباره بصاحبه» وهو الضرورة» فلا يثبت الحكم في غير محل العلة 
بدونها . 


الثالث» قال: إذا جرخ العتاد الوجب على العادة من غير المخرج. 
فللمتأخرين في نقض الوضوء به قولان: نظراً بخنسه أو لكون عله غير معتاد 
والله تعالى إنما خاطب عباده بالمعتاد. 
حين ويرده بيده فليس عليه الا غسل يده. فإن كثر ذلك سقط غسل اليد. 


ويروى بالنون وهو عربي» وبالباء وهو عجمي. حكاه الزبيدي. وبالباء : 
وجع المقعدة وتورمها من داخل وخروج الثاليل» وبالنون انتفاخ عروقها وجريان 
الدم ومادتهاء وقيل بالباء للمقعدة, وبالنون للأنف» الأعلى للأعلی والأسفل 
للأسفل» فان النون ينقط أعلاهاء والباء أسفلها. 

قال صاحب الطراز: فعند الشافعي رحمه الله يجب الوضوء لمسه دبره ها 
هناء وعند حمديس من أصحابنا: يفرق بين أن يتكرر فلا ينقض» أو لا فینقض. 
وإذا قلنا بعدم النقض فتنجس اليدء لان بلة الفرج نجسة» وعند من يقول 
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بطهارتها إلحاقاً ها بالعرق مخروجها من مسام الجلد [تکون اليد طاهرة]". 

العاشر في التلقین: الردّة خلافا ش. لقوله تعالی #لئن آشرکت ليحبَطنْ 
عملْك ونحوه بعد الرجوع إلى الإسلام: لبطلان الوضوء السابق فیصیر محدثاء 
قال الازري: لا یبطل الوضوء. 


ومستند هذا القول وهو قول الشافعي - رحه الله قوله تعالى: #ومن 
يرتدد منکم عن دینه في فیمت وهو كافرٌ فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والاخرة 
وأولئك آصحات الثار هم فيها .خالدون»#” . 


تحقیق » القاعدة الأصولية أن الطلق يحمل على القید. فتحمل الآية الأول 
على الثانية» فلا يحصل الحبوط بجرد الردة حتی یتصل ما الوت. 
والجواب لالك رحمه الله: أن الآية رتب فيها أمران: وهما حبوط العمل 
والخلود في النار. على أمرين: وهما الردة والوفاة عليهاء فجاز أن يكون الأول 
للاول. والثاني للثاني» فلم يتعين صرف الآية الأولى للثانية» لعدم التعارض» ولا 
يكونان من باب المطلق والقید. كما لو قيل: «فمن يجاهد منكم فيمت فله الغنيمة 
والشهادة» فان هذا القول حق. وليس الموت شرطا في الغنيمة إجماعا. 
- الحادي عشر: في الجواهر: الشك في الحدث بعد الطهارة في حق غير 
الموسوس يوجب الوضوء» خلافاً ش وح وهي رواية ابن القاسم في الکتاب 
وزوي عنه في غيره الاستصحاب", فأجرى القاضيان أبو الفرج وأبو الحسن. 
والأمبري رواية ابن القاسم على ظاهرهاء وحملها أبو يعقوب الرازي على الندب» 
وکذلك. إذا شك في الطهارة والحدث جميعاً أو تيقني| جميعاً وشك في المتقدم. أو 


sS SEI 

2 الآية 65 من سورة الزمر. 

3 الآية 217 من سورة البقرة. 

4) کذا في ي وهو الاظهر. وفي د وط : الاستحباب. 
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تيقن الحدث وشك في الطهارة أو بعضهاء وعلم تأخرها أو شك فيه. أو علم 
تقدمها وشك في طرو احدث. 

وأما الوسوس : فأطلق ابن شاس رحمه الله القول باعتبار أول خواطره لأنه 
حينئذ في حيز العقلاء. وقال عبد الح والتونسي واللخمي : إذا تيقن الحدث 
وشك في الطهارة توضاً وان كان موسوساًء وعكسه يعفى عن الوسوس. والفرق 
استصحاب الأصل السابق. 


وقال اللخمي : إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث وهو غير موسوس [ففيه] 
خمسة أقوال. الوجوب. والندب. والتفرقة بين أن يكون في صلاة أم لاء والثلاثة 
مالك رحمه اش وعند أبن حبيب: الشك في الريح ملفی. وفي البول والغائط 
معتبر» وفرق أيضاً بين الشك في الزمن الاضي وبين الشك في الحال في الريح» 
فقال في الماضي يجب. وني الحاضر لا يجب إذا كان مجتمع الحس. قال صاحب 
الطراز: وهذه التفرقة ظاهر الذهب. لا في الترمذي وأبي داود «إذا كان أحدكم في 
المسجد فوجد ريح بين ألييه فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريجأ قال 
الترمذي : حديث صحيح». 

فرو ع متناقضة : قال مالك رحمه الله فیمن شك في الطهارة: عليه الوضوی 
فاعتبر الشك. وقال فيمن شك هل طلق أم لا: لا شيء علیه. فألغى الشك. 
وفيمن شك هل صل ثلاثاً أو أربعاً: يبنى على ثلاث ويسجد بعد السلام» فاعتبر 
الشك» وقال فيمن شك هل سها أم لا لا شيء علیه. وألغى الشك. وقال فيمن 
شك هل رأى هلال رمضان لا يصوم فألغاه. ونظائر ذلك كثيرة في الذهب 
والشريعة» فعلى الفقيه أن يعلم السر في ذلك. 

قاعدة: الأصل ألا يعتبر في الشرع إلا العلم» لقوله تعالى «ولا نَقَفُ ما 
ليس لك به علم 4" لعدم الخطأ فيه قطعاً. لكن تَعَذَّرَ العلمُ في أكثر الصور فجوز 
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الشرع اتباع الظنون لندرة خطتها وغلبة اصابتها. وبقي الشك على مقتصی 
لاصل. فكل مشكوك فيه لیس جعتبر. ويجب اعتبار الاصل السابق على الشك. 
فإن شککنا في السبب ۸ نرتب المسبب» أو في الشرط ۸ نرتب الشروط أو في 
المانع لم ننف الحكم. فهذه القاعدة مجمع علیها لا تنتقض . 


وإنغا وقع الخلاف بين العلماء في وجه استعمالماء فالشافعي - رحمه الله 
يقول: الطهارة متيقنة والمشكوك فيه ملغى. فنستصحبهاء مالك رحمه الله يقول: 
شغل الذمة بالصلاة متيقن يحتاج إلى سبب مبریی والشك في الشرط يوجب 
الشك في الشروط. فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيهاء وهي 
السبب البریء. والمشكوك فيه ملغی» فيستصحب شغل الذمة. 

وكذلك: إذا شك في عدد صلواته فقد شك في السبب البریی 
فيستصحب شغل الذمة حتى يأتي المكلف بسبب مبرىءء وكذلك العصمة متيقنةء 
والشك في السبب الواقع. فیستصحبها. وكذلك يجب على الفقيه تخريج فروع 
هذه القاعدة. 

تتمیم : قد يكون الشك نفسه سبباً. كا يجب السجود بعد السلام على 
الشك. فالسب ههنا معلوم وهو الشك. فان الشاك يقطع بانه شاك والذي 
انعقد الاجاع على إلغائه هو الشکوك فيه لا الشك. فلا پلتبس عليك ذلك. 

فرع: قال صاحب الطراز: إذا صلی شاکاً في الطهارة ثم تذکرهاء قال 
مالك: صلاته تامف لأن الشرط الطهارت وهي حاصلة في نفس الأمر» سواء 
علمت أم لاء وقال آشهب وسحنون: هي باطلةء لانه غير عامل على قصد 
الصحة . 

الثاني عشر: المني يخرج بعد الغسل. قال مالك رحمه الله: ليس فيه إلا 
الوضوء. وقال صاحب الطراز: أوجب سحنون مرة به الخسل»ء ومرة الوضوء. 
وقال في الجواهر: في وجوبه - يعني الوضوء - قولان: الوجوب للبغداديين 
واستحسنه ابن الاب : وهو ملق بدم الاستحاضة الذي ورد الحديث فيه. 
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بجامع إيجاب حیضها للغسل. فکا آوجب أحدهما الوضوء حالة قصوره عن 
الغسل» یوجب الاخر. 

الثالث عشر : دم الاستحاضة: يستحب منه الوضوء عند مالك رحمه الله 
خلافاً ش وح» وقال ابن أبي زيد في الرسالة: يجب منه الوضوء. وفي الوطاء أن 
امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله بء فاستفتت فا أم سلمة رسول الله 
ین فقال عليه السلام : لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من 
الشهر قبل أن یصیبها الذي أصابباء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا 
خلفت ذلك فلتغتسل» ولتستتر بثوب ثم لتصل. قال آبو داود. زاد عروة ثم 
تتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال صاحب الطراز: ويدل على عدم 
وجوبه اتفاق الجميع على أنه خرج في الصلاة أكملتها وأجزأت عنهاء قال: والفرق 
بينه وبين المني الخارج بعد الغسل على أحد القولين: لزوم الخروج» بخلاف الني» 
وإنما [بابه] سلس البول. لاشتراکهیا في الرض. ولو خرجت فضلة المني" في 
الصلاة أبطلتها اتفاقاء بخلاف سلسه ودم الاستحاضة. 

الرابع عشر: رفض النية: كما إذا عزم على النوم فلم ينم. قال صاحب 
الطراز: ظاهر الكتاب يقتضي عدم الوجوب. لقوله فيمن وطىء زوجته بين 
فخذيها لا غسل عليها إلا أن ينزلاء وني مختصر ابن شعبان: أنه يتوضاً. 

وجه الأول: أن المقصود من النية تخصيص العمل لله تعالى» وقد حصل 
ذلك. والثاني مبني على أن النية كجزء الطهارت وذهاب الجزء يقتضي ذهاب 
الحقيقة الرکبة. ولأن العزم على منافي الطهارة ينافي النية الفعلية» فأولى أن يناني 
اة“ 

الخامس عشر: رؤ ية الاء بعد التيمم وقبل الصلاة يوجب استعماله 
وبطلان الاباحة السابقةء لأن الإقدام على الصلاة بالتيمم مشروط بدوام عدم الماء 
إلى الشروع فيهاء على ما يأتي تقريره في باب التيمم إن شاء الله تعالى. 


1) في : «ولو وجدت بلة المني». وهو تصحيف. 
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القسم الثاني: مظنات الاسباب: 

والظنة: في اللغة واصطلاح العلاء: التي يوجد عندها الظن. من باب 
مقتل ومضرب. الذي هو القتل والضرب. فجعله مکان الظن مجاز: وهي نمان: 

المظنة الأولى: مس الذکر بباطن الکف عند مالك ویباطن الاصابع أيضا 
عند ابن القاسم. كا حکاه في الكتاب» یوجب الوضوء خلافاً ح لا في الموطأ عنه 
عليه السلام أنه قال «إذا مس أحدكم ذکره فلیتوضا». وقال آشهب: باطن 
الأصابع لا يوجب وضوءاً. ووجه تخصيص باطن الكف والأصابع لان العادة أن 
اللمس يكون اء ولأن فيها من اللطف والحرارة المحركين للمذي ما ليس في 
غيرهماء ولأن الأصابع أصل اليد بدليل تكميل العقل فیهیا. ووجه قول أشهب: 
أن الأصابع أقل حرارة ولطفاً من باطن الكف» فلا تلحق به. 

ولا تشترط اللذة عند المغاربة وبعض البغداديين» وتشترط عند العراقيين» 
قياساً على لس النسای ولحديث طلْق: قال: قدمنا على رسول الله يكل فجاء رجل 
كأنه بدوي. فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضاًء 
فقال: «هل هو إلا بضعة منك». رواه أبو داودء فقال العراقيون: يجمع بين 
الأحاديث بوجود اللذة وعدمهاء وعند جميع المغاربة بتعيين الكف والأصابع 
للوجوب. وقالوا: طلق من المرجئة فيسقط حدیثه فلا حاجة الى الجمع. وقال 
مالك في العتبية: لا يجب من مسه وضوءء كا قاله أبو حنيفة . [وأورد الحنفية]". 
على حدیث بسرة عشرة أسئلة : ۱ 

آحدها: أن راویه عنبا مروان بن الحكم. وهو كان يحدث في زمانه مناکیره 
ولذلك لم يقبل طلحة منه الرواية» وقال لا أعرفه©. 

وثانيها: أنه أرسل رجلا من الشرط لینقل له ما أنكره عليه طلحة. والرجل 
مجهول. 


1) ساقط من د وط . 
2) في د وط اضطربت هذه العبارة باحذف والزيادة والتحریف . 
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وثالثها: أن ربيعة شيخ مالك رحمه الله قال: لو شهدث بسرة في بقلة ما 
قبلتها. ۱ 

ورابعها: رواية ابن وهب عن مالك رحه الله : أن الوضوء من مس الذکر 
سنة» فكيف يصح عنده هذا الحديث» ثم یستجیز هذا القول. 

وخاسها: قول ابن معین: لم يصح في مس الذکر حدیث. 

وسادسها: أن الرجل أولى بنقله من بسرة. 

وسابعها : أنه مما تعم به البلوی» فينبغي أن ينقل مستفيضاًء ولا لم يكن 
كذلك دل على ضعفه. 

وامنها: إنكار أكابر الصحابة رضي الله عنهم لحكمه. كعلي وابن مسعود؛ 
فيقول علي : ما أبالي مسسته أو مسست طرف أنفي» ويقول ابن مسعود: إن كان 
شىء منك نجساً فاقطعه. 

وتاسعها: سلمنا صحته» لكن نحمله على غسل الید. لأنهم كانوا 
يستجمرون ثم يعرقون» ثم يؤمر من مس موضع الحدث بالوضوء الذي هو 
النظافة . 

وعاشرها: أنه معارض بحديث طلق والقياس على سائر الأعضاء. 

والجواب عن الأول: أن مروان كان عدلاء ولذلك كانت الصحابة تأتم 
به» وتغشى طعامه. وما فعل شيئا إلا عن احتهاد» وانکار عروة لعدم اطلاعه 

وعن الثاني : أن الرجل معلوم عند عروف وإلا لما حسنت إقامة الحجة عليه 
به » وقد روم أن عروة سمعه بعد ذلك منها. 

وعن الثالت : أن عدم استقلال المرأة ف الشهادة لا يدل على عدم قبول 
روایتها والا لا قبلت رواية عائشة رضي الله عنها. 

وعن الرابع : أنه لم يطعن في الصحة. وإنما تردد في دلالة اللفظ هل هی 
للوجوب أو الندب؟ 
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وعن الخامس: أنه إذا لم يصح عنده» فقد صح عند غیره. 

وعن السادس والسابع : أن الخبر رواه نحو خمسة عشر من الرجال والنساء. 

وعن الثامن: أن الحديث لم يثبت عندهم, وثبت عند غيرهم» ولا يجب في 
الصحابي أن يطلع على سائر الأحاديث. 

وعن التاسع : أن لفظ الشارع إذا وردء حمل على عرفه حتى يرد خلافه. 

وعن العاشر: أن حديث طلق لا يصحء والقياس قبالة النص فاسد. قال 
صاحب الاستذكار: الذي تقرر عند المغاربة أن من مس ذكره 5 بالوضوء ما لم 
یصل. فان عل ۳ بالاعادة في الوقت» وكذلك قاله ابن القاسم وابن نافع 
واشهب. وقال سحنون ا لا يعيد مطلقاًء [قال اللخمي الاعادة مطلقا]" 
رواية الدنین عن مالك . وقال ابن حبيب: العامد يعيد مطلقاًء والناسي في 
الوقت. وقال سحنون أيضاً يعيد في اليومين والثلاث. 

واختلفوا في مسّه ناسیاً أو على ثوب خفيف, أو بذراعه أو بظاهر كفه. أو 
قصد إلى مسه بشيء من أعضائه سوى يده. 

- وتحصيل المذهب عند أكثر المغاربة: أن مسّه بباطن الكف والأصابع دون . 

حائل ينقض الوضوءء وغير ذلك لا ينقضه. 

في الجواهر. قال القاضي أبو الحسن: العمل من الروايات على وجوب 
الوضوء منه من فوق ثوب© أو من تحته» وروي عن مالك رحمه الله - الوجوب 
من فوق الغلالة الخفيفة. 


1( ساقط من د وط . 
2 صحفت العبارة في د وط فکتبت: «علی وجوب الوضوء متعين فوق وب» 
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فرو ع ثمانية 

الأول من الطراز: إذا مسه بين أصبعيه. أو بحرف کفه أو باصبع زائدة 
انتقض على ظاهر قول ابن القاسم وفي الأصبع الزائدة خلاف. والقیاس على 
سائر الأحداث يقتضي أن القصد لا يشترط. وکذلك عموم الحديث. 

الثاني في الجواهر: لو مس ذکره بعد قطعه ‏ ینتقض وضوژه لأنه صار 
لیس بذکر له» والحديث إنما ورد في ذكره. ولذهاب اللذة من ولأن الرأة لو 
استدخلته ل ب عل صاحبه غسل. 

الثالث: قال: لا ينتقض وضوء اللنتان بذكر الختون ولا بذکر الغ خلافاش 
لانه لیس ذکرا له. 

الرابع : قال : لا وضوء على المرأة من مس فرجهاء قاله في الکتاب ‏ لأن 
فرجها ليس بذکر فیتناوله الحديث» وروي عنه أن علیها الوضوی. لحديث أي 
هريرة رضي الله عنه: «مّن أفضی بيده الى فرجه فليتوضا»» وعن عائشة رضي 
الله عنها آنها قالت: قال عليه السلام : «ویل للذین يمسون فروجهم ثم یصلون ولا 
یتوضئون. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله» هذا للرجال فيا بال النساء 1 
عليه السلام : إذا مست إحداكن فرجها فلتوضا». وروي عنه التفرقة ا 
اط وين الا تلط فجت الوه من الأول اجرد اللدهبوشال ابن با 
پس مالکا عن الإلطاف. فقال: أن تدخل يدها بين شفريها. 


واختلف المتأخرون 5 بقاء هذه الروايات على ا آو جعل 
تفسيراً للإطلاقين» أو جعل المذهب على قولين: النقض مطلقاًء أو التفصيل ثلا 
طرق“ . 


اخامس» قال : لا ینتقضص الوضوء بكس الدبر» وانفرد مد يس باجاب مس 


1) في سنن النسائي» ومسند أحمد. بالفاظ متقاربة. 
2 هذه الفقرة مصحفة کثیراً بالحذف والتصحیف في د وط. 
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حلقة الدبر للوضوی. تخريجاً على إيجاب مس المرأة لفرجهاء وعلى القول الآخر لا 
يوجبه . 

السادس. قال مس الخنثي المشكل فرجه: قال الإمام أبو عبد الله يتخرج 
على القولين فيمن أيقين الطهارة وشك في الحدث على مذهب المغاربة» وعلى 
مذهب البغداديين في مراعاة اللذقی ففی أي فرج اعتاد وجودها أوجب الوضوء . 

السابع» لا ينتفض وضوء من مس ذكر غیره. وقال الأيلي البصري من 
أصحابنا : ينتفض . 

الثامن. قال عبد الحق في تبذیبه : قال أشهب: من صلى خلف من لا يرى 
[الوضوء من الملامسة أعاد أبداء ومن صلى خلف من لا يرى]" الوضوء من مس 
. الذكر لم يُعدء لأن الوضوء من اللامسة ثابت بالقرآن التواتر» ومن مس الذكر 
بأخبار الآحاد. وقال سحنون: يعيدان جميعا في الوقت. 

الظنة الثانية : الملامسة: قال في الكتاب: مس أحد الزوجين صاحبه للذة 
من فوق ثوب أو من تحته» أو قبلة في غير الفم يوجب الوضوء خلافا ح في 
اشتراطه التجرد والتعانق والتقاء الفرجین مع الانتشار ولنع محمد ابن الحسن 
إيجاب اللامسة مطلقاً. وخلافاً ش في عدم اشتراط اللذة. [مع نقضه أصله 
بذوات المحارم . لنا قوله تعالى أو لامستم النساء 4 وفي اشتراط اللذة]© ما ف 
مسلم عن عائشة رضي الله عنہاء أنها قالت «کنت أنام بين يدي رسول الله ئا 
ورجلاي في قبلته, فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» والبيوت يومئذ ليس فيها 
مصابیح» . 


وفي الموطأ عن عائشة رضی الله عنبا أنها قالت: كنت نائمة إلى جنب النبي 


2( الآية 3 من سورة النساء . 
3) ما بين معقوفتین ساقط من د وط . 
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ول ففقدت رسول الله یا من اللیل فلمسته بيدي» فوقعت على أخص قدمیه. 
الحديث. 

سك الحنفية بان هذا حكم تعم به البلوی» ولم ينقل عنه عليه السلام أنه 
قال: من لس زوجته انتقض وضوژه. بل نقل عنه عليه السلام : أنه كان يُقبل 
بعض زوجاته ولا یتوضاً نقله أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها. وقد 
قال ابن عباس: الافضای والتغشي. والرفث, واللامست. في كتاب الله تعالى 
كنايات عن الوطی ولان السبب في الحقيقة إنما هو الذي» ويمكن الوقوف عليه. 
فلا حاجة إلى اعتبار مظنة له". 

والجواب عن الأول: أن تمسكهم بعموم البلوى هناء وفي مسألة الوضوء 
من مس الذكر» بناء على أن كل ما تعم به البلوى يجب اشتهاره وإلا فهو غير 
مقبول. لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال فيه فيكثر فيكثر الجواب عنه فيشتهر. > وهم 
نقضوا هذه القاعدة بإيجاب الوضوء من الحجامة والدم السائل من الجسد وغيرهماء 
وقد كان عليه السلام يتلو طول عمره: لآو لامستم النساء# وهو مقطوع به 
متواتر. 

وعن الثاني: أن الحديث غير صحیح. طعن فيه الترمذي وأبو داود. وقال 
الدارقطني : هذه اللفظة لا تحفظ. وإنما المحفوظ كان يقبّل وهو صائم . 

وعن الثالث: أن قوله مدفوع بقول عائشة وعبدالله بن عمر ر وابن مسعود 
رضي الله عنهم : أن القبلة توجب الوضوء. 

وعن الرابع : أن مظنة الشيء ء تعطي حكم ذلك کا الوقوف 
عليه کالتقاء اختانین مظنة الانزال اعطي حكمه» والنوم مظنة الحدث وأعطي 
حکم مع إمكان الوقوف عليه » وعلی رهم : المباشرة مع التجرد وما معه مظنة 
آیضا. 


۱) في د وط : فلا حاجة الى اعتباره بظنة له. 
۶ في د وط: «أن القبلة لا توجب الوضوء». وهو تصحیف. 
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ولا فرق عندنا بين أن یکون اللموس عضو أو 0 [من زوجة]" أو 
أجنبية أو حرم » وبين قلیل الباشرة وكثيرهاء وبين اليد والفم وساثر الأاعضای إذا 
وجدت اللذة في جميع دك . 

فروع ثمانية : 

الأول: في الجواهر: القبلة في الفم لا يشترط فيها اللذة لأنها لا تنفك عنها 
غالباً. فأقيمت الظنة مقامها وان ل يعلم وجودهاء كالمشقة في السفر لا نعتبرها مع 
وجود مظنتها وهي المسافة المحدودة لما. وروي عنه اعتبارهاء قال الباجي : وعليه 
أكثر الأصحاب» والأول ظاهر الكتاب. 

الثاني : إذا وجد اللامس اللذة وم يقصدهاء أو قصدها ولم يجدها فعليه 
الوضوء على المنصوص . أما الأول فلوجود اللذة وهي السبب. وأما الثاني قال 
صاحب الطراز: قال ابن القاسم لان القلب ال لأجل قصده لذلك© وهذا لا 
يستقيم » لأن السبب هو اللذة. لا إرادة اللذة. ألا ترى أنه لا وضوء عليه إذا قصد 
مسها من فوق حائل كثيف. قال اللخمي : هذا يتخرج على رفض الطهارة©. 

واستقرأ بعض التأخرین عدم النقض هنا في مسألة الرفض» وتعقب بالفرق 
بمقارنة الفعل. 

الثالث: قال صاحب الطراز: إذا كان اللمس من وراء حائل خفيف يصل 
بشرتها إلى بشرته وجب الوضوی خلافاً ش لوجود اللذة» وان كان كثيفاً : قال 
مالك رحمه الله في العتبية والجموعة: لا وضوء علیه. وقاله ابن القاسم وسحنون 
وابن حبیب. فیحمل قوله في الکتاب على هذاء دفعاً للتناقض قال اللخمي : آما 
إذا ضمهاء استوی الخفيف والکثیف. ۱ 

الرابع في الجواهر: الملموس إذا وجد اللذة توضاء خلافاً ش في أحد قوليه 


2 في ط: «قال ابن القاسم لأن السبب القصد إليه لأجل اللذة». وهو تصحيف. 
3 في د وط: على نقض الطهارة. 


لأن الله تعالی إنما حاطب اللامس بقوله أو لامستم النساء» لاشتراکهیا في اللذة 
فيشتركان ف موجبها» كالتقاء الختانين. وإن م جد الملموس لذة فلا وضوء عليه 
إلا أن يقصد فيكون لامسا في الحكم. 

الخامس: قال: لو نظر فالتذ بمداومة النظر» وم ينتشر ذلك منه» فلا وضوء 
عليه لعدم السبب الذي هو اللامست وقال ابن بكير: ۳ 

السادس : الإنعاظ: قال صاحب الطراز: قال مالك رحه الله: لا شيء 
علیه, لأن العادة فيه غير منضبطة. فیهمل. بخلاف اللمس فان غالبه الذي . قال 
اللخمي قيل عليه الوضوی لأن غالبه الذي» وأرى أن حمل على عادته. فان 
اختلفت عادته توضاً شا وإن أنعظ ف الصلاة وعادته عدم المذي مضي عليها 
وال قطع. الا أن یکون ذلك الانعاظ لسن بان فان كان شأنه الذي بعد زوال 
الانعاظ وأمن ذلك في الصلاة اه فان تبین أن ذلك كان بل قضي الصلاة. 
وان آشکل عليه جری على الخلاف. 

السابع : قال صاحب الطراز: يجب الوضوء من مس ظفر الزوج والسن 
والشعر إذا التذ. خلافاً ش ول يره مالك ف العتبية ف الشعر. 

والعجب من الشافعي رحمه الله : أنه نقض الوضوء يمس أذن الیتف ول 
ينقضه بمس أظفار أنامل الحية» مع قوله: إن شعر الميتة نجس» وان ل يكن حیأ 
لأن كل متصل بالحية فهو على حكمهاء فا باله هنا لا يكون على حكمها؟ لاسي 
وهو لا يراعي اللذة. وقد اتفقنا على أنه إذا قال: إن مسست امرأقي فهي طالق 
أو عبدي فهو حر » فمس ظفرهما > طلقت وعتق العبد . 

فاعدة أصولية : یتحرج علیها فروع هذا الباب وغيره . 

وهي : أن الشرع إذا نصب سبباً لحكم لاجل حكمة اشتمل علیها ذلك 
السبب. هل يجوز التعلیل بتلك الحكمةء لأنها سببٌ جَعْل السبب سبباً. والاصل 
متقدم على الفر ع أو لا يجوز ذلك؟ وهو الصحیح عند العل‌ای لأن حكمة جعل 
السرقة سبب القطع مون الأموال وحكمة جعل الإحصان مع الزنا سببت ب الرجم 
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صو الأنساب» وحكمة جعل السافة العينة في السفر سب القصر الشقة ونظائر 
ذلك كثيرة جدأء مع انعقاد الإجماع على منع ترتیب أحكام هذه الأسباب بدونا 
وإن وجدت الحكم. فكذلك هنا جعل الله تعالى اللمس سبباً للوضوء لاشتماله 
على اللذة, فهل يجوز اتباع اللذة على الإطلاق ك في التذكر والإنعاظ» أولا يراعي 
ذلك على الاطلاق حتی لا یوجب الوضوء من وراء حائل وان رو و توس بن 
الرتبتون» وهو ظاهر الذهب. 

تمهيد: یظهر منه مذهب مالك رحه الله على الشافعية والحنفية. 

آما الحنفية : فلان الله تعالى عطف اللامسة على الجيء من الخائطء والذي 
یفعل في الغائط لا يوجب غسلاء فتحمل على ما لا يوجب غسلاه ید و 
لمغطوف والعطرف علیه؛ ولان الله تعالى قال: وان كعم جنا فاطهر وا" فلو 
كان الراد باللامسة الجماع لزم التكرار» ويؤكد ذلك ما قاله صاحب الصحاح : 
إن اللمس اللمس بالید. يقال: لمسه يلمسه بضم الیم في الضارع ويكسرها. 


وأما الشافعية فلان أئمة اللغة قالوا: اللمس الطلب. ومن ذلك قوله عليه 
السلام: «التمس ولو خاتماً من حديد»” وقوله تعالى حكاية عن الجان: طإوأنا اسنا 
السیاء فوجدناها مُلئت حرساً شديداً وشهبا 4" أي طلبناها. 

ولا كانت النساء تلمس طلباً للذة قال الله تعالى: «أو لامستم النساء» 
والأصل في الاستعمال الحقيقة» فيكون هذا نصاً على إبطال مذهب الشافعية 
والحنفية › وعلى اشتراط اللذة والطلب. 

الظنة الثالثة : النوم : وليس حدثاً في نفسه» ونقل صاحب الطراز عن ابن 
القاسم قولا أنه حدث. وإذا فرعنا على الذهب فهو يوجب الوضوء» لكونه مظنة 


1) الآية 6 من سورة المائدة. 
2) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.ء ع السئن. وأحمد في المسئد. » كلهم عن سهل 


بن سعد. 
3( الآية 8 من سوره ة الجن. 
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الريح» لقوله عليه السلام : «العینان وكاء السه. فإذا نامت العینان انفتح الوکاء» 
على أن أبا عمر قال في التمهید: هذا حديث ضعيف لا جتج به» إلا أن معناه 
معلوم بالعادة» وجرت عادة الفقهاء بذكره فذكرته. 

والوكاء: الخيط الذي يربط به الشيءء والسه: أصله العجز» ويقولون: 
رجل مه وامرأة ستهاءء إذا كان الرجل أو المرأة كبيرة العجزء ثم يستعمل از 
في حلقة الدبر» وهو الراد ههناء وأصل اللفظة: سَتف مثل قلم» فحذفت التاء 
التي هي عين الكلمة» فبقي سَّهُء ويروي بحذف لام الكلمةء التي هي اهای 
وإثبات العين التي هي التاء. 

فشبّه عليه السلام الإنسان بزق مفتوح لا ينع خروج الريح منه إلا 
الحواس. وذهابها بمنزلة ذهاب الخيط الذي يشد به الزق. 

وقد اختلف الأصحاب في النوم الذي هو مظنة: فضبطه اللخمي وغيره 
بالزمان وكيفية النوم» فقال: طويل ثقيل ناقض بلا خلاف في الذهب. وقصير 
خفيف غير ناقض على المعروف منه. وخفيف طويل يستحب منه الوضوء. وثقيل 
قصير فيه قولان: 

وضبطه أبو محمد عبد الحميد ببيئة النائی فان كان يتهيأ منه الخروج مع 
الطول نقض کالراقد. وعكسه كالقائم والمحتبي لا ينقض. وان كان الطول فقط 
كالحالتين مستنداًء وعكسه كالراكع ففیهیا قولان. وهذا الضبط أشبه بروايات 
الكتاب. ومقصود الجميع مظنة الخروج, فان كان بحيث لو خرج لم يشعر به 
انتقض . وعكسه لا ینتقض. وان استوى الأمران فهو كالشاك في انتقاض وضوئه. 

وهذا الكلام على النوم من حيث الجملة, فلنتكلم عليه من حيث التفصيل 
فنقول : 

للنائم احدى عشرة حالة : ۱ 

الأولى: الساجد" قال في المدونة: يجب منه الوضوی إذا استثقل» خلافا 
۱) سقطت كلمة «الساجد» من د. وعوضت في ط بعبارة «حالة السجود». 
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ح لقوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4" 
الآية» قال زيد بن أسلم : معناه قمتم من المضاجع. فجعل النوم سبباء واختار 
هذا التفسير مالك رحمه الله وجماعة من أصحابناء لأن الله تعالى لم يذكر النوم 
في نواقض الوضوی فوجب حمل هذا عليه. 

وقال غيره: إذا أردتم القيام للصلاة محئین على أي حالة کنتم» لما في أبي 
داود: لما قيل له عليه السلام : صلیت وقد نمت فقال عليه السلام . «تنام عيني ) 
ولا ینام قلبي»» فلو كان نوم القلب لا یژثر في الوضوء ۸ يكن لهذا الکلام معنی . 

الثانية : الراكع إذا استثقل نوما وجب عليه الوضوی خلافاً ح لما سبق. 

الثالثة : الضطجع» قال صاحب الطراز: راعى مالك في المجموعة 
الاستثقال في الاضطجاع. ول يره القاضي في التلقین ههنا ولا في السجود. 


الرابعق والخامسة: الراکب. والجالس» قال في الكتاب: إذا استثقل وطال 
أوجب الوضوء وإلا فلاء قال: وبين العشائين طويل خلافاً ش وح. قال صاحب 
الطراز: قال ابن حبيب لا وضوء على الراكب والراكع والجالس» إن كان غير 
مستندء ومراعاة الشافعية انضمام الخرج من الجالس في عدم الإيجاب ليس 
بشيءء لأنه إذا ضعفت القوة الماسكة وانصب الريح إلى المخرج لم ينعه 
الانضمام فان الريح ألطف من الا والاء لا ينضبط بسبب الضم» فالريح أولى 
بذلك. 

السادسة: الحتبي: قال في الكتاب: لا وضوء عليهء لأنه لا يثبت لو 
استثقل بخلاف الجالس. قال صاحب الطراز: فرق مالك رحمه الله في العتبية بين 
من نام قاعداً وطال في انتظار الصلاة» وبين من لا ينتظرهاء وقيل له را رأى 
الرؤياء قال ذلك احلام. لأن منتظر الصلاة لا يكن نفسه من كمال النوم 
بخلاف غيره» وهو ضرورة تحصل للناس في انتظار الصلاة. والحلم قد يكون 


1( الآية 6 من سورة المائدة. 
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حدیث النفس. ولأنه فا حصل مع خفة النوم ولذلك تکثر الرؤيا آخر الليل. 
بعد أخذ النهمة من النوم . 

فرع: قال صاحب الطراز: إذا سقط الحتبي: قال ابن الصباغ من 
أصحاب الشافعی : إذا زالت الیتاه أو إحداهماء قبل انتباهه انتقضت طهارته, 
وإن انتبه لزواهه) 1 تنتقض» قال: وهذا حسن. 

قال صاحب التبیهات: المحتبي هو الجالس قائم الركبتين» جامعاً يديه على 
رکبتیه بالتشبيك والسك. ۱ 

السابعة: الستند: قال القاضی في الاشراف: هو عند مالك - رحمه الله - 
کابلالس, لان الصحابة رضي الله عنهم کانوا ينتظرون الصلاة ولا یعرون عن 
النوم والاستناد. قال ابن حبیب: هو کالضطجم, لانه باستناده خرج عن هيئة 
الجلوس معتمد الأعضاء منحلهاء قال صاحب الطراز: وهذا أحسن. 

الثامئة القائم 

التاسعة : الاشي . 

العاشرة: الستند القائم : قال صاحب القبس: من استثقل نوماً في هذه 
الحالات فعلیه الوضوی وإلا فلا. 

الحادية عشرة: إذا استثفر وارتبط ثم نام قال الطرطوشي : الذي يأتي على 
المذهب أن لا وضوء عليه. 0 

فائدة: الفرق بين السنةء والغفوة» والنوم: أن الأبخرة متصاعدة على 
الدوام في الجسد إلى الدماغ, فمتى صادفت منه فتوراً أو إعياء استولت عليه» وهو 
معدن الحس والحركة. فيحصل فيه فتور وهو السنة. فإن عم الاستيلاء حاسة 
البصر فهو غفوة وان عم جميع الجسد فهو نوم مستثقل . 

والأولان لا وضوء فيهاء لما في مسلم: كان أصحاب النبي ككل ينامون ثم 
يصلون ولا بتوضون. ومنه أيضاً: اعتم النبي عليه السلام ذات ليلة بالعشاء حتى 
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رقد الناس واستیقظوا. ورقدوا واستیقظوا فقام عمر رضي الله عنه وقال: 
الصلاة. والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: من نام 
على هيئةٍ من هيئات الصلاة اختیارا مثل الراكع والقائم والساجد والجالس فلا 
وضوء عليه» وإنما الوضوء على المضطجع والائل والستند. محتجاً با يروى في 
الترمذي وأي داود عنه عليه السلام أنه نام وهو ساجد حتى غط ونفخ. ثم قام 
يصلى. قال ابن عباس: فقلت يا رسول الله : إنك قد نمت. فقال إن الوضوء لا 
يجب إلا على من نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله وضئفه أبو 
داود وأنكره. 

الظنة الرابعة: الخنق من الحن: قال في الکتاب: يوجب الوضوء دون 
الغسل. سواء كان قائ أو قاعداً. لشدة استيلائه على الحواس» فلا يفرق بين 
حالاته. وقال ابن حبيب: يوجب الغسل إن دام يوماً أو أياماً. قال الشافعي رحمه 
الله : قيل ما جن إنسان إلا أنزل. 

الظنة الخامسة: الإغاء: يوجب الوضوء لما سلف. قاله في الكتاب. 

المظنة السادسة: ذهاب العقل بالجنون: لا بان قال في الكتاب: عليه 
الوضوء . 

الظنة السابعة: السكر: قال في الکتاب: يوجب الوضوءء فان النصوص 
الوجبة للوضوء من النوم توجبه بطريق الأولى» لأن هؤلاء لو ردوا لإحساسهم ۸ 
يرجعواء بخلاف النائم . 

المظنة الثامنة: الهم المذهب للعقل بغلبته: قال صاحب الطراز: قال مالك 
في المجموعة عليه الوضوءء قيل له هو قاعدء قال: أحب أن يتوضاً. قال: يحتمل 
الاستحبابُ أن يكون خاصاً بالقاعد بخلاف الضطجم. لتمكنه من الأرض» 
ويحتمل أن يكون عامًاً فيهماء فهذه ثلائة وعشرون موجباً للوضوء عندنا. 

تزییل: وفع بيني وبين بعض فضلاء-الشافعية خلاف. هل هذه الأمور 
نواقض للطهارت أو موجبات للوضوءء والتزمت أنها موجبات. 
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وينبني على اخلاف: مَنْ لم يحدث قط ثم آراد الصلاة فإنه مأمور بالوضوء 
اجاع ويبقى الخلاف في مدرك هذا الوجوب. فان قلنا: إن هذه الأمور موجبة. 
فسبب هذا الأمر ما تقدم منه من الاحداث, وان قلنا: نا ليست موجبة بل 
ناقضة للطهارت فلا عبرة با تقدم من إحداثه» لأنما لم ترد على طهارة فتنقضهاء 
ويجب الوضوء لکونه شرطا في الصلاة کستر العورة واستقبال القبلة. 


واکثر عبارات آصحابنا نها موجة للوضوی ومنهم من يقول إنها ناقضة ٠‏ 
للطهارة» وجمع القاضي في التلقين بیب) فقال: باب ما یوجب الوضوء وینقضه 
بعد صحته. واخلاف یرجم إلى مدرك الحكم لا الحكم . 

فصل : في موجبات تلف فیها. وهي نحو عشرة: 


الأول: مس الدبر» ويسمى الشرج» بفتح الشين وفتح الراءء تشبيهاً له 
بشرج السفرة التي يؤكل علیها. وهو مجتمعها. وکذلك نمی الجرة شرج السماء 
على آنبا بايا وجتمعها. ومسّه لا یوجب الوضوی خلافاً ش وحمديس من 
. آصحاینا. 

الثاني. الأنثيان: لا یوجب مشهیا وضوءاً خلافاً لعروة بن الزبیر 
لاندراجهیا في معنی الفرج عنده. 

الثالث : الارفاغ : واحدها: رفغ - بضم الراء وسکون الفاء والغین العجمة 
- وهو طي أصل, العجز ما يلي الجوف. ویقال بفتح الراء» وقیل: هو العصب 
الذي بين الشرج والذکر. قال القاضي في التنبیهات : ومسها ليس بشيء فلا 
يوجب وضوءاًء خلافاً لعمر رضي الله عنه, لقوله عليه السلام: «من مس ذكره 
فليتوضاً» خصه دون سائر الجسد. فدل ذلك على عدم اعتبار غيره من الجسد. 
فان عارضوا المفهوم بالقياس علیه. فرقنا بأنه سبب المذي بخلاف غيره. 


1) أخرجه مالك في الموطأ. وأحمد في السند. وأصحاب السئن, والحاكم في الستدرك عن بسرة 
بنت صفوان. 
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الرابع : مس ذکر الصبي وفرج الصبية لا يوجب وضوءاً خلافاً ش لأنهما 
ليسا مظنة اللذة. 

الخامس: فرج البهيمة لا يوجب وضوءاً خلافاً لليث. لأنه ليس مظنة 
اللذة. 

السادس: الدم يخرج من الدبر أو الحصا أو الدود. لا يوجب وضوءاً حلاف 
ش وح لأن الله تعالى يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط» 'وخطاب الشارع 
محمول على الغالب العتاد. وهذه ليست معتادة. قال صاحب الطراز: قال ابن نافع 
ذلك إذا لم يخالطه أذى» قال التونسي : ولو خالطه الأذى لكان فيه نظرء لأنه غير 
معتاد. 

وحصى الإحليل إن خرج عقيبه بول توضاً وإلا فلا. وقال ابن عبد 
الحكم : من خرج من دبره دم صاف أو دود فعليه الوضوء. 

السابع : أكل ما مسته النار أو شربه لا يوجب وضوءاً خلافاً لأحمد في لحوم 
الإبل» ولعائشة وابن عمر وجماعة معهماء رضي الله عنهم أجعين» ل في الموطأ: 
أنه عليه السلام أكل كتف شاة ثم صلى ول يتوضاً. وأما الأحاديث الواردة في 
الوضوء فمحمولة على الوضوء اللغوي. جمعا بين الأحاديث. 

الثامن: القهقهة لا توجب الوضوء خلافاً ح لأنها لا توجبه خارج الصلاة 
فلا توجبه داخلهاء قياساً على العطاس والسعال» أو نقول لو أوجبته داخل الصلاة 
لأوجبته خارج الصلاة قياساً على الريح. وأما ما يروى عنه عليه السلام أنه كان 
يصلي بأصحابه فدخل رجل في بصره ضر فتردى في حفيرة كانت في السجد 
فضحك طوائف منهم. فلا قضى عليه السلام أمر كل من كان منهم ضحك أن 
يعيد الوضوء والصلاة. فقال عبد الحق: لا يصح من أحاديث هذا الباب شيی 


2( في د وط: «إن خرج عفیب البول». وهو تصحیف. 
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ولو سلمنا صحته فهي قضية عين» يحتمل أن بعضهم خرج منه ریح. فاراد عليه 
السلام ستره بذلك. 

التاسع : القيء والقلس والحجامة والفصادةء والخارج من الجسد من غير 
السبیلین, لا توجب وضوءاً خلافاً ح لأن ما يروى عنه عليه السلام: «الوضوء من 
كل دم سائل». ومن قوله: «إذا رعف أحدكم في صلاته [فلينصرف وليغسل عنه 
الدم. ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته. ومن قوله عليه السلام : إذا قاء أحدكم 
في صلاته]" أو قلس فلینصرف. وليتوضاًء وليبن على ما مضى من صلاته. ونحو 
ذلك من الأحادیث» لا يثبت منها شيء. ۱ 

والقیاس على الاحداث بجامع النجاسة منوع. فانه تعبد لإيجاب الغسل من 
هذه الأسباب لغير التنجس. والقیاس في التعبد متعذر لعدم العلة الجامعة. 

العاشر : ذبح البهائی ومس الصلّب والأؤتان"» والكلمة القبيحة. والنظر 
للشهوةء وقلع الضرس. وإنشاد الشعر والتقطير في الخرجین أو إدخال شيء 
فيهاء أو أذى مسلم» أو حمل میت. أو وطء نجاسة رطبة» لا توجب وضوءاً 
خلافاً لقوم» عملا بالأصل. حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع. 

تنقيح: أمر الله تعالى بالوضوء مما يحصل في الغائط بقوله «أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط» قال أبو حنيفة رحمه الله : السبب في ذلك هو الخارج النجس 
الوجب لاستخباث جملة امحسد كا أن الإنسان لو كان به برص أو جذام ببعض 
أعضائه كرهت جملته عرفاً. فكذلك يستخبث شرعاء فيلحق به كل خارج نجس 
كالحجامة ونحوها. 

وقال الشافعي رحمة الله عليه: المعتبر المخرج. لأنه هو الفهوم المطرد عند 
قوله «أو جاء أحد منكم من الغائط» أي : 2 خرج من هذين المخرجين أوجب 
الوضوی كان طاهرا أو نجساء معتادا أو نادرا. 


2 في د وط : «الأوتار» وهو تصحیف. 
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وقال مالك رحمة الله عليه: العتبر الخارج والخرج العتادان اللذان يفهمان 
من الایف وهما تعبّدان لا يجوز التصرف فیهیا. بل یقتصر على مورد النص» وهذا 

ولیس هذا من باب أخذ محل الحكم قيداً في العلة الذي هو منكرء بل هذا 
من باب الاقتصار على محل الحكم لتعذر التصرف فيه والنقل منه إلى غيره. 

تفریع : في الجواهر: كل سبب من الأسباب العتبرة يمنع من الصلاة 
والطواف وسجود التلاوة وسجود السهو ومس المصحف أو جلده أو حواشيه أو 
بقضیب. لأن ذلك بممنزلة اللمس عرفا للاتصال. وكذلك حمله في خريطة أو بعلاقة 
أو صندوق مقصود لهاك 

ولا بأس بحمله في وعاء مقصود لغيره أو مس كتب التفسير أو الفقه 
المتضمنة له لأنها المقصود دونه. وكذلك الدرهم عليه ذكر الله تعالى» وقد منعه 
بعضهم تعظياً لذكر الله تعالى. 

وأما معلم الصبيان فلا يكلف الطهارة لس الالواح. قاله ابن القاسم 
لأجل الضرورة. ول يره ابن حبيب. واستحبٌٍ أنضاً للصبيان مس الأجزاء أو 
اللوح على وضوءء [وكره لهم مس جملة الصحف على غير وضوء. ]2 

ولمالك في العتبية : يعلق من القران على الحائض” والجنب والصبي في العنق 
إذا احترز علیه. أو جعل في شيء یکنه» ولا يعلق بغير ما يكنه. 

وكذلك يكتب للحمّى قال صاحب الطراز: لأنه خرج عن هيئة الصحف. 
وصار ككتب التفسير يحملها المحدث. 

والأصل في هذه الجملة الكتاب والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى «إنه 


1( ف ي: أو صندوق ومقصوده ذلك . 
3( صحفت كلمة «الجائض» في ط فكتبت: «الحائط». 
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لقرآن کریم في کتاب مکنون لا يسه إلا الطهر ون "وجه التمسك به أنه تعالى 
هی عن ملامسة القرآن ومسه لغیر الطاهرین اجلالا» والْحدث ليس بطاهن 
فوجب أن ینم من مسه . وتقریره: أنها صيغة حصرء تقتضي حصر الجواز في 
التطهرین» وعموم سلبه في غيرهم» والاصل عدم التخصیصء فیحصل 
الطلوب . ۱ 
فان قیل: لا نسلم أن هذه الصيغة نبي» والا لکانت مجزومة الأجزاءء 
ومؤكدة بنون التأکید» 

سلْمنا. لکن لا نسلم أن الراد بالطهرین أهل الارضء بل أهل السیای 
کا قال تعالی في عبس «بايدي سفرةٍ کرام بررة) سورة عبس : 15 ۰ 16 . 

سلمنا أن الراد أهل الأرض» لکن الطهرون عام في الطهر. مطلق في 
التطهير» فلم لا تكفي الطهارة الكبرى»ء ولا تندرج الت لخفتها؟ 

والجواب عن الأول: من وجهین: 

الأول: أن الصيغة لو كانت خبراً للزم الخلف فيه لأنا نجد كثيراً من غير 
الطاهرين يِسّهء والخلف في خبر الله تعالى محال. فيتعين أن تكون نبياً. وقد حكى 
النحاة في الفعل المشدّد الآخر أن من العرب من يحكيه حالة النبي على الرفع . 

الثاني: سلمنا أنه خبرٌ لفظا» وني معنى. كا قال تعالی: والوالدات 
بُرضعن آولادهنْ حولين كاملين) © «والمطلقات یترصن بأنفسهن ثلائة قروء )© 
والمراد الأمرء كذلك ههنا يكون المراد النبي . 

وعن الثاني من وجهين: 

آحدهما: لو كان المراد أهل السماء لكان يقتضي أن في السماء من ليس 
بمتطهرء وليس کذلك. بخلاف ما إذا حملناه على أهل الأرض. 
1) الآية 79 من سورة الواقعة. 


. الآية 228 من سورة البقرة‎ G3 
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ونانیها: أن الالف واللام للعموم فيشمل أهل الأرض والسی‌ای والأصل 


عدم التخصیص فیحصل الطلوب . 
وعن الثالث: أنه يجب أن يحمل التطهر على أعلى مراتبه تعظيً لکتاب الله 
تعالى . 


وأما السنة: فا في الموطأ أنه عليه السلام كتب كتاباً إلى عمرو بن حزم 
باليمن: «الا يمس القرآن إلا طاهر». وهذا الحديث يؤكد التمسك بالایق لانه 
على صيغتها. 

تحقيق : قد توهُم بعض الفقهاء أن هذه النصوص لا تتناول الصبيان كسائر 
التکالیف. فكا لا يكون تركهم لتلك التكاليف رخصة. فكذلك ههناء ولیس کا 
ظن. فان النبي عن ملامسة القرآن لغير المتطهر. كالنبي عن ملامسته لغير 
الطاهر. من جهة أن كل واحد منهیا لا يشعر بان المنبي عن ملامسته موصوف 
بالتكليف أو غير موصوف. فيكون الجواز في الصبيان رخصة. 
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الفصل الأول 


في فرائضه. وهی سبعة: 


والوضوء : به بفتح الواو الای ویضمها الفعل . وحكي عن اخلیل الفتح فيهماء 
والأول الأشهر: وكذلك الغسل والغسل والطهور ال واشتقاقه من الوضاءة : 
وهي النظافة واسن. ویقال : وجه وضيء. أي سالم نما يشينه . ولا كان الوضوء 
يزيل الحدث الذي هو مانع للصلات. سمي وضوءا وفيه ثلاثة فصول: 

الاول : الاء الطلق وقد تقدم تحريره . 

البحث الأول في حقیقتها: وهي قصد الانسان بقلبه ما يريده بفعله» فهي 
من باب العزوم والارادات» لا من باب العلوم والاعتقادات . والفرق بينها وبين 
الارادة الطلقة : أن الارادة قد تتعلق بفعل الغير بخلافهاء کما نرید مغفرة الله جل 
جلاله . وتسمی شهوة, ولا تسمی نية. والفرق بينها وبين العزم: أن العزم 
تصميم على إيقاع الفعل» والنية تميبز له ف فهي أخفض منه رتبةء وسابقة عليه . 

البحث الثاني في محلها: وهو القلب» ۳ محل العقل والعلم» والإرادة. 
والیل والنفرت والاعتقاد. 

وروي عن عبد الملك في كتاب الجنايات: أن العقل في الدماغ. لا في 
القلب فيلزم على مذهبه أن النية في الدماغ لا ف القلب» لأن هذه الأعراض 
كلها أعراض النفس والعقل» فحيث وجدت النفس وجد الجميع قائأ بها. فالعقل 
سجیتها . والعلوم والارادات صفاتها. 
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ویدل على قول مالك رحمة الله عليه, .قوله تعالى: «آفلم بسیروا في الأرض 
فتكون لهم قلوبٌ يعقلون با ما کذت الفؤادُ ما رأى#4©. «أولئك كتبّ 
في قلوبهم الإمان4*. «وإن ف ذلك لذكرى للَنْ كان له قلب46*. «ختم الله على 
قلو ہم 04 وم يصف الله شيا من هذه الأمور بالدماغ فدل على أن محلها القلب» 
ولذلك قال الازري : آکثر التشرعین وأقل آهل الفلسفة على أن النية في القلب» 
وأقل التشرعین وأکثر الفلاسفة على أنها في الدماغ. 

البحث الثالث في دلیل وجویبا: وهو قوله تعال : «إوما آمروا إلا ليعبدوا 
الله خلصین له الدّين94 أي مخلصونه له دون غيره» وهذا يدل على أن ما لیس 
كذلك ليس مامورا به» فوجب ألا يبرىء الذمة من المأمور به . 


وقوله عليه اسلا في مسلم: «إنما الأعمال بالنيات | ونا لكل امریء ما 
نْوَىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امراة يتزوجها فهجرتهُ إلى ما هاجر اإليه». 

ومعنى هذا الحديث أن الأعمال معتبرة بالنيات» فان خبر المبتدأ. حذوف 
وهذا أحسن ما قرر به. فوجب الحمل عليه فیکون ما لااب فة لیس حتبر 
وهو المطلوب . م 

وهذا الحديث يتناول سائر الأعمال لعموم الألف واللام. 

وأما آخر الحديث فمشكلء لأجل أن الشرط يجب أن يكون غير المشروط» 
وهنا اتحد الشرط والشروط لأنه إعادة اللفظ بعینه . 


1) الآية 46 من سورة الحج. 
2 الآية 11 من سورة النجم. 
3) الآية 22 من سورة المجادلة . 
4 الآية 37 من سورة ق. 

5 الآية 7 من سورة البقرة. 
6 الآية 5 من سورة البینة. 
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وتحقيقه أن یقول: من كانت هجرته مضافة الى الله ورسوله في القصد. 
فهجرته موكولة الى الله ورسوله في الثواب» ومن كانت هجرته مضافة الى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته موكولة اليهاء ومن وكل عمله الى ما لا يصلح 
للجزاء عليه فقد خاب سعیه. نسأل الله العافية من كل موبقة. 

وإنما قدّر موکولت. لأن خبر المبتدأ إذا كان مجروراً لا بد من تقدير عامل 
فيه. وهذا أحسن ما 57 فباین الشرط الشروط . 
رحمه الله وخرج على ذلك الغسل. 

الببحث الرابع ف حكمة إنجاباء وهي تمييز العبادات عن العادات. ليتميز 
ما لله عن ما ليس له. أو تمييز مراتب العبادات في أنفسهاء لتتميز مكافأة العبد على 

فمثال الأول: الغسل يكون تبرداً وعبادةء ودفع الأموال يكون صدقة شرعية 
ومواصلة عرفية» والإمساك عن الفطرات یکون عبادة وحاجة» وحضور الساجد 
یکون مقصوداً للصلاة وتخا يجري جری اللذات . 

ومثال القسم الثاني : الصلاة تنة تنقسم إلى فرص ومندوت ‏ والفرض ینقسم 
إلى الصلوات امس فضاءً أو أداءً ۽ والمندوب ينقسم الى راتب کالعیدین 
والوترء وغير راتب [كالنوافل. 

وكذلك القول في قربات الالء والصوم والنسك» فشرعت النية لتمييز 
هذه الرتب]"» ولأجل هذه الحكمة تضاف صلاة الکسوف والاستسفقاء والعیدین 
إلى أسباءها لتمييز رتبتهاء وكذلك تتعين إضافة الفرائض إلى أسباما لتتميزء لأن 
تلك الاسباب قرت فق فعا بخلاف امات الکفارات لا تضاف :]لبها لان 


مستوية . 
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وسوی آبو حنيفة رحمه الله بين الصلوات والکفارات في عدم الإضافة ال 
الأسباب . 

والفرق بینها ما ذکرناه» لاسيها ومعظم أسباب الكفارات جنايات لا 
قربات» واستحضارها حالة التقرب لیس بحسن. وأما الصلوات فکلها مختلفة 
حى الظهر والعصر بقصر القراءة ف العصر وطوضا في الظهر . 

وهذه الحكمة قد اعتبرت في ست قواعد في الشريعة» فنذكرها لیتضح 
للفقيه سر الشريعة في ذلك. 

وهي : القربات» والألفاظ والقاصد. والنقود» والحقوق. والتصرفات . 

القاعدة الأولى: القربات : فالتي لا لبس فیها لا حتاج الى نيةء كالإيمان 
بالله تعال وتعظیمه واجلاله والخوف من نقمه » والرجاء لنعمه والتوكل على 
کرمه» والحياء من جلاله والمحبة الحماله. والهابة من سلطانه . 

وكذلك التسبيح› والتهليل» وقراءة القرآن» وسائر الأذكارء فإنها متميزة 
لجنابه سبحانه وتعالى» وكذلك النية منصرفة الى الله تعالى بصورتهاء فلا جرم ۸ 
تفتقر إلى نية آحری, ولا حاجة إلى التعلیل بأنها لو افتقرت الى نية للزم التسلسل» 
ولذلك يثاب الإنسان على نية مفردة» ولا پثاب على الفعل مفرداًء لانصرافها 
بصورتها إلى الله تعالىء والفعل متردد بين ما لله وما لغيره. وأما كون الإنسان 
يثاب على نية حستةّ واحدة, وعلى الفعل عشرا إذا نوی. فان الأفعال مقاصد. 
والنيات وسائل» والوسائل أخفض رتبة من القاصد. 

القاعدة الثانية : الألفاظ إذا كانت نصوصاً في شيء غير مترددة لم تحتج إلى 
نية» لانصرافها بصراحتها لمدلولاتهاء فان كانت كناية أو مشتركة مترددة افتقرت 
الى النية . 

القاعدة الثالثة: القاصد من الأعيان في العقود. إن كانت متعينة استغنت 
۳ يعينهباء كمن استأجر بساطاً ألما ووا أو عمامف م يحتج إلى تعيين 
النفعة في العقد لانصراف هذه الأشیاء بصورها إلى مقاصدها عادة. 
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وان كانت العين مترددق کالدابة للحمل والرکوب. والارض للزرع 
والغرس والبنای افتقرت إلى التعین . 

القاعدة الرابعة : النقود إذا كان بعضها غالبا | يحنج إلى تعيبنه في العقدء 
وان لم يكن احتاج الى التعيين. 

القاعدة الخامسة: الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالدين المنقول فإنه معين 
لربه» فلا يحتاج إلى نيق مثل حقوق الله تعالى إذا تعينت له» كالإيمان وما دُكر 
معه . 

وان تردد الحق بين دينين: أحدهما برهن, والآخر بغير رهن» فان الدفع 
يفتقر في تعيين المدفوع لأحدهما إلى النية. 

القاعدة السادسة: التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف 
لجهة إلا بنية: کمن أوصى على أيتام متعددة» فاشترى سلعة لا تتعين لأحدهم إلا 
بالنية» ومتى كان التصرف متحدا انصرف لحهته بغير نية» فان مباشرة العقد كافية 
في حصول ملكه في السلعة» ومن ملك التصرف لنفسه ولغيره بالوكالة لا ينصرف 
التصرف للغير إلا بالنية» لأن تصرف الإنسان لنفسه أغلب. فانصرف التصرف 
إليه» والنية في هذه الأمور مقصودها التمييزء ومقصودها في العبادات التمييز 
والتقرب معاً. 

سؤال: هذا التقرير يشكل بالتيمم. فإنه متميز بصورته لله تبارك وتعالی فلم 
افتقر إلى النية؟ 

جوابه: أن التيمم خارج عن نط العبادات. فإنها كلها تعظيم وإجلال» 
ولیس في مس التراب ومسحه على الوجه صورة تعظيم» بل هو شبه العبث 
واللعب. فاحتاج الى النية ليخرجه من حيز اللعب إلى حيز التقرب. 

تنبيه : إذا ظهرت حكمة اشتراط النية فليعلم أن ملاحظتها سبب اختلاف 
العلماء في اشتراطها في صيام رمضان والوضوءء فزفر يقول في الأول. وأبو حنيفة 
رحمه الله يقول في الثاني : هما متعينان بصورهما وليس هما رتب فلا حاجة إلى النية. 
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ومالك والشافعي رضي الله عنها یقولان الامساك في رمضان قد یکون لعدم 
المفطرات» والوضوء قل يكون للتعليم » فيحتاجان إلى ما کیز كونها عبادة عن 
غيرهما. 

البحث الخامس : في يفتقر الى النية الشرعية : 

الأعمال کلها. اما مطلوب أو مباح» والباح لا يتقرب به الى الله تعالى فلا 
معیی للنية فيه والمطلوب نواو وأوامر. 

فالنواهي كلها يخرج الانسان عن عهدتها وان ۸ یشعر بهاء فضلا عن 
القصد إليهاء مثاله: زيد الجهول لنا حرم الله علینا دمه وماله وعرضه. وقد 
خرجنا عن عهدة ذلك الي وإن م نشعر به» وکذلك ساثر الجهولات . 
عن العهدة الثواب لأجل النية» فهي شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدة. 

والأوامر على قسمين: الأول منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل 
مصلحته کاداء الدیون والودائع والغصوب. ونفقات الزوجات والأقارب» فإن 
المصلحة المقصودة من هذه الأمور انتفاع أربامهاء وذلك له يتوقف على فصد 
الفاعل لحاء فیخرج الإنسان عن عهدتها وان لم ينوها. 

والقسم الثاني من الأوامر ما تکون صورة فعله کشک كافية في تحصيل 
مصلحته المقصودة منه » كالصلوات والطهارات والصيام والنسك» فإن المقصود 
منها تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانهاء وذلك إنما يحصل إذا قصدت من 
أجله سبحانه وتعالی» فان التعظیم بالفعل بدون فصد العظم محال» كمن صنع 
ضيافة لإنسان انتفع بها غیره. فإنا نجزم بان المعظم الذي قصد إكرامه هو الأول 
دون الثاني. فهذا القسم هو الذي آمر فيه الشرع بالنيات» وعلى هذه القاعدة 
يتخرج خلاف العلاء في إيجاب النية في إزالة النجاست. فمن اعتقد أن الله تعال 
اوجب عل عباده محانبة الحدث وابث حالة الثول بن يديه تعظیا له» فیکون من 
باب المأمورات التي لا تكفي صورتها ف تحصیل مصلحتها. فتجب فیها النیت 
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ومن اعتقد أن الله تعالى حرم على عبادة ملابسة الخبث. فیکون عنده من باب 
الثهیات» فلا يفتقر الى النية وهو الصحیح . 

البحث السادس : ف شروط الئيت وهی ثلاثة : 

الأول: أن یتعلق عکتسب الناوي» فإنها حصصت و تخصيص غير المفعول 
للمخصص ال(" . 

وأشكل هذا الشرط بنية الإمام الإمامة: فإن صلاته حالة الإمامة مساوية 
لصلاته حالة الانفراد» فهذه النية لا بد لما من مكتسب [ولا مكتسب ]22 

وأجاب بعض العلاء عن هذا السؤال بأن النية یشترط فیها أن تتعلق 
بمكتسب استقلالا» ويجوز أن تتعلق بتوابع ذلك الکتسب وان لم تكن مکتسبة. كما 
تتعلق بالوجوب ف الصبح والندب ف صلاة الضحى ونحو ذلك . وليس الوجوب 
والندب مكتسباً للعبد. فان الأحكام الشرعية واجبة الوجود. قديمة. صفة الله 
تكن فعلا زائدا على الصلاة مكتسباء فان القصد إليها يكون تبعا لقصد الکتسب. 

الشرط الثاني: أن يكون النوي معلوماً أو مظنوناً. فإن المشكوك تكون فيه 
النية مترددة فلا تنعقد» ولذلك لد يصح وضوء الكافر ولا غسله قبل انعقاد 
الاسلام» لأنها عنده غير معلومين ولا مظنونين . 

فروع : ۱ 

الأول: لو شك ف طهارته وقلنا لا جب عليه الوضوء. أو كان شكه غير 
مستند إلى سبب فتوضاً في الحالتين احتیاطا ثم تيقن الحدث. ففي وجوب الإعادة 


1) صحفت هذه العبارة في ط فكتبت: «وتخصيص الفعول بغر الخصص عال». 
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الثاني: لو توضا مجدّداً ثم تيقن احدث. ففي کتاب سحنون: لا يجزئه» 
وعند آشهب مجزثه . 

الثالث: لو أغفل لعة من الخسلة الأولى» وغسل الثانية بنية الفضیلت. ففي 
الاجزاء قولان. وخرج آصحابنا هذه السألة ونحوها على أن القصد إلى الفضائل 
إنما یکون بعد اعتقاد حصول الفرائض. فقد اندرجت نبة الفرض في نية 
الفضيلة» وهذا لا يستقيم» لانا قد بینا أن النية من القصود والارادات» لا من 
باب العلوم والاعتقادات . 

واحاصل: أن الناسي لفرضه الفاعل للنفل إنما هو على اعتقاد حصول 
الفرض. والاعتقاد لیس بنية كما تقدم . ۱ 

نظاثر ثمانية [في الذهب]" وفع فیها إجزاء غير الواجب: 

آربعة في الطهارة» وهي : مَنْ جدّد ثم ذکر امحدث. ومن سل الثانية بنية 
الفضيلة وقد بقيت لمعة من الأولى. ومن اغتسل للجمعة ناسیا للجنابت ومن توضاً 
احتياطا ثم تيقن الحدث. 

وثلاثة في الصلاة» وهي : من سلّم من اثنتين ثم صلى ركعتين عقيب ذلك 
بنية النافلة : أو ظن أنه سلم وفعل ذلك ولم يكن سلَّم أو أعاد في جماعة ثم تبين 
له أنه كان محدثاً في صلاته الأول . 

والثامنة في الحج: وهي مَن نسي طواف الإفاضة وقد طاف طواف الوداع 
وبعد عن مكة. 

والمشهور في هذه المسائل مختلف. 

ولا يشكل على هذا الشرط مَنْ نسي صلاة من خس» فإنه يصلي خمساً مع 
شكه 5 وجوب كل واحدة منبن » لأن الشرع جعل شكه سبيا لإيجاب الجميع › 


|) زيادة في ي. 
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ولا يشكل ایضا من .شك أصل ثلائا أو آربعا. فانه ينوي صلاة رکعة 
رابعة" ليتم صلاته مع شکه في وجوبهاء لأنا نمنع الشك فیها ناءً على آنا نقطع 
بشغل ذمته بالصلاق حتى يغلب على الظن عند الحنفي» أو يقطع عند المالكر 
والشافعي بإيقاع الأربع» وما حصل ذلك. فالقطع الأول مستصحب. 

الشرط الثالث: أن تكون النية مقارنة للمنوي» لأن أول العبادة لو عرا عن 
النية لكان أوها مترددا بين القربة وغيرهاء وآخر الصلاة مبني على أولا وتبعٌ له. 
بدليل أن آوفا إن نوي نفلا أو واجبا أو قضاء أو أداء كان آخرها كذلك فلا 
تک 

واستثني من ذلك الصوم للمشقة. والزكاة في الوكالة على إخراجها عوناً على 
الإخلاص ودفعا لحاجة الفقير من باذما. فتتقدم النية عند الوكالة» ولا تتأخر 
لإخراج المنوي . 

فرع: قال صاحب الطراز: جوز ابن القاسم تقدم النية عندما يأخذ في 
أسباب الطهارة بذهابه إلى الحمام أو النهر. بخلاف الصلاة» وخالفه سحنون في 
الحمام ووافقه في الغبرء وفرق بأن النهر لا یی غالباً إلا لذلك. فتميزت العبادة 
فيه» بخلاف الحمام فإنه يؤتى لذلك ولازالة الدرن والرفاهية غالبة فيه فلم 
تتميز العبادة» وافتقرت إلى النية. وقيل: لا تجزىء النية المتقدمة في الموضعين حتى 
تتصل بفعل الواجب. وقيل: إذا نوی عند أول الوضوی وهو أول السنن أجزأه. 
لژن الثواب على السنن والتقرب بها إنما يحصل عند النية. وقيل: إن عزبت نيته 
قبل المضمضة والاستنشاق وبعد اليدين لا يجزئه. وإن اتصلت میا وعزبت قبل 
الوجه أجزأه. لأن المضمضة من الوجه. وبها غسل ظاهر الفم. وهي الشفة من 
الوجه . 

البحث السابع: النية على قسمين: فعلية موجودة» وحكمية معدومة, 
وکذلك الاخلاص والایان . ۱ 


|) صحفت هذه العبارة في د وط فکتبت فیها: فانه ينوي صلاة ثلاثة من أربعة. 
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فیجب على الکلف أن یعزم على طاعة الله ما دام حيا مستطیعا قبل 
حضورها وحضور أسبابهاء فإذا حضرت وجب عليه النية والاخلاص الفعلیان في 
أولماء ويكفي الحكميان في بقيتهاء للمشقة في استمرارها بالفعل وكذلك قال 
صاحب الطراز: لو وزن زكاته وعزها للمساكين. ثم دفعها بعد ذلك بغير نية 
اكتفى بالحكمية وأجزأت. ولم يشترط الإيمان الفعلى في ابتدائها لصعوبة الجمع. 
وأفردت النية دونه لأنها مستلزمة له من غير عکس. 

فروع ثلاثة : 

الأول: تكفي الحكمية بشرط عدم النافي قال ابن القاسم في المدونة: إذا 
توضأ وبقيت رجلاه» فخاض بها نبراء ومسح بيديه رجليه في الاء وم ينو بذلك 
[غسل رجليه لا يجزئه غسل رجليه» قال صاحب الطراز: يريد إذا قصد بذلك 
غیر]" الوضوءء بل إزالة القشب. وقال صاحب النكت: معناه أنه ظنٌ© كمال 
وضوئه فرفض نيتهء أما لو بقي على نيته والنهر قريب أجزأه. 

قال صاحب الطراز: النية الحكمية تتناول الفعل ما ۸ تتناوله النية الفعلية 
بخصوصه» فان النية الخاصة به أقوى. كا لو قام لركعة وقصد أنها خامسة وهي 
رابعة في نفس الأمر فسدت الصلاةء أو صام يوما في الصوم المتتابع ينوي به النذر 
بطل التتابع . 

ويتخرج على هذه المسألة الخلافٌ الذي في صلاة من قام إلى اثنتين وصلى 
بقية صلاته بنية النافلة ثم ذكر. فعند ابن القاسم لا يجزئه. وعند ابن المواز يجزئه. 
سلم أو لم یسم لان النية الحكمية متحققة فلا تبطل إلا برفض. 

الثاني : إذا رفض النية الحكمية بعد كمال الطهارة» روي عن مالك رحمه 
الله آنها لا تفسد. لحصول المقصود منهاء وهو التمييز حالة الفعل» وروي عنه 
فسادها لأنها جزء من الطهارة» وذهاب جزء الطهارة يفسدها. قال صاحب 


1( ساقط من د وط . 
2 استبدلت كلمة «قصد» بكلمة «ظنْ» في د وط» وهو تصحيف. . 


249 


اللکت: إذا رفض النية في الطهارة أو الحج لا یضر. بخلاف الصلاة والصوم 
والفرق: أن الراد بالنية التمييزء وهما متميزان بمكانياء وهو الأعضاء في الوضوء 
والأماكن المخصوصة في الحج. فكان استغناؤهما عن النية أكثر. ولم يؤثر الرفض 
فيه بخلاف الصوم والصلاة. 

الثالث: قال المازري رحمه الله : تکفی النية الحكمية في العمل التصل فلو 
نسي عضواً وطال ذلك افتقر إلى تجديد النيةء فان الاكتفاء بالحكمية على خلاف 
الاصل. فيقتصر فيها على العمل التصل. وكذلك من خلع خفيه وشرع في غسل 
رجليه . 

البحث الثامن: في أقسام النوي وأحواله. 

النوي من العبادات ضربان: آحدهما مقصود في نفسه كالصلاة » والثاني 
مقصود لغيره » وهو قسمان: أحدهما: مع كونه مقصوداً لغيره فهر أيضاً مقصود 
لنفسه کالوضوء. والثاني : مقصود لغیره فقط کالتیمم . ويدل على ذلك أن الشرع 
أمر بتجديد الوضوء دون التيمم. والمقصود بالنية إغا هو پیز المقصود لنفسه لأنه 
المهم . 

فلا جرم إذا نوی التیمم دون استباحة الصلاة فقولان للعلاء: أحدها لا 
مجزیء لکونه ما ليس بقصود في نفسه والثاني مجزثه لکونه عبادة. 

والذي هو مقصود لنفسه ولغیره. يتخير الکلف بين قصده له لکونه مقصوداً 
في نفسه» وبين قصده للمقصود منه دونه . 

فالأول: کتصده الوضوی والثانی: كقصده استباحة الصلاة فان نوی 
الصلاة أو شيئاً لا یم عليه إلا بارتفاع احدث الذي هو الاستباحة صحء 
لاستلزام هذه الأمور رفع الحدث. 


فرو ع سبعة : 
الأول: ف الجواهر: إذا نوی ما يستحب له الوضوء كتلاوة القران وحده 
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فالشهور أن حدثه لا يرتفع. لأن الحدث عبارة عن النع الشرعي » وصحة هذا 
الفعل لا تتوقف على رفع المنع فلا تستلزمه. فیکون حدثه باقياًء وقيل برتفع نظراً 
إلى أصل الأمر بالوضوء هذه الأمور. 

الثاني : إذا نوی رفع بعض الأحداث ناسياً لغيرها أجزأه. لان المقصود رفع 
النع وقد حصل. ومعنى هذا الكلام على التحقيق: أنه نوی رفع سبب بعض 
الأحداث. لأن الأسباب لا يمكن رفعها لاستحالة رفع الواقع 

الثالث: قال: إذا نوی استباحة صلاة بعينها وأخرج غيرها من نیته. فقيل 
يستبيح ما نواه وما لم ينوه لأن حدثه قد ارتفع باعتبار ما نوا وذلك يقتضي 
استباحة سائر الصلوات وليس للمكلف أن يقتطع مسببات الأسباب الشرعية 
عنها. فلو قال أتزوج ولا يحل لي الوطء أو أشتري السلعة ولا يحصل لي الملك لم 
يعتبر ذلك» فكذلك ههنا. وقيل تبطل طهارته للتضاد ولا تستبيح شيئاً. وقيل 
تختص الاباحة بالمنوي» لقوله عليه السلام : «الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء 
ما نوی» . 

الرابع : قال الازري: إذا نوی رفع بعض الاحداث رجا لغیره من نيته 
ففيه الثلائة الأقوال التي في تخصيص الصلاة بالاباحة. 

الخامس : قال المازري : لو نوی رفع الحدث والتبرد أجزأه. لأن ما نواه معه 
حاصل وان لم ينوه فلا تضاد. وقيل لا مجزئه. لأن المقصود من النية أن يكون 
الباعث على العبادة طاعة الله تعالى فقط. وههنا الباعث الأمران. 

السادس: قال ابن بشير لو نوی رفع الحدث وقال لا آستبیح. أو نوی 
الاستباحة وقال لا يرتفع الحدث. أو نوی امتثال أمر الله تبارك وتعالى وقال: لا 
أستبيح ولا يرتفع احدث. ۸ يصح وضوژه للتضاد. ۱ 

السابع : إذا فرق النية على الاعضای فنوی الوجه وحده. ثم كذلك الیدین 
إلى اخر الطهارة فقولان منشؤهما عند الاصحاب أن احدث هل يرتفع عن كل 
عضو وحده أو لا بد في ارتفاعه من غسل الجميع؟ . 
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ویخرج على ذلك مسألة الکتاب: وهي إذا مس ذکره في غسل جنابته بعد 
غسل أعضاء وضوثه وأعاد وضوءه فانه یفتقر إلى نية عند الشیخ أبي محمد. لأن 
حدث الجنابة قد ارتفع عن المغسول قبل ذلك عن أعضائه, وغير الجنب يجب عليه 
نية الوضوی ولا يعيد النية عند الشيخ أبي الحسنء لأن الحدث لم يرتفع عن 
الأعضاء السابقة فهو جنب والجنب لا يجب عليه أن ينوي الوضوء. 

وقال المازري: قال بعض المتأخرين بتخرج على رأي أبي الحسن إذا مس 
ذكره بعد غسله بفور ذلك أن لا ينوي الوضوی لأن النية الحكمية كا تستصحب 
في آخر العبادة تستصحب بفورهاء وقال غيره لا يجرىء. الخلاف ههنا. 

ویتخرج عليه أيضاً من غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف. ثم غسل 
الأخرى وأدخلها في الخف. هل یسح علیهی؟ قولان. 

البحث التاسع : في معنى قول الفقهاء التطهر ينوي رفع الحدث. 

اعلم أن الحدث له معنيان في اصطلاح الفقهاء: أحدهما الأسباب الوجبت 
يقال أحدث إذا خرج منه ما يوجب الوضوء. وثانيها: المنع المرتب على هذه 
الأسباب» فان من صدر منه سبب من هذه الأسباب فقد منعه الله تبارك وتعالى 
من الاقدام على العبادة حتى يتوضأء وليس يعلم للحدث معنى ثالث بالاستقراء. 

والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب ال لاستحالة رفع الواقع» 
فيتعين أن يكون المنوي هو رفع المنع. وإذا ارتفع المنع ثبتت الاباحت فيظهر بهذا 
البيان بطلان القول بأن الحدث يرتفع عن كل عضو على حیاله. لأن المنع باق 
بالإجماع حتى تكمل الطهارة» وبطلان القول بان التيمم لا يرفع الحدث. فان 
الإباحة حاصلة به فيكون الحدث مرتفعا ضرورة» ولا لاجتمع المنع مع الاباحف 
وهما ضدان. 

سؤال: إذا كان الحدث منعاً شرعياً. والمنع حكم الله تعالی وحكمه قديم 
واجب الوجود. فكيف يتصور رفع واجب الوجود؟ 

جوابه : هذا السؤال عام في سائر الأحكام المحكوم بتجددها عند الأسباب» 
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والجواب في الجميع آن احکم مرتفع ومتجدد باعتبار تعلقه لا باعتبار ذاته» 
والتعلق عدمي ممكن الارتفاع ولو كان قديماء فإن القديم لا يستحيل رفعه إلا إذا 
كان وجودياً على ما تقرر في علم الكلام . 

الفرض الثالث : استيعاب غسل جميع الوجه : 

وحده طولاً: من منابت الشعر العتاد إلى منتهی الذقن للأمردء واللحية 
للملتحي. ونرید بقولنا العتاد خروج النزعتین والصلع عن الخسل. ودخول 
الغمم فيه. ۱ 

والنزعتان هما: الخاليتان من الشعر على جنبي الحبين والذاهبتان على جنبي 
اليافوخ. والغمم ما نزل من الشعر على الحبين. 

وشن العذان إلى الكذاز عرضا, 

قال صاحب الطراز: واللحي الأسفل من الوجه عند سحنون» وليس منه 
عند التونسي . ومقتضى قول القاضي في التلقين: خروج البياض الذي بين الأذن 
والعذار» وأطراف اللحي الأسفل للأذنين عن الوجه. 

وني البياض الذي بين العذار والأذن ثلاثة أقوال: يجب غسله في الأمرد 
واللتحي. لالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم. لأنه يواجه مارن الأنف» 
لأنه لولم يكن من الوجه لأفرد بماء غير ماء الوجه كسائر المسنونات» ولا يجب فيههما 
مالك أيضاً وللقاضي عبد الوهاب. لان المواجهة لا تقع عليه غالبء ولان المرأة لا 
يلزمها فدية إذا غطته في الاحرام» والوجوب في الامرد فقط للابپري. لأن العذار 
يمنع المواجهة . 

وإذا قلنا بعدم الوجوب» سل سّة في حق الأمرد والملتحي عند القاضي» 
ويحتمل عدم الغسل في الملتحي لأنه خرج عن وصف المواجهةء كالذي تحت 
الشعر الكثيف. 

وإذا قلنا بالغسل: فلا يجدد ما لأنه لا يمكن الاقتصار عليه لاتصاله فلو 
جددنا له الماء لزم التكرار في الوجه. بخلاف سائر المسنونات. 
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فرعان : 

الأول : قال صاحب النوادر : قال بعض أصحابنا يغسل ما تحت مارنه 
- والمارن طرف الأنف -وما غار من أجفانه وأساریر جبهته» بخلاف الجراح التي 
برئت غائرة» أو كانت خلقاً. وبخلاف ما تحت الذقن. 

الثاني : في الجواهر: يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر الخفيف الذي تظهر 
البشرة منه بالتخليل» كالحاجبين والأهداب والشارب والعذار ونحوهاء ولا يجب 
في الكثيف. وقيل: يجب لأن الخطاب متناول له بالأصالة ولغيره بالرخصف 
والأصل عدمها. 

ويجب غسل ما طال من اللحية» وقيل لا يجب. 

ومنشأ الخلاف: هل ينظر إلى مباديها فیجب. أو محاذيها فلا يجب. کا قيل 
فيا زاد من شعر الرأس. قال المازري: على الأول أكثر الأصحاب» والثاني 
للأهري» وقال مالك في المدونة: تحرك اللحية من غير تخليل. 

قال صاحب الطراز: قال محمد بن عبد الحكم يخللهاء وهو يحتمل الإيجاب 
والندب. وجه الوجوب قوله تعالى: «فاغسلوا وجوهکم" والآمر للوجوب 
ومن السنة أنه عليه السلام كان إذا توضأً أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنکه» ثم 
خلل لحيته وقال: بهذا أمرني ربي» خرجه أبو داود والترمذي قال البخاري: هذا 
أصح ما في الباب؛ وبالقياس على غسل الجناية . 

وقال مالك : ذلك محمول على وضوء الجناية» لأنه مطلق فلا يعم . 

وأما الآية فجوابها أن الوجه من الواجهت واللحية من المواجهة الآن فلا 
جرم وجب غسلها. وقد ثبت عنه عليه السلام أنه توضأ مرة فغسل وجهه بغرفت 
وكان عليه السلام كث اللحية» ومعلوم أن الغرفة لا تعم الوجه وتخليل اللحية 
والبشرة التي تحتها. 


1) الآية 6 من سورة المائدة. 
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قال صاحب الطراز: وکا وجب غسل الباطن إذا ظهر» کموضم القطع من 
الشفة وأثر الجراح الظاهرة. يجب أن يسقط غسل ما ظهر إذا بطن . 

فرو ع أربعة: من الطراز: ۱ 

الأول: إذا سقط الوجوب استوی على ذلك کثیف اللحية وخفیفها على 
الذهب. وقول القاضي : يجب إيصال الاء للخفيف لا یناقضه لانه إذا أمر يده 
عليها وحركها وصل الاء إلى الحال الکشوفة. فان لم يصل الاء لقلته هنا يقول 
القاضي لا يجزئه خلافا ح . 

الثاني : روی ابن القاسم ليس عليه تخلیل لحيته في الجنابة» كما في الوضوی 
وروی آشهب أن عليه تخلیلها قیاسأً على شعر الرأس. ۱ 

الثالث: إذا قلنا لا يجب في الجنابة فهو سنةء ولا يختلف الذهب أنه 
مشروع. وإنما الخلاف في الوجوب. والفرق بين الجنابة والوضوء أن الوجه من 
المواجهة» فانتقل الحكم لظاهر اللحيةء والجنابة ليست كذلك. 

الرابع: إذا قلنا: لا يجب التخليل في الوضوع. فلا بد من إمرار اليد عليها 
بالماء وتحريك يده عليهاء لأن الشعر يدفع بعضه عن بعض. فان حرك حصل 
الاستيعاب في غسل الظاهر, خلافا ح في اقتصاره على السح. 

الفرض الرابع : غسل اليدين مع المرفقين. وقيل لا يجب غسل المرفقين. 

حجة الأول: أن أبا هريرة رضي الله عنه توضا وأدار الماء علیهیا وقال عند 
كمال وضوئه: هکذا توضأ رسول الله كه . 

واختلف العلماء في قوله تعالى: إلى الرافی4 فقيل: إلى بمعنى مع. 
كقوله تبارك وتعالى حكاية عن عيسى بن مریم عليه السلام: من أنصاري إلى 
الله© أي مع الله وكذلك: طلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)” وقيل هي 


1( الآية السادسة من سورة المائدة . 
2 الآية 52 من سورة آل عمران. 
3( الآية الثانية من سورة الساء . 
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للغاية» واختلف في الغاية هل تدخل مع الغیا أو لا تدخل. أو یفرق بين ما هو 
من الجنس فیدخل أو من غیره فلا یدخل. أو یفرق بين الغاية النفصلة باحس 
کقوله تعالى: «إثم أتموا الصیام إلى الیل" فإن اللیل منفصل عن النهار بالحس 
فلا تدخل» وبين ما لا يكون منفصلا بالحس کالرافق فيدخل, أربعة أقوال. هذا 
خلافهم في الغاية من حيث الجملة. 

ثم اختلفوا في الغاية التي في الآية» فمنهم من جعلها غاية للمغسول لأنه 
الذکور في الآية السابق للفهم. ومنهم من يقول اليد اسم للعضی ولمغيا لا بد أن 
تتقرر حقيقته قبل الغاية» ثم ينبسط الى الغاية» وههنا لا تكمل حقيقة المغيا الذي 
هو غسل اليد إلا بعد الغاية» [فيستحيل أن يكون غاية له» فيتعين]" أن يكون 
غاية للمتروك, ويكون العامل فيها فعلا مضمراً. حتى يبقى معنى الآية: فاغسلوا 
وجوهكم وآیدیکم واتركوا من اباطكم الى المرافق» والغاية لا تدخل في المغيا 
على الخلاف» فتبقى الغاية وهي الرافق مع المغسول. وعلى هذا المأخذ يتخرج 
الخلاف هناك في الکعبین. ۱ 

تنبيهان : 

أحدهما: أن القول بان إلى غاية للمخسول. يقتضي أن لفظ اليد استعمل 
مجازاً في بعضهاء کاية السرقة» والقول بأنها غاية الشروك. يقتضي أن اليد 
استعملت حقيقة في كلهاء لكن يقتضي الاضمان وإذا تعارض المجاز والإضمارء 
اختلف الأصوليون: في أن المجاز أرجح أو يستويان؟ 

الثاني: المرفق: يقال بفتح الميم وكسر الفاء. وبكسر الميم وفتح الفاء. 

فروع ثمانية : 

الأول: من قطع من الساعد أو من المرفقين» لا يجب عليه شيء. لأن 
القطع يأتي علیها. 


1) الآية 187 من سورة البقرة. 
2 ساقط من د وط . 
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قال ابن القاسم ف الکتاب : والتيمم مثله. قال صاحب الطراز: يريد في 
استيعاب المرفقين لا في الوجوب. لاختصاص التيمم عندنا بالكوعين. 

الثاني : في الطراز: لو وفع القطع بعد الوضوءء وقد بقي شيء من المرفقين 
لم يجب عليه. خلافا لحمد بن جرير الطبري» لان موجب الأمر قد حصل قبل 
القطع . 

الثالث: لو بقيت جلدة متعلقة بالذراع أو المرفق» قال صاحب الطراز يجب 
غسلهاء لأن أصلها في محل الفرض+ وان جاوزت الى العضد م تجب: اعتبارا 
بأصلها وموضع استمداد حياتها . وان انقطعت من العضد وتعلقت بالمرفق أو 
الذراع وجب غسلهاء قال وفيه نظر. لأن ما لا يجب في أصل خلقته لا يكون 
واجبا'". ولهذا المعنى يمكن الفرق بين هذا الفرع وبين السلعة إذا ظهرت في 

الرابع : إذا وجد الأقطع من یوضته لزمه ذلك وان كان بأجر. کا يلزمه 
شراء الماء» فان لم يجد وقدر على مس الماء من غير تدلك» وجب عليه ذلك وسقط 
عنه المعجوز عنه. ويحتمل أن يقال: لا مجزئه. لأن حقيقة الغسل الإمساس مع 
الدلك. فإذا فات .أحدهما فلا غسل» ويجب عليه مسح وجهه بالأرض» والأول 
أظهر لأن التيمم لا يجوز لمن يقدر على مس الماء» واعتباراً ما لا تصل اليد إليه من 
الظهر. | 

الخامس: من طالت أظفاره عن أصابعه» كأهل السجن وغيرهم» قال: 
وجب علیهم غسل اخارج عن الأصابع فان تركوه خرج على الخلاف في طال 
من شعر الرأس واللحية. أو يفرق بينب| » فإن الشعر زيادة على العضو. والظفر 
منهء لأن أصله حي بمنزلة العضو. وإنما فارقته الحياة لا طال. فأشبه الأصبع 
الشلاء . 


1) عبارة ي ول: ولأن ما لا يكون واجباً لا يصير واجبا». 


9 ه ذخيرة 1 


السادس : من له أصبع زائدة في كفه. قال: يجب غسلها لانها من اليد 
فيتناولها امخطاب. وکذلك إذا كانت له کف زائدة في ذراعه وجب غسلها تبعاً 
لمحل الفرض . قال: وکذلك لو كانت ید زائدة في محل الفرض. فإن كان أصلها في 
العضد أو المنكب وها مرفق وجب غسلها لرفقها لتناول الخطاب هاء ون ۸ يكن 
ها مرفق لم تدخل في الخطاب. سواء بلغت أصابعها للمرفق أم لا. 


السابع : قال: في تخليل الأصابع ثلاثة أقوال: وجوبه في الیدین واستحبا به 
في الرجلين لمالك'في العتبية وابن حبيب» وعدم الوجوب فیه| لابن شعبان» وهو ظاهر 
الذهب ورذی عنه ابن وهب الرجوع الى تخليلها. 


ومنشأ اخلاف آمران: هل خلل الأصابع من الباطن فیسقط کداخل الفم 
والأنف والعین. أو من الظاهر فیجب؟ وهل محاكتها وتدافعها حالة الغسل تقوم 
مقام الغسل أم لا؟. 

فرع مرتب: قال بعض العلیاء يبدأ بتخلیل الرجلین بخنصر الیمنی لأنه 
يمنى آصابعها ویختم بإبهامها لانه يسرى أصابعهاء ويبتدىء بإبهام الیسری. لأنه 
نی أصابعهاء ويختم بخنصرها. 

الثامن: قال: في الخاتم ثلاثة أقوال. قال مالك في الواضحة: يحركه إن 
كان ضيقا وإلا فلاء وقال ابن شعبان: يحركه مطلقاء ولمالك في الموازية : لا يحركه 
مطلقاً لأنه يطول لبسه» فجاز السح عليه قیاساً على الخف . ۱ 

قال: وإذا جوزنا المسح عليه وكان ضيقاً فنزعه بعد وضوئه ول يغسل 
موضعه لم يجزه. إلا أن يتيقن إصابة الماء لما تحته. وقد علم الاختلاف فيمن 
توضأ وعلى يده خيط من عجين. 

فان كان الخاتم ذهباً لم يعف عن غسل ما تحته في حق الرجال لتحريه 
عليهم» والحرمة تنافي الرخصة. قال سحنون: لبسه في الصلاة يوجب الإعادة في 
الوقت . 
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الفرض الخامس : مسح جميع الرأس : 

في الکتاب: سح الرجل والرأة على الراس کله. ودلالیهیا ولا يحل 
العتوص خلافاً ش في اقتصاره على آقل ما یسمی مسحاًء ولأبي ح في اقتصاره على 
الناصية . 

وحدّه من منبت الشعر العتاد الى القفاء وقال ابن شعبان الى منتهی منبت 
الشعرء محتجاً با في أبي داود أنه عليه السلام: مسح رأسه حتی أخرج يديه من 
تحت أذنيه» وهو ضعيف لا حجة فيه . والأحاديث الثابتة أنه عليه السلام بلغ الى 
القفا . 

ومن الأذنين الى الأذنين» وجوز ابن مسلمة ترك الثلث. والقاضي أبو 
الفرج ترك الثلثين. وأوجب أشهب الناصية» وعنه أيضاً بعض غير محدود. 

حجة المشهور الكتاب والسنة والقياس: 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وامسحوا برؤسكم 4" وجه التمسك به من 
وجوه: أحدها أن هذه الصيغة تؤكد با يقتضي العموم» فوجب القول بالعموم 
لقوفم : امسح برأسك کله والتأكيد تقوية لما كان ثابتاً في الأصل . 

وثانيها: أنها صيغة يدخلها الاستثناء. فيقال امسح برأسك إلا نصفه [أو] 
لا ثلثه. والاستئناء عبارة عا لولاه لاندرج المستثنى تحت الحكم. وما من جزء إلا 
يصح استثناؤه من هذه الصيغة» فوجب اندراج جملة الأجزاء تحت وجوب المسح 
وهو الطلوب . 1 

وثالثها: أن الله تعالى آفرده بذكره» ولو كان الراد أقل جزء من الرأس 
لاكتفى بذكر الوجه لأنه لا بد معه من ملامسة جزء من الرأس . 

وأما السنة: فا روي عنه عليه السلام أنه مسح بناصيته وعمامته ولو كان 
الاقتصار على مسح بعض الرأس جائزا لما جمع بينهماء لحصول المقصود بالناصية . 


1( الآية السادسة من سورة المائدة . 
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وأما القیاس فنقول: عضو شرع السح فيه بالماء؛ فوجب أن يعمه حکمه قياساً 
على الوجه في التيمم. أو نقول: لولم يجب الكل لوجب البعض» ولو وجب البعض 
لوجب البعض الآخر قياساً عليه» وهذا ذا یاس يتعذر معه الفارق لعدم تعين القیس 

. وأما قول الشافعية إن الفعل في الاية متعد فیستغنی غن البای فتكون 
افق ام اكلام ال ال ما ۱ 


قلنا: الجواب عنه من وجوه: : أحدها: لا د أنه مستغن عن البای 
وتقریره أن فعل فعل السح یتعدی إلى مفعولین آحدها بنفسه والثاني بالباء اجاعل 
کقولنا: مسحت يدي بالندیل فالندیل الزیل عن الید. وإذا قلنا: مسحت 
الندیل بيدي. فالید الزيلة والندیل الزال عنه. والرطوبة في الوضوء إنما هي في 
اليد فتزال عنها بالرأس» فیکون معنی الاية فامسحوا آیدیکم برؤ سكم» فالفعول 
الأول هو الحذوف. وهو الزال عنه» والرأس 1 الثاني المزال ب به فالباء عل 
ناما للتعدية . 7 
الثاني : سلمنا أنها ليست للتعدية» فلم 00 تكون للمصاحب كقوله 
تعال : تنبت ت بالهن 6 بضم التای يدل على .أنه عدي بال همزة. فتتعين الباء 
الا لأنه لا يجتمع على الفعل معدیان. وکقولنا: جاء زید بمائة دیناز؛ 
. والباء في هذا القول للمصاحبة دون التعدية» لأنها لو كانت للتعدية یبن أن : تقوم 
الممزة مقامها: فیقال: أجاء زيد مائة دينار» ولیس كذلك. ٠‏ ۱ 
الثالث: سلمنا آنها ليست للمصاحبة فلم لا يجوز أن تكون زائدة للتأكيدء 
فإن کل حرف يزاد في کلام العرب فهو للتأكيد قاد ئم مقام إعادة الجملة مرة آخری» 
والتأكيد أزجح ما ذكر تموه من التبعيض» فإنه مجمع عليه» والتبعيض منكر عند 
أئمة العربية» حتی إن ابن .جني شنع عليه وقال : لا یعرف العرب الباء للتبعيض» 


1). الآية 20 من سورة الومنون: 
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فضلا عن کونه مجازاً مرجوحاً. وحمل کتاب الله تبارك وتعالى على المجمع عليه أولى 
من المختلف فيه» فضلا عن المنكر. 

وأما قوهم : تعميم الوجه في التيمم إنما ثبت بالسنة وكان مقتضى الباء فيه 
التبعيض » فنقول على ما ذکرنغوه تكون السنة معارضة للكتاب» وعلى ما ذكرناه لا 
تكون معارضة. بل مبينة م کدة وعدم التعارض أولى. 

وأما وجه القول بالثلثين. فلأنه عضو مختلف فیه. والثلث في حيز القلت 
بدليل إباحته للمريض والرأة المتزوجة مع الحجر عليهما. 


ووحه الربع : مسحه عليه السلام بالناصية والعمامت والناصية نحو الربع . 
ووجه الاقتصار على آقل ما یسمی آن الباء للتبعیضء ولیس 


البعض أولى من البعض. فیقتصر على أقل ما یسمی مسحاًء وقد عرفت ما على 
هذا الوجه . 


فروع أحد عشر : 

الأول: حکی في تعاليق المذهب أن رجلا جاء لسحنون فقال: توضأت 
للصبح وصليت به الصبح والظهر والعصر والغرب. ثم أحدثت وتوضأت فصليت 
العشاء» ثم تذكرت أني نسيت مسح رأسي من أحد الوضوءين لا أدري أا هو؟ 
فقال سحنون: امسح برأسك وأعد الصلوات الخمس. فذهب فأعاد الصلوات 
امس ونسى مسح رأسه. فجاء إليه فقال: أعدت الصلوات ونسيت مسح 
رأسي» فقال له: امسح برأسك وأعد العشاء وحدهاء ففرق سحنون بين 
الجوابين» مع أن السائل نسي في الحالتين. 

ووجه الفقه في المسألة: أنه أمره أولاً بإعادة الصلوات كلها لتطرق الشك 
للجميع » والذمة معمرة بالصلوات حتى يتحقق البریء ‏ فلا أعادها بوضوء العشاءء 
صارت الصلوات الأربع كل واحدة منها قد صليت بوضوءين: الوضوء الأول 
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والثاني. وأما العشاء فصلیت بوضوئها اولا وأعيدت بوضوئها أيضاً. فلم یوجد فیها 
إلا وضوء واحد. فجاز أن يكون هو الذي نسي منه مسح الرأس» فلم تتحقق 
براءة الذمة منها فتجب إعادتهاء وأحد الوضوءين في الصلوات الأول صحيح جزماً 
بأنه ما نسي المسح إلا من أحدهما. 

وإذا وقعت بوضوءين: صحيح وفاسد. صحت بالوضوء الصحيح فلا 
تعاد. ولا فرق في هذه المسألة بين أن تكون الصلوات الأول كل واحدة بوضوء. 
أو كلها بوضوء. وهذا فرع لا يكاد تختلف العلماء فيه. 


الثاني : من نسي مسح رأسه وذكره ف الصلاة وفي يته بلل» قال مالك 
رحمة الله عليه في الکتاب : لا يجزئه مسحه بذلك البلل» ويعيد الصلاة بعد مسح 
رأسه . قال صاحب الطراز: يحتمل قوله الوجوب والندب . وقال عبد الملك: 
یجزئه إن لم يجد ماء قريباً. وكان في البلل فضل بین. 

قال المازري : المسألة تتخرج على القولين في الاء المستعمل . 

الثالث : 5 الاب : لا يستحب فيه التكرار» وهي إحدى خس مسائل لا 
يستحب فيها التكرار: هذه والوجه والیدان ف التيمم. والجبائر» والخفان. لأن 
حكمة المسح التخفيف» إذ لو لا ذلك لشرعه الله عز وجل غسللً؛ فلو كرر لخرج 
بتكراره عن التخفيف فتبطل حکمته . 

الرابع : في الجواهر: يجزىء الغسل عن المسح فيه عند ابن شعبان. لآن 
الغسل إغا سقط لطفاً بالمكلف. فإذا عدل إليه أجزأه کالصوم في السفر. 

وقال غیره لا یصح ‏ لأن الله تعالى أوجب عليه السح» وحقيقته مباينة 
للغسل وم يأت به. وکرهه اخرون لتعارض المأخذ. 

الخامس : ما انسدل من الشعر من حل الفرض » قال الازري فيه قولان 
کالنسدل من اللحية» نظراً إلى مبادئه فیجب. أو محاذيه فلا يجب. 
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هر 


قال ابن يونس: روی ابن وهب أن عائشة وجويرية زوجتي النبي - ی - 
وصفية زوج ابن عمر: كن إذا توضأن آدخلن أيديين تحت الوقاية» فیمسحن جميع 
رؤ وسهن . وقال مالك: تمسح المرأة على ما استرخى من دلاليها وان كان شعرها 
معقوصا مسحت على ضفرها. 

وكذلك الطويل الشعر من الرجال إذا ضفره. وقال في العتبية: يمر بيديه على 
قفاه» ثم يعيدهما من تحت شعره إلى مقدم رأسه. 

قال ابن حبيب: إذا كان في شعرها خيط أو شعر لم يجز مسحها حتى تنزعه 
إذا م يصل الماء إلى شعرها بشيء: للعنه عليه السلام الواصلة والستوصلة. 

السادس : قال في الکتاب : إذا توضاً وحلق رأسه ليس عليه إعادة مسحه. 
وكذلك قال فيمن قلم أظفاره» قال ابن القاسم: وبلغني عن عبد العزيز ابن أبي 
سلمة أنه قال: هذا من لحن الفقه. 

قال صاحب الطراز: لا يعرف في هذه المسألة مخالف إلا ابن جرير 
الطبرىء لأن الفرض قد سقط أولاً. فزوال الشعر لا يوجبه. كا إذا غسل وجهه 
أو تيمم ثم قطع أنفه» ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحلقون بمنى ثم 
ينزلون لطواف الافاضة. ولم ينقل عن أحد منهم إعادة مسح رأسه. ولأنه لا يعاد 
الغسل للجنابة» وهي أولى. لان منابت الشعر لم تغسل قبل الحلق. وهي من 
البشرة المأمور بغسلها. وأما كلام عبد العزيزء «هذا من لحن الفقه» فكلام 
محتمل . 

قال ابن دريد: اللحن الفطنة. ومنه قوله عليه السلام: ولعل بعضكم أن 
يكون لحن بحجته من بعضص". أي أفطن غا. 

وأصل اللحن: أن تريد الشيء فتورّي عنه» واستشهد بقول الفرزدق: 


1( آخرجه البخاري ومسلم ف صحيحيهما. وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ف السئن. 


263 


تدك ال ور ا ی الاو سوم وا 
نشطل ات ل اج ر خلا ا كان دا 
قال ابن یونس : ذکر أهل اللغة أن اللحن باسکان الحاء الخطأ. وبفتحها 
الصواب. فمن رواها بالاسکان فمعناه : أن القول بنقض الوضوء خحطاً وبالتحريك 
معناه: أن القول بعدم النقض صواب. وقال القاضي عبد الوهاب: معناه أنه 
عاب قول مالك. ووافقه القاضی عیاض في التنبیهات. وقال: لا یلتفت إلى قول 
من يقول: إنه آراد تخطئة غيرنا . 
وقال عبد الحق في النكت: يحتمل کلامه التصويب والتخطئة. فان اللحن 
من أسماء الأضداد. 
والفرق بين الخفين ومسح الراس : أن الشعر أصل والحفٌ فرع فإذا 0 
رجع إلى الأصل. وفرق صاحب الطراز أن ماسح الرأس مقصوده الرأس 
الشعر» فان كان الرأس من التراوس فقد صادف الواجب. ون كان 0 
العضو فهو المقصود بالمسح والشعر تبع» بخلاف الخف فإنه المقصود. وكذلك 
القول في الأظفار: هي تبع نا 
قال: وقد فرع آصحابنا على القول بأن الراد باللحن الخطأ: إذا قطعت 
بضعة منه بعد الوضوی أنه يغسل موضم القطع أو يسح إن تعذر الغسل و 
تخریج فاسد. فإنه لا یعرف لاحد. فإنا نعلم أن الصحابة رضوان الله علیهم کانوا 
مجرحون ویصلون بجراحهم من غير إعادة. وی البخاري في غروة ذات الرقاع» 
أن رجلا رمي بسهم وهو يصلي» ونزفه الدم» فرکع وسجد ومضی في صلاته. 
السابع : قال في الکتاب : الأذنان من الرأس» ویستانف لما الاع فان نسي 
حتى صلى فلا إعادة علیه. وهسحهیا للمستقبل. وکذلك إن نسي داخلهما. 
قال صاحب الطراز: احتلف في معنى قوله: هما في الرلس قیل في وجوب 
السح. وقیل في السح دون الوجوب. واعتذر بهذا عن عدم الإعادة» والقولان 
للأصحاب . 
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وقال الشعبي والحسن بن صالح: یغسل باطنه مع الوجه. ویسح ظاهرها 
مع الراس . وقال الزهري : يغسلان مع الوجه. 

حجة الأول: أن ابن عباس والمقداد والربيع رضي الله عنهم : ذكروا وضوءه 
عليه السلام» وكلهم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهاء أخرجه أبو داود والترمذي» 
وفيهما عنه [عليه السلام: قال: الأذنان من الرأس. إلا أنه يرويه شهر بن 
حوشب. وقد تكلم فيه . ۵ 

حجة الثاني: قال المازري إن الأمة مجمعة على 0 مسحها لا جزثه عن 
الرأس مع أن أكثر العلاء على أن , بعض الرأس يجزىء مسحه. 

حجة الثالث: قوله عليه السلام في سجوده: سجذ وجهي للذي خلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره#. فأضافه| للوجه وهذا احدیث لا حجة فیه. لأن 
الوجه يراد به هنا الجملة. لأنه اللائق بالنسبة إلى الخضوع إلى الله تعالى» وهذا 
الجاز جائز كما قال تبارك وتعالى: «ویبقی وجه ربك( أي ذاته وصفاته. 

وهو معارض بقوله عليه السلام : «فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من 
وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه» فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى 
تخرج من آذنیه فاضافهیا :الى الراس. كما أضاف العينين إلى الوجه. 

وأما تجديد الاء فقد احتج به بعض الأصحاب على أن مسحهیا سنةء ولا 
لمسحا مع الرأس بمائه. كالصدغ وغيره من أجزاء الرأس» وهذا قول الشافعي إا 
سنةء ويجدد الماء لما . 

وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: لا يجدد. محتجاً بأن كل من وَصَفَ وضوء 
رسول الله كله لم ينقل التجدید. بل الذي في الصحيحين لم يذكر الأذن أصلاء 
لاعتقاد أا من الرأس. 
1) ساقط من ل: 
2 في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عائشة. وكذلك في مستدرك احاکم . 


3 الآية 27 من سورة الرحمن . 
4) جزء من حديث في جامع الوضوء من الموطأء عن عبد الله الصنابحي. ٠‏ 
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حجتنا: آنی) مباینان للرأس حقيقة وحكاً آما الحقيقة فبالشاهدة. فإنه) 
غضاریف منفردة عن الرأس بحاجز خال من الشعرء وأما حکمها فلا خلاف أن 
مسحهیا بعد مسح الرأس» والحرم لا يؤمر بحلق شعرهماء وجنایتهم| منفردة 
بارشهاء وإذا تحقق التباین وجب تجديد الاء لما. 

وفي الموطأ: كان ابن عمر رضي الله عنها يجدد لما الماءء وهو شديد الاتباع 
عدا ولم ينكره أحد من الصحابة رضي الله عنم . 


فروع مرتبة : 

الأول قال صاحب الطراز : إذا قلنا مسحه| سنة. فلا يمسحههما بماء الرأس» 
قال مالك : فإن فعل آعاد. وقال محمد بن مسلمة: إن شاء جدد وان شاء لم يجدد 
ويمسح بماء الرأس. وان قلنا إن مسحهیا واجب فترکهیا سهوا وصلى فلا يختلف في 
صحة صلاته» والذي صرف التأخرین عن الإعادة إجماع المتقدمين على الصحة. 

واختلف في التعليل فقيل هو استحسان وليس بقياس . وقال الأببري السبب 

فإن ترکهیا عمداً اختلف القائلون بالوجوب» فتعليل الأبهري يقتضي صحة 
الصلات. وقال بعض اصحابنا یعید الوضوه» .ويا قول مالك عل السهو 
استحسان!. 


الثاني في كيفية مسحهیا. قال صاحب الطراز: قال عیسی بن دینار يقبض 
أصابع يده إلا السبابتين» یبلها ويمسح بها أذنيه من داخل وخارج لأن ابن عمر 
كان يفعل ذلك» رواه مالك في الموطأ. والأمكن أن يبل إبهاميه وسبابتیه فيمسح 
بابهامیه ظهورهماء وبسبابتيه بطونبا. قال مالك في المختصر: ویدخل أصبعيه: 


1( هذه هي عبارة کل الخطوطات . و ط: دوحل عيسى بن دينار قول مالك على السهو 
استحسانا) . 
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لانه عليه السلام كان يدخل آصبعیه [في صماخيه» لأنه - عليه السلام - كان 
یدخل آصبعیه فی]" جحري أذنيه» خرجه آبو داود والترمذي . 

قال ابن حبیب: ولیس عليه أن يتتبع غضونهاء اعتباراً بخضون الوجه في 
التیمم والخفين. 

الثالث: قال صاحب الطراز: إذا قلنا: إن مسحها سنة. وهو الصحيح. 
فيفارق الغسل الوضوء على ظاهر الکتاب. فإنه قال في تاركه) في الوضوء لا إعادة 
عليه» وتارك داخلههما في الغسل لا إعادة عليه» فيكون ظاهرهما وباطنه| مستويين 
في الوضوی وداخلهها في الجنابة مسنون فقط. وعلى القول الآخر يكون ظاهرهما في 
الوضوء واجباًء وداخلهی سنة. فيستوي السنون میا في الطهارتين. 

الثامن : قال في الکتاب : لا يمسح على الحناء. قال صاحب الطراز: إن 
كان للضرورة جاز من حر وشبهه. أو یکون في باطن الشعر لتغییره وقتل دوابه» 
فالاول لا ینم کالقرطاس على الصدغ. وكا مسح عليه السلام على ناصیته 
وعمامته. وان كانت لغير ضرورة» وهي مسألة الکتاب. مُنع السح خلافا لابن 
حنبل وجماعة معه. فإن الاسح عليه لیس ماسحا. 

فرعان مرتبان : 

الأول قال صاحب الطراز: إن كانت الحناء ليس على ظاهر الشعر منها 
شيء لا يمنعء لأن مسح الباطن لا يجب. وقد أجاز الشرع التلبيد في احج. وفي 
أبي داود أنه عليه السلام لبد رأسه لئلا يدخله الغبار والشعث. والتلبيد يكون 
بالصمغ وغيره. 

الثاني : قال إذا خرج الحناء من بعض تعاريج الشعر. بخرج على الخلاف في 
قدر الواجب من الرأس . 

التاسع : قال في الكتاب: لا تمسح المرأة على خمارها ولا غيره. قال صاحب 
الطراز: يريد إذا أمكنها المسح على رأسهاء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. 
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وقال ابن حنبل : جوز المسح على الخمار والعمامة كا خفين» واشترط اللبس 
على طهارة. لا ف مسلم : أنه عليه السلام مسح على الخفين والعمامة. وفي أبي 
داود: مسح على عمامته ومفرقه . 

وستندنا قوله [تعالى : #وامسَخوا برؤوسكم 4" قال سيبويه الباء للتأکید 
معناه رؤ وسكم أنفسها. وقوله- عليه السلام - بعد الوضوء]: لا یقبل الله الصلاة 
إلا بهل وكان قل مسح رأسه فيه › ولأنه لو مسح على غيره لكان ذلك الغير 
شرطاًء وهو خلاف الإجماع. 

ولنا أيضاً: القياس على الوجه والیدین. 

العاشر : قال ف الکتاب : تمسح المرأة على شعرها العقوص والضفائر من 
غير نقض . قال صاحب الطراز: فلو رفعت الضفائر من أجناب الرأس وعقصت 
الشعر في وسط الرأس» فالظاهر عدم الاجزای لأنه حائل کالعمامة. 

الحادي عشر: مسح الرقبة والعنق لا يستحب خلافاً ش لعدم . ذکره في 
وضوئه عليه السلام . 

ایضاح قوله تعال #واسحوا برژوسکم؟ : .إن راعينا الاشتقاق من 
التراوس وهو كل ما علق فیتناول اللفظ الشعر لعلوه» والبشرة عند عدمه لعلوها 
من غير توسع ولا رخصة. وان قلنا: إن الراس العضی فیکون ثم مضافٌ ‏ 
محذوف تقديره امسحوا شعر رو وسکم. فعل هذا یکون السح على البشرة م 
تقدیر یکون الشعر أصلاً في الراس فرعا في اللحية» والاصل الوجه. 

الفر ض السادس : غسل الرجلين ممع الکعین. 

وقیل الیهی| دونهاء وها الناتئان في الساقین. لقوله عليه السلام «ویل 
1( الآية 6 من سورة المائدة . ۱ 


2 ما بين معقوفتین ساقط من د وط . 
3( في سئن ابن ماجه. 
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للأعقاب من النار(" فلو كان معقد الشراك لا عوقب على ترك العقب. وفي قوله 
تعالى #إلى الكعيين)” إشارة الیهیا. لأن اليد لما مرفق واحد. ولو كان الراد 
الناقء في ظهر القدم لكان للرجل كعب واحدء فكان يقول «إلى الکعاب» كا 
قال: «إلى المرافق» لتقابل الجمع بالجمع. فلما عدل عن ذلك إلى التثنية دل ذلك 
على أن مراده الكعبان اللذان في طرف الساق. فيصير معنى الآية: اغسلوا كل 
رجل إلى کعبیها. 

وروی ابن القاسم وغیره عن مالك رحمة الله عليه) آنها اللذان عند معقد 
الشراك فیکون غاية الغسل. والاول مذهب الکتاب والثاني في غیره. 

والکعبان یدخلان في الغسل على الذهب لا تقدم في الرفقین . 

فرعان : 

الأول: تخلیل آصابع الرجلین مستحب على الذهب. وقیل واجب. وقیل 
مکروه. والفرق بين أصابع اليدين والرجلین شدة الالتصاق وصغر الحجم الوجبان 


للتحاك والتدلك. 
الثاني : أقطع الرجلین يغسل الكعبين» بخلاف اقطع اليدين» لتقارهها في ٠.‏ 
الرجلین بعد القطع . ۱ 


تمهيد: قوله تعالى: وأرجلکم. قرىء بالرفع والنصب والخفضء أما الرفع 
فتقديره: مبتدأ خبره محذوف. تقديره «اغسلوها» والنصب عطف على اليدنء 
والخفض اختلف الناس فيه: فحمله ابن جرير الطبري وداوذ على التخيير بين 
الغسل والسح جمعاً بين القراءتين» وحمله الشيعة على تعين السح؛ وتأولوا قراءة 
" النصب بان الرجل معطوف على الرأس قبل دخول حرف الجر عليه كقول 
الشاعر : ۱ / ۱ 

معاوي انا بر فاسجح فلسنا بالحبال ولا الحديدا 


1) في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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والفرق بينها: أن «لیس» تتعدی بنفسها لنصب خبرهاء بخلاف السح لا 
یتعدی لفعولین بنفسه» وقد بینا أن أحد مفعولیه النصوب مضمر فیکون الرأس 
الفعول الثاني فيتعين له حرف الجر. 

وقال الازري وابن العربي وجاعة من أصحابنا: الخفض محمول على حالة 
لبس الخفين» والنصب على حالة عدمهیا. ومنهم من قال: الأصل النصب, وإغا 
الخفض على الجوار» كقول العرب: هذا حجر ضب خرب. وورد عليهم أمران: 

أحدهما أن الثال لا لبس فيه» بخلاف الآية فان المسح في الرجلين ممكن. 
وليس يمكن أن يوصف الضب بالخراب . 

وانیها: أن العطف في الآية يأبى ذلك لاقتضائه التشريك. بخلاف 
المثال. | 

تذييل: قال بعض العلاء: ينبغي في غسل اليدين والرجلين أن يختم المتطهر 
أبداً بالمرافق والکعبین. مراعاة لظاهر الغاية الواردة في القرآن. وان فعل غير ذلك 
أجزأء لكن الأدب اولى. 


الفرض السابع : الموالاة. 

وهي حقيقة ف المجاورة 5 الأعیان وهنا المجاورة 5 الأفعال ومنه 
الأولياءء والولای والتوالي . 

وفي الجواهر: 5 حکمها خسة أقوال: الوجوب مع الذکر. والوجوب 
مطلت وعدمه مطلق والفرق بين المسوح فلا نيجب. وبين الغسول فیجب 
والفرق بين المسوح البدلي كالحبيرة والخفين فیجب» والممسوح الأصلي فلا میب 
وهذه الأقوال تدور على مدارك" أحدها: أية الوضوء: والاستدلال بها للوجوب 
من ثلاثة أوجه: أحدها: قوله تعالى: «إذا قمتم» فإنه شرط لغوي» والشروط 


1) في ط: «تدور على مدارات». وهو تصحيف. 
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اللغوية آسباب. والاصل ترتیب جملة السبب على السبب من غير تأخير. الثاني: 
قوله تعالی «إفاغسلوا» الفاء للتعقیب. فیجب تعقیب الجموع للشرط, وهو 
الطلوب . الثالث: قوله تعالى «فاغسلوا» صيغة آم والأمر للفور على الخلاف فيه 
بين الأصوليين» فیتخرج اخلاف في الفرع على الخلاف في الاصل . 

الستند الثاني : أنه عليه السلام: توضأ مرة في فور واحد وقال: هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا بهء فنفى القبول عند انتفائی فدل ذلك على وجوبه. ثم 
ههنا نظر: وهو أنه عليه السلام. هل أشار إليه من حيث هو مرة مرة وهو 
الصحیح. أو أشار إليه با وقع فيه من القيود فتجب الوالاة. ويرد هذا الاحتمال 
أنه لو كانت الاشارة لقيوده لاندرج في ذلك الاء المخصوص والفاعل والمكان 
والزمان وغیره. وهو خلاف الإجماع. ولك أن تقول: الإشارة إلى المجموع. فان 
خرج شيء بالإجماع بقي الحديث متناولاً لصورة النزاع. وأما إسقاط الوجوب مع 
النسيان فلضعف مدرك الوجوب التأکد بالنسيان. وأما الفرق بين المسوح وغيره 
فلخفة الممسوح في نظر الشرع. وأما الممسوح البدل فنظراً لأصله. 

فروع ستة : 

الأول: التفريق اليسير لا يضر. قال القاضي : لا يختلف المذهب في ذلك 
لقوة الخلاف في المسألة. ولأنه عليه السلام في حديث المغيرة بن شعبة شرع في 
وضوء وعليه جبة شامية ضيقة الكم. فترك عليه السلام وضوءه وأخرج يده من 
كمه من تحت ذيله حتى غسلهاء وهذا تفريق يسير. ولا في مسلم : قال ابن عمر: 
رجعنا معه عليه السلام من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء في الطریق. فعمد قوم 
عند العصر فتوضئوا وهم عجال. فانتهى إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. فقال 
عليه السلام «ویل للأعقاب من النارء أسْبِغوا الوضوة» فان هذا التفريق يسيرء 
لقوله: تلوح أعقابهم. وما يرى ذلك إلا إذا كان البلل موجودا. ٠‏ 

الثاني : قال في الكتاب: إذا عجز الماء في الوضوء فقام لأخذه إن كان قريبا 
نی وان تباعد وجف وضوژه ابتدأء لأن القريب في حكم التصل. ولأنه عليه 
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السلام في الحديث: آمر تاركي الأعقاب بالاسباغ لا بالاعادة. وأما إذا كان عل 
بانه لا یکفیه فإنه یخرج على الخلاف فیمن فرق بغير سبب. 
0 والتقييد بالجفوف لاکثر الفقهاء: مالك والشافعي وابن حنبل» وجاعت 
فكان قیام البلل عندهم بقاء أثر الوضوء". فیتصل الأخير باثر الغسل السابق» 
وقیل : العتبر الطول في العادةء حکاه القابسي, لاختلاف الجفاف باختلاف . 
الأبدان والأزمان . 

الثالث: في الطراز: إذا قلنا إنها واجبة مع الذکر» هل یشترط مع الذکر 
التمكن أم لا؟ وينبني عليه إذا نسي عضواً وذكره في موضع لا ماء فيه و جده 
حتى طال» هل يبتدىء أو يبني؟ وكذلك إذا نسي النجاسة " ثم ذكرها في الصلات 
هل تبطل عند الذكر أو ینزعها ویتمادی في ذلك؟ خلاف حکاه اکت الطراز 
قال: إن أخر الشيء اليسير بنی . 

وان طال ول يتوان في الطلب» قال آبو العباس ند کالحائض 
تبادر للطهر لا تراعي وقت ابتدائهاء وقال صاحب اللکت: حکمه حکم من عجز 
ماه في ابتداء الطهارت حکاه عن جماعة من الشیوخ. 

الرابع : قال: إذا نسي لعة لا یعفی عنهاء وحكي الباجي عن محمد بن 
دينار فيمن لصق بذراعيه قدر اللخيط من العجين أو غيره لا يضل الماء | إلى ما تحته 
يصلي بذلك ولا شيء عليه لأنه. يعد في العرف غاسلا» ولا رواه الدار قطني أنه 
عليه السلام : صلى الصبح وقد اغتسل لحنابة فکان بکفیه مثل الذرهم لم يصبه 
الاء» فقيل يا رسول الله: هذا موضع يصبه الما فسلت من شعره الاء ومسح 
وم يعد الصلاةء إلا أن الدارقطني ضعُفه» وقیاساً على ذلك القدر من الرأسء 


ومن بين الأصابع والخاتم . 
وقال ابن القاسم یعید الصلاف فإن كان. نما ل يمكن لاحترا من ' ينقل 
حکم الفرض إليه. قال مالك في الموازية فيمن توضاً وعلى يديه مداد فرأه بعد 
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الصلاة ‏ يغيره الماء: إذا أمر الما عليه اجزاه ذلك إذا كان كاتبأًء فإنه رأی الکاتب 
معذوراً بخلاف غیره. ٠‏ ۱ 

الخامس : الوالاة فرض في الوضوء والغسل. خلافاً لأحمد بن حنبل» وفرق 
:. بان الوالاة إنما تکون بين شيئينء والوضوء أعضاء متعددة والغسل واحد وهو 
البدن. 

السادس: إذا نسي شيعا من فروض طهارته إن كان ف القرب فعله وما 
بعده وان طال فعله وحده . وقال ابن حبیب : : إن كان یا وطال ابتدأ > وان 
کان مسوحاً مسحه فقط ورواه مطرف عن مالك . 

أما إن كان النسی مسنوناً وذكره بالقرب» قال مالك في المختصر: يعيد ما 
بعدهاء بخلاف نسيان الفروض. وقال في الواضحة خلاف ذلك. 


الفصل الثاني 
ف مستوناته : 
والسنة في اللغة: الطريقة» لكن عرف الشرع خصصه ببعض طرائقه 
قال صاحب الطراز: والفرق بين السنة والفضيلة والفريضة: أن الأول 
يؤمر بفعله إذا ترکه من غير إعادة الصلاق والثاني لا يؤمر بفعلها إذا ترکها ولا 
بالاعادة والثالث: تعاد لترکه الصلاة. 
والفرض ا الفُْرضة الحسيةء وهي الحددق والفروض الشرعية 
كلك )+ تفت وا ۱ 
والفضيلة : مأخوذة من الفضل وهو الزائد. لأنها زائدة على الواجب. 


ومسنونات الوضوء سبعة : 
السنة الأولى: في الجلاب: غسل الیدین قبل إدخالما في الاناء لكل مرید 
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الوضوی محدثاً أو مجدداًء أو يداه طاهرتان, خلافا لابن جنبل في إيجابه لذلك من 
نوم الليل دون غيره» لما في الموطأ أنه عليه السلام قال «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه» فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 
منه» . والبيات نما يكون بالليل مع نوم أو غيره. وألحقنا به نوم النهار والستیقظ 
بجامع الاحتياط للاء. وقوله: قبل أن يدخلها في إنائه: ألحقنا به الوضوء من 
الإبريق. لأن المتوقع من وضع اليد في الاء متوقع من وضع الاء في اليد لا سيا 
والوضوع في اليد أقل فيكون أقرب للفساد. 

وني الجواهر: قيل غسلهیا تعبد, وينبني عليه القول بغسل اليدين مفترقتين 
لأن شأن أعضاء الوضوء التعبدية لا يغسل عضو حتى يفرغ من الآخر. ولا 
یجمعان. لانه أبلغ في النظافة. قال صاحب المنتقى: روى أشهب عن مالك أنه 
يستحب أن يفرغ على اليمنى فيغسلها ثم يدخلها في نائه. ثم يصب على 
اليسرى. وقال ابن القاسم: يفرغ على يديه فيغسلهماء كا جاء في الحديث. وإذا 
كانت يداه نظيفتين غسله) عند مالك احتیاطا للعبادة» وهي رواية ابن القاسم 
واختیاره حصول المقصود. 

السنة الثانية: [الضمضة] في الجواهر : الضمضة معجمة وهی تطهیر باطن 
الفم في الغسل والوضوی وأصلها تحريك الماء في الإناء» وكذلك تحريك الاء في 
الفم . والاستنشاق: جذب الاء بالخياشيم . قال الأصمعي : تقول استنشقت الشيء 
إذا شممته. والاستنثار: استفعال من النثرة وهي الأنف» ومن النثر وهو الجذب . 

وأما ظاهر الشفتین» فغسلهم| واجب. وأوجبهیا أبو حنيفة وابن حنبل في 

الجنابة لقوله عليه السلام: «خللوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل 7 
جنابة)2. وفي الأنف شعرء وني الفم بشر ' 

وقال ابن أبي لیی: هما واجبتان : الوضوء والغسل. لأنه ل السلام 
واظب علیها في وه وغل وهو الي عن الله تعالي. 


1( في سئن أبي داود والترمذي وابن ¿ ماجه» ومسند أحمد. 
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ومنهم من أوجب الاستنشاق وحده لأنه عليه السلام أمر به » والأمر 
للوجوب. وإنما فعل المضمضة وفعله على الندب. 


السنة الثالثة: الاستنشاق: وهو غسل داخل الأنف. فأما ما يبدو منه فهو 
من الوجه» فيجذب الاء بريح الأنف. وأنكر مالك رحمه الله في المجموعة 
الاستنشاق من غير وضع إبهامه وسباته على أنفه وقال: هكذا يفعل الحمار. 


والأصل في ذلك ما في الموطأ: أنه عليه السلام قال: «إذا توضأ أحدكم 
فلیجعل في أنفه ماءً ثم لین ومن استجمر فلیوتر»"" ولا تجب هي ولا الضمضة 
في الطهارتین. لأنهما من باطن احسد. کداخل الأذنين» وموضع الثيوبة من الرأق 
وداخل العینین. وهذه الواضع لا يجب غسلها ولا مسحهاء فکذلك هاتان لا 
يناوا لا من یختسل للجنابة ولا للوضوء. وحمل السنة الواردة فیهیا على الندب» 
قياسا على نظائرهما في عدم الوجوب. ولقوله عليه السلام للأعرابي السيء لصلاته 
«إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كا أمرك الله» خرجه النسائي : وليت في الآية 
ذکرها . 

وني أبي داود «لا تتم صلاة أحدكم حتی يتوضأ كا آمره الله تعالى». 

قال صاحب الطراز: وأما استدلال الحنفية بأن الفم في حكم الظاهر بدليل 
وجوب تطهيره من النجاست وإذا وصل القىء إليه أفطر» فمدفوخ بعدم وجوب 
تطهير داخل الأذنين. وداخل العينين إذا اكتحل بمراة خنزير ونحوهء وبالقىء إذا 
استدعاه ووصل إلى خياشيمه ولم ينزل إلى أنفه حتى غربت الشمس. أو وصل إلى 
فمه فلم يمتلىء. فإنه لا ينقض الوضوء عندهم إلا بالامتلاء حتى يسيل بنفسه» ولو 
كان غير طاهر لنقض يسيره وکثیره. ۱ 

أصله الدم في غير الفم عندهم وببلع الریق أيضا فانه لا یفطر وهو لو بلعه 


1) کذا في الوطاً عن أبي هريرة. وصحف في ط فکتب: «فلیجعل يده في أنفه ثم لیستنثر». 
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من الظاهر أفط وعندهم لو جرح ٤‏ خده فنفذت إلى فمه كانت جائفت والائفة 
لا تکون في ظاهر اخسد. 

وأما قوله عليه السلام: «فإن تحت کل شعرة جنابة» فالراد به الشعور 
الکثیرت والبالغة ٤‏ الغسل» بدليل شعر داخل الأذنين والعينين. 

فرو ع أربعة : 

الأول : قال: یستحب" البالغة فیهیا ما لم يكن صائاً. 


الثاني : قال : حكى ابن سايق © 5 كيفية الضمضة والاستنشاق قولین : 
أحدهما يتمضمض ثلاثا [بثلاث غرفات] ويستنشق ثلاثا كذلك» وهو قول مالك 
ره الله تعالى» والثاني لأصحابه.. غرفة واحدة هيا 

وجه الأول : ما في أبي داود أنه عليه السلام كان يفصل بینیماء والقياس على سائر 
الاأعضاء . 


ووجه الثاني: أنه عليه السلام تمضمض واستنشق من غرفة واحدة. وقال ‏ 
الازري : يجمع بینهیا بثلاث غرفات فجعله| كعضو واحد. 

الثالث: قال 2 الطراز: لو ترکها عامداً حتى صلى. فالشهور أنه لا 
یعید. وقال ابن القاسم في العتبية: يعيد في الوقت. ولغير ابن القاسم في العتبية : 
يعيد بعد الوقت» ما لكونه| عنده واجبتين» وإما لأن ترك السنن لعب وعبث. 

وقال صاحب الجواهر: إن تركها ناسيا حتى صلى لم يعد الصلاة» ويؤمر 
, بٍعادة ما ترك مطلقا على الذهب. وقال القاضي : لا يعيدهما بعد الصلاة, لأن 
الف ك خاد بعل الوقت. قال صاحب الطراز: إن أراد بعدم الإعادة إذا لم يرد 
صلاة فهو المذهب» كا قال مالك في الموطأ: يفعلها لما يستقيل إن أراد الصلاة؛ 
1 في نين أي داود والعزمني وابن ماجه ومسند اجد. 
2 في ي: الاول في الجواهر پستحب. 


3) في ط: «حكى الباجي». وهو تصحيف. 
4 زيادة في ط٠‏ 
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وان كان مراده عدم فعله مطلقا فلا يستقيم » لأن تركهما نقص في الطهارت کترك 
الاستنجاء. فتکمل الطهارة للصلاة الستقبلة. 

الرابع : قال صاحب الطراز: یفعلهیا باليمين. وهو متفق عليه» ويستنثر 
باليسار» وهو مرويٌ عنه عليه السلام. وفي النسائي : أن علیا رضي الله عنه 
قضمض فاستنشق. وفعل بيده اليسرى ذلك ثلاثاء ثم قال: هذا طهور النبي 
عليه السلام . 


تنبيه: قدمت المضمضة والاستنشاق على الواجبات وهما من المسنونات 
لوجهين : 

أحدهما ليطلع با على حال الماء .في ريحه وطعمه. فإن كان ليس بطهور 
استعمل غيره» وتركه لنافعه لثلا يفسده فيضيع الاء ويكثر التعب لغير مصلحة. 

الثاني : أنهما أكثر اقذاراً وأوضاراً من غيرهماء فكانت العناية بتقدیهیا أولى . 


السنة الرابعة: في الجواهر: مسح الأذنين باء جديد لمماء ظاهرهما 
وباطنههاء خلافا ش في غسل ظاهرهما وباطنها قال صاحب الطراز: فأما ما قرب 
من الصماخين مما لا کن غسله. ولا صب الاء عليه لا فيه من المضرة فليس 
بشروع ولعل هذا القول تفسير لقول ابن الجلاب: ویدخل أصبعيه في صماخیه . 

فرع: ظاهر الأذنين مما يلي الرأس» قال ابن شاس : وهو الأظهر. وقيل مما 
يلي الوجه. ويقال: إن الأذن في ابتداء خلقها تكون مغلقة كزرٌ الورد. فإذا كمل 
خلقها انفتحت على الرأس» فالظاهر للحسّ الآن كان باطنا أوَلاء والباطن كان 
ظاهراً قيبقى النظر هل يعتبر حال الانتهاء لأنه الواقع حال ورود الخطاب» أو 
یعتبر الابتداء عملا بالاستصحاب؟ . 

السنة الخامسة. قال: رذ اليدين من مؤخر الراس إلى مقدمه» وأن يبدأ به. 
وفي ا موطأ عن عمر بن يحي المازري أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان 
من أصحاب رسول الله كلل: هل تستطيع أن تريني كيف كان عليه الصلاة 


277 


والسلام یتوضاً قال عبد الله: نعم. فدعا بوضوئه فأفرغ على يده فغسل يديه 
مرتين مرتين [ثم مضمض واستئثر ثلاث ثم غسل وجهه الائأء ثم غسل يديه 
مرتين مرتین]" إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» [فاقبل با وأدبر» بدأ بمقدم 
رأسه] © ثم ذهب بها إلى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا إلى المكان الذي بدأ منه ثم 
غسل رجليه. 

واختلف العلماء في قوله في بعض الروایات. فأقبل بها وأدبر. فقيل الواو لا 
تقتضي الترتیب. إذ الواقع أنه أدبر با وأقبل» وقيل أقبل با على قفاه وأدبر بها 
عن قفاه» فإن الإقبال والادبار من الأمور النسبية. وقيل بدأ من وسط الرأس 
وأقبل بیدیه على وجهه. ثم أدبر بها على قفاه» ثم ردهما الى موضع ابتدائه. ويمنع 
هذا قوله في الحديث «من مقدّم رأسه» وأن أعضاء الوضوء كلها تبتدأ من أطرافهاء 
لا من أوساطها. 

وأما قول ابن الجلاب: يبدأ من مقدم رأسه الى قفاه واضعاً أصابعه على 
وسط رأسه رافعاً راحتيه عن فوديه. ثم يقبل با لاصقاً راحتيه بفودیه مفرقاً 
أصابع يديه. فهذه الصفة لم تعلم لغيره» قصد بها على زعمه عدم التكرارء 
وخالف السنة. إذ التكرار لا يلزم من ترك ما قاله. لأن التكرار نما يكون بتجديد 
الاء. بدليل أن دنك اليد مراراً بماء واحد لا يعد إلا مرة واحدة, فكذلك ههنا. - 

السنة السادسة: في الجواهر: الترتيب: وهذا قول مالك في العتبية » وقال 
الشيخ آبو إسحاق بوجویه وقال ابن حبیب باستحبابه. 

وجه الأول: أن الله تبارك وتعالى عدل عن حروف الترتيب وهي : الفاء وثم 
إلى الواو التي لا بسي إلا مطلق الجمع. وذلك يدل على عدم وجوبه. وقول علي 
رضي الله عنه: ما ابالي إذا أهمت وضوئي بأي أعضائي بدأت . وقال ابن عباس 
رضي الله عنما : لا باس بالبداية بالرجلين قبل اليدين. خوج الأثرين الدارقطني» مع 


2 ساقط ايضاً من د وط. 
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صحبة علي لرسول الله یلق طول عمره. فلولا اطلاعه على عدم الوجوب لما قال ذلك» 
وكذلك ابن عباس رضي الله عن . والقياس على العضو الواحد» بجامع أن الآية إذا 
دلت على حصول الطهارة في العضو الواحد في الجملة» فعدم وجوب الترتيب في 
الأعضاء أولى, لأن النص ورد في الأعضاء بصيغة «الى» الدالة على البداية والنهايةء 
ومع ذلك فلم يجب ذلك» فأولى ألا يجب ما ليس فيه دليل. 

وأما استدلال الأصحاب بقول ابن مسعود: ما نبالي بدآنا بأيماننا أو 
بأيسارناء فلا حجة فيه على الشافعي. لانه لا يقول بوجوبه بين اليمين واليسار. 

حجة الوجوب : أن الله تعالى فرق بين المتناسبات في الغسل: وهي الرجلان 
وما قبل الرأس بالرأس» والأصل ضم الشيء الى مناسبه. وما خولف الأصل إلا 
لغرض الترتيب: لأن الأصل عدم غيره. 

وقوله عليه الصلاة والسلام «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وكان 
مرتباء وإلا كان التنكيس واجباء وهو خلاف الإجماع. 
والقياس على الصلاق, بجامع أن كل واحد منیا مشتمل على قربات 
مختلفة . ۱ 
فالجواب عن الأول أن الرجلین أيضاً مسوحتان, بدليل قراءة الخفض» 
ونحن نقول به حالة لبس الخفين. فان الاسح على خفيه يصدق عليه أنه ماسح 
رجليه» كا يصدق على المسح بالذراع إن كان من فوق الثوب. فلا يحصل التفريق 
بين المتناسبات» بل الجمع بینها. 

وعن الثاني أن الإشارة في الحديث إلى غسل الرة لا إلى الجميع وإلا يلزم 
التخصيص بالزمان والمكان وهو خلاف الأصلء أو تجب هذه القيود وهو خلاف 
الإجماع. 

وعن الثالث بالفرق من وجوه: أحدها أن الصلاة مقصد. والطهارة وسیلت 
والمقاصد أعلى رتبة من الوسائل فلا يلزم الإلحاق. 

وثانيها أن الصلی يناجي ربه» فيشبه بقارع باب على ربه لناجاته فكان 
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الواجب أن یقف بين يديه ولا یستفتح آمره بالجلوس» ویثنی بالرکوع لانه آقرب 
إلى حالة القيام» ثم إذا تقرب الى ربه بالثناء على جلاله والتذ ل برکوعه لعظیم 
علائه حسن منه حینثذ هيئة الجلوس . 

وأما الوضوء فالقصود منه طرف واحد وهو رفع الحدث» وذلك حاصر 
پاستعمال الاء في الأعضاء . 

وثالثها: أن الصلاة لو لم تكن مرتبة لبطلت الإمامة. لأنه لا يبقى للامام 
عند المأموم ضابط يستدل به على أي ركن شرع فيه الإمام. فتبطل مصالح 
الامامف بخلاف الوضوء. 

فان فرعنا على الوجوب فاخل به ابتدأ عبد ابن زياد وقيل لا يُعيدء لأنا 
إن قلنا بوجوبه فليس شرطاً في الصحة. 

وان فرعنا على أنه سنة فتركه عمداً فهو كالنسيان» وقيل يعيد على الخلاف 
في تعمد ترك السنن هل یبطل أم لا؟ وأما على القول بأنه فضيلة واستحباب فلا 
إعادة» وحيث قلنا یبد فإن كان بحضرة الاء ابتدأ للیسارق وان بعد وجت 
وضوؤه فقولان: بالبنای والابتداء. 

تفریع : قال صاحب الطراز: إذا بدأ بيديه ثم بوجهه ثم برأسه ثم برجليه 
أعاد وضوءه إن كان عامداً أو جاهلاء وإن كان ناسياً قال مالك: أخر ما قدّم من 
غسل ذراعیه» ولا يعيد ما بعده. کا لو ترك غسلهها حتى طال أعادهما فقط. وقال 
ابن حبیب: یژخر ما قدم ثم یفسل ما یلیه. طال أو ا بطل» لتحصیل حقيقة 
الترتيب» فانه إذا لم يعد غسل رجليه» وقع غسل ذراعیه آخراً. فلو بدأ بوجهه ثم 
رأسه ثم ذراعيه ثم رجليه أعاد عند ابن القاسم رأسه فقط» فيرتفع الخلل حيث 
قدمه على محله. وعند غيره يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. لأنه إذا لم يعد مسح 
رأسه فكأنه أسقطه. فوقع غسل يديه بعد وجهه. ولو غسل رجليه قبل ذراعیه, 
والمسألة بحاما فعند ابن القاسم يعيد مسح رأسه لأنه ما وقع بعد یدیه ويعيد 
غسل رجليه هذه العلة» ويتفق ابن القاسم وغيره ههنا. وإذا قلنا يعيد مسح رأسه 
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وغسل رجليه فبدأ برجليه» فيحتمل عند ابن القاسم الاجزاء, لأن مسح الرأس 
يعتد به في رفع الحدث. ووقع غسل رجليه بعد مسح رأسه فلا خلل فيه» فإذا 
أعاد غسل رجلیه فقط وقع بعد ذراعیه وبعد الرأس» أعني في الطهارة الأولىء 
فیحصل الترتیب بجموعهیا, وأعاد رأسه ليقع بعد اليدين» وعند غيره إذا مسح 
رأسه آعاد رجلیه لیکون خر فعله . 

فإن غسل وجهه ثم رجليه ثم رأسه ثم ذراعیه فالاتفاق على أنه يعيد رأسه 
ثم رجليه. لأنه قدمهم| ورأسّه على یدیه, فيؤخر ما قدم: فيمسح رأسه ليقع ذلك 
بعد يديه» ثم يغسل رجليه. 

فلو أنه والمسألة بحالهاء بدأ برجليه ثم برأسه فيحتمل عند ابن القاسم أن 
يجزئهء لان مسحه رأسه الأول قد وقع بعد الرجلين آولا» وإنما مسح رأسه الآن 
ليقع بعد ذراعیه؛ وعند غيره يعيد رجليه بعد رأسه ليكون اخر فعله. 

فلو بدأ بوجهه ثم رجلیه ثم ذراعیه ثم راسه آعاد رجلیه فقط شاف أن 
يديه غسلت بعد وجهی ومسح رأسه بعد یدیه. فیفسل رجلیه بعد رأسه وقد 
ذهب الخلل. 

والأصل في هذا الباب عند ابن حبيب وعند عبد الملك أن المقدم على الوجه 
يلغى » والمقدم على اليدين بعد الوجه یلغی والمؤخر بعد اليدين من قبل الرأس 
یلغی » والمؤخر بعد الرأس قبل الرجلين يلغى . 

وعند ابن القاسم: المقدم في حكم اللغی على ما قدمه عليه» وما وقع بعد 
المقدم مما ينبغي أن يتأخر عنه فهو مرتب عليه فيكون القدم ملغی في حق ما 
تقدم عليه» ثابتا في حق ما ترتب عليه. فالذي بدأ بذراعيه ثم وجهه ثم رأسه ثم 
رجليه» عند عبد الملك» لما بدأ بذراعيه قبل وجهه كان غسل ذراعيه مُلغى ويعيد 
وجهه, لأنه لو استفتى حينئذ عالاً لقال له: اغسل وجهك ويكون غسل وجهه 
ولا غير معتد به ثم كان شأنه بعد وجهه أن يغسل يديه» فمسحه رأسه بعد 
وجهه مُلغی لوقوعه قبل موقعه. ولو استفتى حینثذ لقيل له: اغسل ذراعيك. وإذا 
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آلغي مسح رأسه» كان الصواب أن يغسل ذراعیه. فغسّل رجلیه والحالة هذه 
مُلغى لوقوعه في غير موضعه» فلم يبق إلا الوجه. فيعيد من ذلك إلى آخر 
وضوئه . 

وعند ابن القاسم لما قدّم يديه على الوجه كان ذلك مُلغْى في حق الوجه 
فيقع مسح رأسه بعد اليدين والوجه وذلك موضعه. فرتب الرأس على سبق اليدين 
له. والرجلين على الرأس» ويبقى الخلل بين اليدين والوجه فقط. فإذا أعاد غسل 

وإذا بدأ بذراعيه ثم رأسه ثم وجهه ثم رجلیه. فعند ابن القاسم: وقع 
اليدان مقدمتين على الوجه. وكذلك الرأس والرجلان مؤخرتين عن الجميع وهر 
الصواب. فيعيد يديه ورأسه فقط؛ وعند الغير يعيد يديه ورأسه ورجلیه . 

فإن بدأ بالرأس ثم الوجه ثم اليدين ثم الرجلين: فعند ابن القاسم يعيد 
رأسه لیتأخر عن يديه» ولا يعيد رجليه ليوقعه بعد رأسه؛ وعند الغير يمسح رأسه 
ثم وجهه . فإن بدأ برأسه ثم رجليه ثم وجهه ثم يديه أعاد رأسه ثم رجليه 
اتفاقا . 

ولو بدأ برجلیه ثم وجهه ثم يديه ثم رأسه آعاد رجلیه وفاقا. 

ولو بدأ برجلیه ثم يديه ثم وجهه ثم رأسه فعند ابن القاسم يعيد يديه 
ورجليه فقط. لأن رجليه مقدمتان على [ما] حقها أن تتأخرا عنه» وکذلك یداه 
تقدمت على الوجه وحكمههما التأخير. ومسح الرأس لم يقع مقدما على ما يتقدمه؛ 
وعند الغير يعيد يديه ثم رأسه ليقع بعد اليدين ثم رجليه . ولو بدأ برجليه ثم رأسه 
ثم وجهه ثم يديه لأعاد رأسه ورجليه وفاقاً. ولو قلت ههنا: بيديه ثم بالوجه أعاد 
يديه الى آخر وضوئه وفاقاً. 


فروع خمسة: 
الأول : في الجواهر: يستحب الابتداء باليمين من اليدين والرجلین. لقوله 
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عليه السلام: «إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه» رواه ابن وهب. وأدخله سحنون 
في الكتاب. ولأنه متفق عليه . 

الثاني : قال المازري: إذا أمر التوضیء أربعة رجال أن يطهروا أعضاءه 
معا فقال بعض من أوجب الترتيب هو بمنزلة المتكس, لأنه لم يقدم ما وجب 
ا 

الثالث في الطراز: القول بالوجوب ختص بالواجب دون السنون. وكذلك 
قال الشافعي رحمه الله تعالى» لأن ما لا يجب أصله» كيف يجب وصفه. 

الرابع : لو ترك الترتيب حتى صل. قال صاحب الطراز: قال بعض 
التأخرین : يعيد مراعاة للخلاف في وجوبه» قال وليس کذلك. والفرق بين إعادة 
الوضوء لأجله وإعادة الصلاة أن إعادة الوضوء مرغب فیه. بدليل الأمر 
بالتجديد» بخلاف الصلاة لقوله عليه السلام : «لا تصلوا في يوم مرتین»". 

الخامس: إذا نكس مسنون وضوئه فبدأ بالوجه [قبله]» قال صاحب 
الطراز: إن كان ساهياً لم يعد وجههء قاله مالك رحمه الله تعالى» وان كان جاهلاً 
أو عامداً فظاهر الموطأ أنه لا شيء عليه» وقال ابن حبيب: يبتدىء الوضوی 
وسوی بين الفروض والسنون. 

سؤال: ندب الشرع لتقدیم الیمنی من اليدين والرجلین والجنبين في 
الفسل والوضوی ول :يندب لتقدیم الیمنی من الاذنین أو الفودین آو الخدين أو 
الصدغین ونحو ذلك فا الفرق؟ 

جوابه : أن أولئك الاعضاء القدمت. اشتملت على منافع تقتضي شرفها 
فقدمها الشرع لذلك . 

بيانه: اليد اليمنى فيها من الحرارة الغريزية والقوة ووفور الخلق 
والصلاحية للأعمال ما ليس في الیسار. وذلك أن الخاتم يضيق في اليمنى 


1( آخرجه آبو داود والنسائي ف السنن» وأحمد ف المسئد. عن سليمان مولى ميمونة . 
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ویتسع في الیسار وکذلك القول في الرجلین. ومن اعتبر ذلك وجده مقتضی 
الخلقة الأولى ما لم تعارضه عادة فاسدة عن الخلق الأصلي . ۱ 

وأما الأذنان ونحوهما فمستويتان في المنافع وصفات الشرف. فلم يقدم 
الشرع يين شيء من ذلك على يساره» وقدم الجنب الأيمن لاشتماله على 
الأعضاء الشريفة المذكورة. 

- تذییل: يبدأ بالأعالي في الطهارة لشرفها لما اشتمل عليه الوجه من الحواس 

والنطق. ويثنى باليدين لكثرة دخولما في الطاعة وغيرهاء ويقدم الرأس على 
الرجلين لشرفه لا اشتمل عليه من القوى المدركة والحكمةء وقذم الفم على 
الأنف لشرفه بالذوق والنطق. وقُدَّم الفرجان محافظة على الطهارة من النقض. 

السنة السابعة: غسل البياض الذي بين الصدغين والأذنين. قال 
الازري : انتقد هذه السنة على القاضى آصحابنا وقالوا: إن كان من الوجه فهو 
واجب. ولا فهو كالقفا ساقط عل الإطلاق» قال: ولعله ظفر بحديث يوجب 
كونه سنة» أو يكون سنة مراعاة للخلاف على سبيل التوسع . 

الفصل الثالث 
في فضائله. وهي سبعة 

الفضيلة الأولى: التسمية: قال صاحب الطراز: استحسنها مالك رحمه 
الله مرة» وأنكرها مرة. وقال: أهو يذبح؟ ما علمت أحداً يفعل ذلك. ونقل 
. ابن شاس عنه التخييرء وعن ابن زياد الكراهة. 

وأفعال العبد على ثلاثة أقسام: منها ما شرعت فيه التسمية» ومنها ما 1 
تشرع فيه. ومنها ما تكره فيه. 

الأول كالغسل والوضوء والتيمم - على الخلاف - وذبح النسك. وقراءة 
القرآن. ومنه مباحات ليست بعبادات : كالأكل والشرب والجماع. 

والثاني کالصلوات. والأذان والحج, والعمرة» والاذکار والدعاء. 
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والثالث الحرمات. إذ الغرض من التسمية حصول البركة في الفعل 
الشتمل عليها. والحرام لایراد کثرته. وکذلكث الکر وه . 

وهذه الأقسام تتحصل من تفاريع أبواب الفقه في المذهب.: فا ضابط ما 
شرع فيه التسمية من القربات والباحات مما لم يشرع فيه؟. 
وان كان بعضهم قد قال إنها لم تشرع مع الأذكار وما ذكر معها لأنها بركة في 

وورد عليه أن القرآن من أعظم البركات مع آنها شرعت فيه. 

والأصل في شرعيتها في الوضوی قوله عليه الصلاة والسلام «لا صلاة لمن 
لا وضوء له ولا وضوة لمن لم يذكر اسم الله عليه» خرجه أبو داود والترمذي : 
إلا أنه لا أصل له. وقال ابن حنبل بوجوهاء مع أن الترمذي قال عنه لا أعرف 
في هذا الباب حدیثاً [جيّد الإسناد]©. ۱ 

الفضيلة الثانية: في الجواهر: السواك: لما في الموطأ: أنه عليه السلام قال 
«لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وني أبي داود «كان 
يوضع له ی وضوؤه وسواكه». 

والكلام في وقته وألته وكيفيته . 

أما وقته فقال صاحب الطراز: يستاك قبل الوضوع ویتمضمض بعده 
ليخرج الماء يما ینثره السواك. ولا بختص السواك مهذه الحالة. بل في الحالات 
التي يتغير فيها الفمء كالقيام من النوم » أو بتغيير الفم رض أو وجع أو صمت 
كثير أو مأكول متغير. 

وأما الآلة فهي عيدان الاشجار, لأنه سنة النبي ككل وسنة السلف. أو 
بأصبعه إن لم يجد. ويفعل ذلك مع الاء في المضمضة, لأنه يخفف القلح. 


1( ساقط من د وط . 
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والقلح: صفرة الأسنان. فان استاك باصبع فجعلّها سواكاً للسن أولى من جعل 
السن سواكاً للأصبع. ویتجنب من السواك ما فيه أذى للفم کالقصب فانه 
يجرح اللثة ويفسدهاء وکالریجان ونحوه ما يقول الأطباء فيه فساد. وقد نص على 
ذلك جماعة من العلماء. 

وأما كيفيته : فيروى عنه عليه الصلاة والسلام: «استاكوا عرضاًء وادهنوا 
غباً - أي یوم بعد يوم - واکتحلوا وترأ» فالسواك عرضاً أسلم للثة من التقطم 
والأدهان إن كثرت تفسد الشعر وتنثره. 

والسواك ون كان معقول العنی فعندي أنه ما عري من شائبة تعبد من 
جهة أن الإنسان لو استعمل الغسولات الجلاءة عوضاً من العيدان لم يأت 
بالسنة . 

الفضيلة الثالثة: في التلقین: تکرار الغسول. وقوله في الکتاب لم يوقت 
مالك رحمه الله في التكرار إلا ما أسبغ. قال صاحب الطراز وغيره: يريد به 
نفي الوجوب لا نفي الفضیلة. وكذلك قال: وقد اختلفت الآثار في التوقيت. 
قال صاحب التنبيهات: التوقيت التقدير من الوقت» وهو المقدار من الزمان"» 
فمعناه لم يقدر عدداً قال: ومن الناس من قال معناه لم یوجب. من قوله تعالی: 
«كتاباً موقوتا) أي فرضاً لازماً» وليس بصواب. ورُوي عنه عليه السلام أنه 
توضا مرة مرق وقال «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» فأثبت القبول عند 
ثبوته» فدل ذلك على عدم وجوب غيره. ویروی عنه عليه السلام: «مرتين 
مرتين وثلاثاً ثلائأ» أخرجه البخاري ومسلم. قال اللخمي: فالأولى واجبت 
والثانية سنة. والثالثة فضیلف والرابعة مخترعة إذا أتى بها عقيب الثالثة أو بعد 
ذلك وقبل الصلاة بذلك الوضوی فان صل به كان تجديد الوضوء فضيلةء 
لقوله عليه السلام: «الوضوء على الوضوء نور على نور"» وقوله في الرابعة: 
1) في د وط : «وأن التقدير آخر الزمان». وهو تصحيف. 


2 الآية 3 من سورة النساء. 
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«فمن زاد أو استزاد فقد تعدّى وظلم» والتجدید زيادة. فیجمع بنا بهذه 
الطريقة. ودلیل تحريم الرابعة قوله عليه السلام لا توضاً لائا: «هذا وضوئي 
ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم» فمن زاد أو استزاد فقد تعدی 
وظلم» قال صاحب القدمات قال الأصيلي: ليس هذا بثابت. 

والوضوء من خصائص هذه الأمة. قال ابن رشد: إن صح الحديث 
فيكون معنى ما روي في الغرة والتحجیل ويكون الاختصاص بالغرة لا 
بالوضوء. وأما قوله عليه السلام: فمن زاد أو استزاد» فيحتمل معنيين: 
أحدهما: التأكيد ويكون الراد بيا واحداء والثاني أن يكون «استزاد» من باب 
الاستفعال وهو طلب الفعل. والإنسان له حالتان: تارة یتوضاً بنفسه» فيقال إنه 
زاد الرابعة» وتارة يستعين بغيره في سكب الاء وغيره» فيطلب من ذلك الغير 
زيادة الرابعف فيقال له استزاد. 

وجوز مالك رحمه الله في الدونة الاقتصار على الواحدة. وقال أيضاً: لا 
أحبها إلا من عال. يعني لأن من شرط الاقتصار عليها الاسباغ وذلك لا 
بضبطه إلا العلماء. وإذا لم يسبغ وأسبغ في الثانية كان بعض الثانية فرضاًء وهو 
ما حصل به الإسباغ في بقية الأول وبقيتها فضيلة» وهو ما عدا ذلك وإلى 
أن يأتي برابعة تختص بها المواضع المتروكة أولاً ولا تعمّء لثلا يقع في النبي. 

فرع. في الجواهر: إذا شك في أصل الغسل ابتدأه لأنه في عهدة الواجب 
حتى يفعله. وإن شك هل هي ثالثة أو رابعة» قال الازري : تنازع الأشياخ في 
فعلها هل تكره محافة أن تكون محرمة. أو لا تكره؟ لأن الأصل بقاء المأمور به 
من الطهارة متوجها على الإنسان. والبناء على اليقين في الطهارة. وركعات 
الصلات من العدد فيصلي الركعة وان شك هل هي رابعة واجبة أو خامسة 
محرمة ويلحق بهذا صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك فیه. فإنه دائر بين 
المندوب والمحرم . 
1) في كتاب الساقاه من صحيح مسلم. وكتاب البيوع من سنن النسائي ومسند أحمد: «فمن 

زاد أو استزاد فقد اربى». 
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قاعدة: إذا تعارض المحرم وغيره. من الأحكام الأريعة قدم الحرم 
لوجهين: أحدهما أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة. وعناية الشرع والعقلاء بدرء 
موافقة الأصل وهو الترك . فمن لاحظ هذه القاعدة قال بالترك» ومن قال یغسل ۱ 
الحرم کک بعد ثالثة متیقلف» 0 يتيقن الثة فلا بحرم » وكذلك 2 

الفضبلة ال ابعة : الاقتصاد والرفق بالاء مع الإسباغ: والاسباغ الت 

و ارابعة: ۷۳ ع ا ر باغ التعميم 
ومنه قوله تعال #واسیغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة#" أي عممها: 

0 قول من قال حد الوضوء أن يقطر أو یسیل . قال ابن 

يونس أي© أنكر التحديد. قال مالك: رأيت «عباسأ» - قال صاحب التنبيهات : 
عباس » ب واحدة من نحتها وسين مهملت ومن الشيوخ من يقول عياشاً بالياء 
والشين وهو خطأ ‏ يتوضأ بثلث مد هشام ويفضل له منه ويصلي بالناس؛ وأعجبني 
ذلك. وي ا كان عليه ال ی ويتوضا با بالد . قال 5 
الماء 3 ال 5 الوضوء. والصاع في الغسل» وان كان ضیلا 0 من ۳ 
ما يكون نسبته إلى حسده كنسبة المد والصاع إلى حسده عليه الصلاة والسلام . 
[فإن تفاحش الخلق فلا ينقص عن مقدار أن يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد 
والصاع إلى جسده لإ“ . 

الفضيلة الخامسة . قال ابن يونس: أن يجتنب الخلاءء لنبيه عليه السلام عن 
ذلك خافة الوسواس 

الفضيلة السادسة. قال ابن يونس: يجعل الإناء عن اليمينء لفعله عليه 
1( الآية 0 من سورة لقمان. 
2( زاد في ط بين معقوفتين [يعني آنه]. وهو إقحام لا داعي له. 


3( طمست كلمة «ضئيلاً» في دء ووضع في ط بدها: «على خلاف ذلك». 
4) ساقط من ي ي 
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السلام لذلك. ولأنه أمكن. واعلم أن هذه المكنة اما تتصور في الأقداح وما 
تدخل الأيدي إليه. أما الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على اليسار ليسكب 
الماء بيساره 5 ينه . 


الفضيلة السابعة: قال ابن أبي زيد في الرسالة: يستحب أن يقول بأثر 
الوضوء : اللهم اجعلني من التوابین» واجعلني من المتطهرين. وقال عليه الصلاة 
والسلام «من توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: : آشهد أن لا إله 
إلا الله وحذه لا شريك له وأشهد آن محمدا عبده ورسوله تحت له آبوات 
الجنة يدخل من أيها شاءم(. 

خاقة: قال في الکتاب: لا بأس بالسح بالندیل بعد الوضوء خلافاً 
لأصحاب الشافعي محتجين با في مسلم: آن عائشة رضي الله عنها لا وصفت 
غسله عليه السلام قالت: «ثم أتيته بالندیل فرده وقال: إنه يذهب بنور الوجه». 

حجتنا: ما روي عنه عليه السلام أنه كان إذا توضاً مسح وجهه بطرف 
ثوبه. وني الترمذي أنه عليه السلام كانت له خرقة ينشف فیها بعد الوضوء: 
وضعفه الترمذي وقال لا يصح في هذا الباب شيء. 

ولأن السح يژدي إلى النظافة فان الاء إذا بقي في شعره قطر من اللحية . 
على الثوب فعلق به الغبار فینطمس لونه . وكذلك يعلق ماء رجليه بذيول ثوبه. 
والقياس معنا لما ذکر ناه . ویو كله أن غسالة الاء نجسة عند حاعة من العلاءء 
فيجب إزالتها على هذا التقدير. 

فرع: وذا آبیح التنشيف فهل يباح قبل الفراغ؟ قال صاحب الطراز: على 
رأي ابن الجلاب لا یجوز, لقوله ولا يجوز تفریق الطهارة من غير عذر. وعلى 
ی 3 ليسارته. وی الجموعة: قلت لالك آیفعل ذلك قبل غسل رجلیه؟ 


0 ف صحیح مسلم, وسئن آي داود والترمذي والنسائي . 


0 ه ذخيرة 1 289 


الا لشاف 
في الغسل» وفيه فصلان 


الفصل الأول 
في أسبابه 

وهي سبعة عشر: التقاء الختانين» وإنزال الاء الدافق من الرجل والمرأة» 
والشك في آحدها ما 1 یستنکح ذلك وتجديد الإسلام بعد البلیغ والولادة وان 
كان الولد جافاًء وانقطاع دم الحيض» وانقطاع دم النفاس» والوت في غير 
الشهدای فهذه أسباب الوجوب. . 

وتلیها أسباب الندب وهي شهود الجمعة» وشهود صلاة عيد الأضحى› 
وشهود صلاة عید الفطر» واحرام احج, ودخحول مکی والرواح لعرفة للوقوف » 
ومباشرة غسل الميت» وانقطاع دم الاستحاضة. وانقطاغ دم المرأة التي شأنها ألا 
تحيض» فإنها لا تترك الصلاة بسببه وتغتسل لانقطاعه . 

والمقصود بالكلام ههنا: الخمسة الأول. فغيرها نتكلم عليه في مواضعه إن 
" شاء الله تعال . وهذه الخمسة هي أسباب الجنابة . 
© وابتابة مشتقة من التجنب وهو البعد» ومنه الرجل الأجنيي منك أي 
۱ البعيد عن قرابتك وصحبتك» ومنه الجانبة للقبائح. ولا كان التصف بهذه 
الاسبات ر تیدا من العبادات سمي جنا . وقيل مشتقة من انب لأن الغالب ف 
عرول هنه الاسیاب نير اسان عمل اجتماع الجنب مع الجنب حسا 
لذلك. 

السبب الأول: في الجواهر: التقاء الختانين يوجب ا مقدار 
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شعها 73 وجهدها فقد وجب الغسل». وی مسلم : 1 0 سأله 9 
السلام عن ذلك. وعائشة رضي الله عنها جالسة. فقال عليه السلام : «إني لأفعل 
ذلك د ثم أغتسل». 

فهذه الأحاديث» قال العلای هي ناسخة لا تقدمها من قولة عليه 0 
في مسلم للأنصاري الذي مر عليه فخرج إليه ور مد العو بالماء فقال: 
أعجلناك»؟ قال نعم يا رسول الله » فقال عليه السلام : «إذا ا خت 
فلا غسل» ومن قوله عليه السلام ف مسلم : راغا الماء من الاء» آي إغا يجب 
استعمال الماء في الطهر من إنزال الماء الدافق . 

وقال 9 0 كانت هذه ي في ول الاسلام ۳ نسخت . وقال 
0 على النوم » ۳ الوطء فيه من غير إنزال ۳ يوجب شيعا 0 وهذا أولى 

من النسخ» > فإنه وإن كان عاماً 5 الماءعين» فهو مطلق 5 الحالين النوم واليقظة. 

فحمله عل النوم تقييد للمطلق. والتقييد أولى من النسخ» لما تقرر 5 علم 
الأصول. وما يدل على أن التقاء الختانين يوجب الغسل آنجا طهارة حدث فتتعلق 
بنوع من اللمس كالوضوء, ولأن التقاء الختانين سبب قوي روج المني فيتعلق به 
بكي انااد ا قرا الاق ان بسكي ° 

قاعدة أصولية : اللفظ إذا خرج مرج الخالب لا يكون له مفهوم» كقوله 
تعالی : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق4” [فإن الغالب] آنهم إنما يقدمون 
على ذلك لخوف غزو أو فضيحة ^ فلا يدل مفهومه على جواز قتل الأولاد إذا أمن 
ذلك . 

إذا تقرر ذلك فنقول: لما كان الغالب على الناس الختان لم يدل مفهوم اللفظ 
1( الآية 31 من سورة الإسراء. 
3 في ي: وف فقد أو 
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على انتفاء الحكم إذا لم يوجد الختانان. فلا جرم قال صاحب الطراز: يجب 
الغسل بالإيلاج في الحية والميتة والبهيمة» خلافاً ح في قوله: فرج الميتة غير مقصود 
فأشبه الکوة ولنا عموم الحديث» والنقض عليه بالعجوز الفانية والمجذومة 


والبرصاء. 
وجب بالایلاج في فرج الختثى الشکل خلافاً لأصحاب الشافعي لعموم 
الخبر وقياساً على دیره . 


وقال ابن شاس: خرجه [الإمام أبو عبد الله]* على نقض الطهارة بالشك. 
قال صاحب الطراز : يجب باستدخال المرأة ذكر البهيمة [کا يجب على الرجل بفرج 
البهيمة] ولا فرق بين القبل والدبر» والنوم واليقظة» في حق الرجل والمرأة» 
لعموم الخبر. 

فرعان : 

الأول: في الجواهر: إذا عدم البلوغ في الواطیء أو الوطوء أو فيهماء 

أما الأول قال في الكتاب لا غسل عليه إلا أن ینزل» يريد لنقصان لذته 
وفتور شهوته» وبالقياس على أصبع رجل لو غيبه فيها©. 

وقال أصبغ في الواضحة: يغتسل لعموم الحديث. 

وأما الثاني وهو عدم البلوغ في الموطوءة وهي بن تؤمر بالصلاة» قال ابن 
شاس: قال في مختصر الوقاد لا غسل عليهاء لأا إنما أمرت بالوضوء لتكرره 
بخلاف الغسل. كما أمرت بالصلاة دون الصوم. وقال أشهب: عليها الغسل. 

وأما الثالث وهو عدم البلوغ فیهیا قال أبو الطاهر: يقتضي المذهب ألا 
غسل عليههاء وقد يؤمران به على وجه الندب. 

1) صحفت العبارة في د وط فكتبت: وأمّا عموم الحديث فالنقض عليه. 
2 ساقط من د وط. 


3 سافط من ي. ۱ 
4) في ط: «على أصبع رجل أو عینه فيها». وهو تصحیف. 
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الثاني: إذا جامع دون الفرج فانزل ووصل ماژه إلى فرجهاء فان أنزلت 
وجب الخسل. وان تنزل ول تلتذ لم يجب. وان التذت ول بظهر منها إنزال 
فتولان : الوجوب لأن التذاذها قد حصل به الانزال وهو الخالب» وهو مقتضي 
قول مالك رحمة الله عليه في الكتاب» لقوله: لا يجب عليها الا أن تکون قد 
التذت ؛ وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك. 

قال صاحب الطراز: إذا قلنا تبطل الطهارة برفض النية وجب عليها 
الخسل. ویژید قول مالك قوله عليه السلام في الصحیح: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع ومس الختان الختان وجب الخسل» فالشرط التقاء الختانين. 

تمهيد: يوجب التقاء الختانين نحو ستين حکا: وهي تحريم الصلاق 
والطوافٍ. وسجودٍ القران. وسجودٍ السهوء. وم المصحف وله وقراءة 
القران والإقامة في المسجد؛ ويفسد الصوم» ويوجب فسق متعمده والكفارة 
لذلك. والتعزير علیه. [وفساد الاعتكاف والتعزير عليه وفسق متعمدةء لاسی| إذا 
تكرر أو وقع في السجد. وفساد الحج والعمرة وفسق متعمده والتعزير عليه]) 
والهدي, وأما الضي في الفاسد فمسبب عن الإحرام» وتحليل المبتوتة» وتقرير المهر 
المسمى في الصحيح والثل في الفاسد ووطء الشبهة والتفويض» والعدة والاستبراء 
في المملوكة قبل الملك وبعده والستکرهة وابحلد والتعزير في الزناء والرجم, 
والتفسيق. وتحريم المظاهرة في الحلال والحرام» ولحوق الولد في الحلالء والإماء 
المشتركات ووطء الشبهات. وجعل الأمة فراشاء وإزالة ولاية الإجبار عن 
الكبيرة» وتحصين الزوجین. والفيتة في الایلاء» والعود في الظهار على الخلاف. 
وتحريم أم الزوجة وجداتها وبنت الزوجة وبناتها وبنات أبنائهاء وفسق المتعمد 
لارتكاب المنوع من ذلك» وتحريم الجمع بين الأختين في الإماء. وتفسيق فاعله, 
وتحريم وطء الزوج في استبراء وطء الشبهة. وتعزيره لمن فعل. وكل موضع حرم 
على الرجل الباشرة حرم على المرأة التمكين إذا علمت بالتحريم أو ظنته ظناً 
معتبرا . 
1( ما بين معقوفتين ساقط من ي. 
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تنبيه: فرج المرأة يشبه عقد الخمسة والثلائين» وهو جمع الإمهام والسبابة: 
فهذه الثلاثون. والصاق الوسطى بالكف وهو الخمسة: فإذا جمع بينها فهو خمسة 
وثلاثون. فإذا كان بطن الكف إلى فوق: فالثلاثون محرى البول» والخمسة جری 
الحيض والنفاس والوطء والولد. فان قلبت اليد كان الأمر بالعكس. وموضع 
ختان المرأة هو في الخمسة العلياء فيكون التقاء الختانين عبارة عن مقابلتههاء كا 
تقول العرب: التقى الفارسان إذا تقابلاء وجبلان متلاقيان إذا كانا متقابلين» ولو 
التقيا على التحقيق بأن يقع ختانه على ختانهاء لم يكن شيء من الحشفة ولا غيرها 
في مجری الوطء فلا يجب غسلء كا قاله في الكتاب؛ بل إنما تتحقق ملاقاة ختان 
الرجل بختان المرأة بمغيب الحشفة في الفرج. فهذا التقاء الختانين. 

السبب الثاني : في الجواهر: إنزال الماء الدافق مقروناً بلذة يوجب الغسل» 
وجد من الرجل أو المرأة. , 

وهو من الرجل في اعتدال الحال أبيض ثخين دفاق» يخرج مع الشهوة 
الكبرى» رائحته كرائحة الطلع أو العجين. يعقبه فتور. 


ومني المرأة رقيق أصفر. والفرق بينه وبين المذي خروجه مع اللذة الكبرى 
بخلاف المذي. قال صاحب الطراز: ولا يشترط في إنزال المرأة مائهاء لأن عادته 
أن يندفع الى داخل الرحم. ليخلق منه الولد» وربا دفعه الرحم الى خارج» 
وليس عليها انتظار خروجه. لكمال انابة باندفاعه الى الرحم. فان خرج قبل 
الصلاة وبعد الغسل غسلت فرجها وتوضأت وإن صلت قبل خروجه صحت 
صلاتها وتغسل فرجها وتتوضاً لا یستقبل. ویدل على ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام «إنما الماء من الماء» تقديره: إنما يجب الغسل بالاء الطهور من إنزال الاء 
الدافق. وني الموطأ أن أم سليم قالت له عليه السلام: المرأة ترى في النام ما يرى 
الرجل أتغتسل؟ فقال لا عليه الصلاة والسلام «نعم فلتغتسل» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال ها عليه الصلاة والسلام: «تَرِبَتَ 
ينك ومن أين یکون الشبه» . وهذا الحديث يدل على أن المرأة تنزل المي وعلی 
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ذلك دل التشریح في الطب. وأن للمرأة انشین ملتصفتین في أصل مجری الوطء 
يتدفق منها المني. ومجرى الوطء للمرأة بمنزلة الذکر. أنثيا کل واحد منیا في أصله. 
والطول كالطول. وقد يقع الاختلاف بين الطولين. 

وقوله عليه الصلاة والسلام «تربت يمينك» قال صاحب النتقی: المراد نفي 
الغني وقال ابن نافع : معناه ضعف عقلك أتجهلين هذا؟ وقال الأصمعي : معناه 
التحضيض على التعلم : نحو قولهم: ثكلتك أمك: وقيل أصابت يدك التراب ول 
يدع عليها بالفقر. وقيل «ثربت» بالثاء المثلثة من الثرب الذي هو إصابة الشحم: 
أي استغنت, وهي لغة فيه بإبدال المثناة من المثلثة. والأظهر أنها للإنكار» وان 
كان أصلها افتقرت حتى تلتصق يدك بالتراب. تقول العرب: ترب إذا افتقرء 
ا إذا استغنى . 

وقوله عليه السلام «من أين يكون الشبه» قال صاحب القبس: قال عليه 
السلام في الصحيحين: «إذا سبق ماء ا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل 
أنث). ار 

وروي : إذا سبق ماء 00 0 أو علا أشبه الولد أخوالهء وإذا سبق 
ماء الرجل ماء المرأة أو علا أشبه أعمامه لأجل الغلبة. وإذا سبق ماء المرأة وعلا 
كان الولد آنثی لأجل البق وا شبه أخواله لأجل الغلبة والكثرة.» وان سبق ماء 
الرجل وغلب ماء المرأة بعده وكان أكثر» كان الولد ذكراً شبه أخواله» وان سبق 
ماء المرأة وماء الرجل أكثر. كان الولد أنثى يشبه أعمامه. 

تفریع : في الجواهر: فلو خرج بغير لذة لمرض أو غيره فلا يجب الغسل» 
فاا على دم الاستحاضة. قال صاحب القبس: والظاهر عندي إيجايه لقوله 
عليه السلام «إنما الاء من الاء» ولإجماع الأمة أن من استیقظ ووجد الني ور بر 
احتلاما أن عليه الغسل» فقد قال صاحب النتقی: قال جاهد إذا لم يذكر شيئاً لا 
شيء عليه. وفي أبي داود والترمذي أنه عليه السلام سئل عن الرجل يد البلل 
ولا يذكر احتلام قال: عليه الخسل» وني الرجل يرى الاحتلام ولا يجد بللا لا 
غسل عليه. 
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وإذا فرعنا على الأول» فهل يستحب منه الوضوء أو يجب؟ يخرج ذلك على 
الخارج النادر هل يوجب أم لا؟ ولو اقترنت به لذة غير معتادة» کمن به حكة» أو 
اغتسل بماء حار فوجد لذة فأنزل ففيه خلاف» فأوجبه سحنون. 

ولو وجدت اللذة المعتادة متقدمة على الانزال کمن يجامع أو يلتذ بغير جماع 
ثم ينزل بعد ذلك فثلاثة أقوال» الوجوب لالك وابن القاسم؛ قال صاحب 
الطراز : أكتفي باللذة التقدمة . قال صاحب القبس : إن اغتسل آعاد الغسل, لأن 
الایلاج والاء سببان. فیجب الغسل»ء کمن بال بعد وضوئه من اللمس. وعدم 
الوجوب لعدم القارنة لابن القاسم أيضاً في المجموعة. والتفرقة لحمد في كتابه 
بين أن یکون جامع فاغتسل له فلا يجب. لأنه ما آدی حكمه» وبين عدم 
الاغتسال فيغتسل . 

قال صاحب الطراز: قال SOE‏ الصلاة بعد 
الغسل» لأن سبب الحدث يقوم مقامه كاللمس والنوم» وأنها أقبها مقام الودي 
والريح» والتقاء الختانين مقام المني. ولا يجب الخسل والاعادة قبل الخروج لعدم 
تحقق السبب» وبعد خروجه بعده جنيا من حين الملاعبة» ومن صلى جنبا وجبت 
عليه الإعادة. وقال مالك في الجامم: يعيد الصلاة بعد الوضوء ولا يغتسل» لأن 
السبب قد ترتب عليه غسله» والوضوء مأمور به قياسا على الاستحاضة بجامع 
الخروج عن العادة. وأما إعادة الصلاة من الأول فلا ينافي ما هناء لأنه إذا كان 
جنبا من حين الجماع فقد اغتسل فتصح صلاته بخلاف الملاعب. ويمكن أن 
يقال: إقامة السبب مقام السبب بخلاف الأصل» وإذا وجد المسبب أضيف الحكم 
إليه وسقط سببه» کالس إذا اتصل به الإمذاء بطل حكمه وكان الحكم للمذي 
حتى يجب غسل الذکر. 

لكن يقال ههنا: إذا لغيتم الأول تكون الصلاة وقعت قبل نقض الطهارة 
فلا إعادة. 

فنجیب بأن الإيلاج إذا اتصل به الإنزال كانت الجنابة قائمة لم ینفصل 
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حکمها ولم يكمل السبب أولاً ولا آخرأ» بل الجموع هو السبب» لان هذا الانزال 
عن تلك المجامعة. فأشبه استدامة الجامعف فكأن حکم الجامعة مستمر [حتی 
نزل]" 

ونظير هذه المسألة الحيض لا يرتفع حکمه حتی یکمل جميعه. 

قال صاحب الطراز: وهذا يقتضى” أنه يعيد الغسل [والصلاة» وهو قول 
بعض أصحابناء وقال آخرون يعيد الغسل]© دون الصلاةء ملاحظةً لاستقلال 
الأقوال بالسببية وإن عري عن اللذة. ومتى قلنا بعدم إعادة الغسل فالإعادة 
استحباب . 


فرع مرتب: قلنا فيمن أولج ثم اغتسل إنه يغتسل أيضاً اه 
زل أو فافسل ثم غرم مه با ماه فعقتضی الال ام | نه یغتسل» 
لأن حدثه الآن كا کمل. فأشبه من اغتسل بعد إيلاجه وقبل إنزاله» وعلی القول 
الاخر لا يجب. 

ولا فرق بين خروجه قبل البول أو بعده» خلافاً ش في إيجابه الغسل في 
الحالين. وقال أبو حنيفة: يجب قبل البول لأنه بقية الماء المعتبر» ولا يجب بعده 
لخروجه بغير دفق ولا شهوة. وإذا قلنا بعدم الغسل فقيل يجب الوضوء» وهو 
مذهب ابن حنبل» قياساً على المذي. ولأنه إذا لم يوجب الغسل فلا أقل من 
الوضوء. وقال القاضى عبد الوهاب وابن الجلاب هو مستحب. قياساً على 
الاستحاضة. قال صاحب الطراز: وارتكاب هذا صعب لأنه لا يعرف لمن تقدم» 
وإنما اختلف المتقدمون في إيجابه الغسل أو الوضوء» فالخروج عن قول الجميع 


محذور. 


1( زيادة في ي. 

2 في د وط: «وهذا ينبغي». وهو تصحیف. 
3) ساقط من د وط. 

4) عبارة ي: فالخروج عن قول الجميع تجاوز. 
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وکذلك من جامع و ينزل واغتسل ثم أنزل» قال مالك في الجموعة: عليه 
الغسل. 

فرو ع ستة : 

الأول: قال في الكتاب. قال سحنون: قلت لابن القاسم أرأيت السافر 
يكون على وضوء أو غير وضوء ويطأ أهله أو جاريته وليس معه مای قال قال 
مالك : لا يفعل ذلك. قال ابن القاسم : وهما سواء. [قال صاحب الطراز: اختلف 
في قوله هما سواء]. قيل التوضیء والحدث, وقیل الزوجة والملوکة, لان اهل 
العراق یفرقون بينهم| خی الزوجة في الوطع والاول بين لان للزوجة أن تمنع ویسقط 
حقها لاجل العبادة. وقال الشافعي: له ذلك إن كان معها ماء يغسلان به النجاسة 
عن فرجها. ۱ 

حجتنا: أن الله تعالى آوجب الصلاة بالطهارة الکاملة مع القدرت وهما 
قادران فلا يتسببان في إبطاها ويرجعان إلى التيمم. قياسا على من معه ماء فيهرقه 
ويتيمم . ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى : ليس للزوجين المتوضئين أن يقبّل آحدهما 
الآخر إذا لم يكن معهما ماء يتوضئان به. 

وقال التونسي في مسألة الکتاب: لو طال عدم الماء ف سفره جاز له الوطء 
قياساً على الجريح. والفرق بینهما أن امحرح يطول برژه غالبا بخلاف عدم الماء. 

الثاني: إذا منعناه من الوطء قال صاحب الطراز: منعناه من البول إذا ل 
يكن معه ماء وحَقنته خفيفة. قال ابن القاسم: فان كانت الحقنة مثقلة لا يمنع. 
ولا يختلف في الأول أنه إن فعل تيمم وصلى. 

ووقع الخلاف في المحدث يريق الاء ويتيمم ويجزئه عندناء خلافاً لبعض 
الشافعية : 

حجتنا: آية التیمم . 


الثالث: قال في الكتاب: للمجروح أو الشجوج أن يطأء بخلاف السافر 
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لطول آمره. قال عبد الحق عن بعض الشیوخ: الراد اللذان پتیممان لان من به 
شجة واحدة لا تمنعه الغسل هو کالسافر لا يطأ أهله إن عدم الماء. 
من كان قادراً عل الصلاة بلا جنابة لا ينبغي له أن يتسبب في إبطال ذلك. وورد 
على هذه القاعدة صاحب الشجة, فإنه يمسح عليها بدا من الغسل» فكان ينبغي 
أن لا ینهی عن الوطء. قال مالك: ذلك يطول. 

الرابع : قال في الكتاب: لا ينام الجنب حتى يتوضاً وضوءه للصلاة ليلا كان 
أو نهار خلافاً لأهل العراق وابن حبيب من أصحابنا. 


حجتنا ما في الموطأ والصحيحين: أن عمر رضي الله عنه ذكر لرسول الله 
يك أنه تصیبه الجنابة من اللیل فقال له عليه الصلاة والسلام : «توضاً ثم اغسل 
ذكرك ونم». وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة. 

وأما ما رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام 
«كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء» قال أبو داود: قال سويد: هذا الحديث خطأء 
وجماعة من أهل العلم طعنوا فيه. 
واختلف في علة هذا الوضوی فقيل لينام على إحدى الطهارتين» وقيل 
لينشط فيغتسل» وقيل إن الأرواح ترفع إلى العرش لتسجد إلا من كان على غير 
طهارت وهذا يبطل بالحائض. وقيل إن النفوس إذا استشعرت آنها متقربة مالت 
إلى جناب الله تعالى فیکون آقرب للمواهب الربانیف» فإن من أساء استوحش 
ومن أحسن استبشر. والمشهور أنه مندوب. قال صاحب الاستذكار: ول يقل 
بوجوبه إلا أهل الظاهر. قال صاحب الطراز: قال ابن حبيب: إن اقتصر الجنب 
على فعل أبن عمر - رضي الله عنبا - فحسن. ففي الموطأ: إذا أراد أن ینام أو 
يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه. وكان يترك غسل 
رجليه لسقوط خسلهیا مع الخف. قال مالك في الكتاب: والجنب بخلاف الحائض» 
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والفرق بينه| أن الحيض مستمر يبطل کل وضوء یفعل للنوم وان عللنا بالتشاط 
للغسل ظهر الفرق أيضاء لتعذره في حقها. مع أنه في الجواهر قال : یتخرج آمرها 
بالوضوء على علة الأمر به» وحكى قولا بوجوب وضوء الجنب. 

فرو ع مرتبة : 

الأول: إذا عدم الاء. قال صاحب الطراز: قال مالك في الواضحة لا 
يتيمم» وقال ابن حبیب یتیمم. 

الثاني : إذا توضأ ثم خرج منه بقية الني أو أحدث» قال مالك في الجموعة 
لا يعيد الوضوی قال اللخمي على تعلیلنا بالبیت على إحدى الطهارتين یعید. 

حجة مالك ره الله تعالى أن في الحديث آمره بغسل ذکره بعد الوضوءء 
فدل ذلك على أنه لا تنقضه نواقض الطهارة الصغرى. قال صاحب الطراز: ولأن 
الوضوء ههنا طهارة عن الجنابة باعتبار النوم» فلا ينقضه إلا الجنابة الطارئة بعده. 

الثالث: قال في الکتاب: لا باس أن يعاود أهله ويأكل قبل الوضوء خلافا 
لبعض الشافعية في الامرین : لا في الصحيحين أنه عليه السلام كان يدور على نسائه في 
الساعة الواحدة من الليل أو التبا وهن إحدى عشرة وفي رواية وهن تسع نسوة. 
قيل لآنمن: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين . والظاهر عدم 
الوضوء في هذه الحالة. ولأن الجماع ينقض الغسل» والوضوء بدل من الغسل» فلا 
يشرع الوضوء لناقضه. وإنما تشرع الطهارة لا جتمع معه وتكمل مصلحته. 

وأما ما رواه مسلم من قوله عليه السلام : «إذا أق أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
فليتوضاً بينهه|» فيدل على الشرعية. 

قال صاحب الطراز : ونحن ۷ نكره الوضوء . وأما الأكل فلا في أبي داود 
أنه عليه السلام كان إذا آراد أن يأكل غسل يديه ثم يأكل أو یشرب وهو 


الرابع : قال صاحب الطراز: لو وجد في لحافه منیا يابسا لم يدر وقته» قال 
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مالك في الموطأ: يعيد مِنْ احدبث نومة نام فيهاء حتجاً بان عمر رضي الله عنه ٠‏ 
صل بالناس الصبح. ثم خرج إلى أرضه بالحرة» فرأى في ثوبه احتلاماء فاغتسل 
وغسل ما رأى في ثوبه وأعاد الصلاة بعد طلوع الشمس ول يعد ما كان قبل 
ذلك. والأثر في الموطأ. قال مالك في الواضحة: إلا أن يكون يلبسه ولا ينزعه. 
فيعيد من أول يوم نام فيه. قال الباجي : أكثر أصحابنا يجعلون هذا تفسيراً لا في 
الموطأ. وهو عندي غير بين بل هو اختلاف قول. 

قال صاحب الطراز: يريد أنه حالف لقوله فيمن شك في الحدث. 

قال وعذر الذهب أنه متى شك في طهارته أو ظن نقضها بطلت صلاته. 

وهل يستوي في طريان الشك قبل الصلاة أو بعدها؟ قولان. ومتى غلب 
على ظنه الطهارة لا إعادة» ووجب العمل بذلك الظن. فلو توضاً ووجد بللا 
عقيبه فغالب الظن أن ذلك البلل من الاء الستعمل. فهذه القاعدة توجب الفرق 
بين الثوبين» فان الذي لا يفارقه الشك في الطهارة متحقق في جملة لیالیه. والذي 
يفارقه ما يدري ما طرأ علیه. فيكون ظن الطهارة سالا في معارضة الشك. 
والطهارتان في هذه القاعدة سواء. ۱ 

آما لو كان المني رطباً آعاد من أحدث نومة نامها فيه قولا واحد©. 

فرع مرتب. قال: إذا قلنا يعيد من أحدث نومة وکان غیره ينام فيه قبله, 
قال سحنون لا شيء على الأول لعدم الأمارة في حقه. . 

الخامس: إذا رأت امرأة في وا دم حيض لا تدري أنه منها أو من شيء 
أصاهاء قال صاحب الطراز: قال ابن القاسم إن لم يفارقها ليلا ولا نهاراً أو كان 
يلي جسدها اغتسلت وأعادت جميع صلاة صلتها فيه» يريد أنها تسقط أيام الطهر 
وتعيد الصيام الواجب من يوم أن صامت فيه ما لم يجاوز أيام حيضتهاء وإن كانت 
تلبسه المرة بعد الرة أعادت من أحدث لبس. كواجد الجنابة» قال ابن حبيب: 


1) في د وط: «أعاد من أحدث نومة نامها وفيه قولان». وهو تصحيف. 
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تعيدل صوم يوم واحد لأنه دم حيض انقطع مكانه» قال التونسي : إن كانت نقطة 
آعادت يوماء وان كانت نقطا ات بعددها أياما فیحمل كلام ابن القاسم على 
أنه دم كثير متفرق. 

السبب الثالث في الجواهر: الشك في تحقق التقاء الختانين والإنزال» فان 
وجد بللا ولا يدري أهو مذي أو مني وأيقن أنه ليس بعرق» قال مالك: لا 
أدري ما هذا. قال ابن نافع يغتسل» وقال ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل 
الذكر. وقال ابن سابق: هذا ينبنى على أصل مالك في تيقن الطهارة والشك في 
احدث. ۱ 

السبب الرابع : تجدد الإسلام. قال مالك في الکتاب: عليه الغسل قال 
صاحب الطراز: وروی ابن وهب يكفيه الوضوء. وفرق ابن القاسم بين من 
أجنب فيغتسل» وبين من لم يجنب لم يجب عليه إلا الوضوء. 

قال ابن شاش: والمشهور اختصاص الوجوب بالجناية» وزوي عن مالك أنه 
مستحب. فأما الوجوب على من جنب ومن لم يجنب فمشكل» وأما التفرقة فقال 
صاحب الطراز: هو مأمور بالوضوء إجماعاً. وإذا لم يسقط الإسلام الحدث الأصغر 
فأولى ألا يسقط الأكبرء ولأن الحائض إذا أسلمت بعد طهرها لا تتوضا حتى 
تغتسل» ولأن الصلاة التي هو مستقبلها" من شرطها الطهارة من الحدثين» فيجب 
عليه تحصيل الشرط لا أنه مؤاخذ بأمر تقدم الإسلام فيسقط لقوله عليه السلام : 
الاسلام یب ما قبله*» بل هذا الأمر أوجبه الإسلام, لأن الصلاة والطهارة من 
آثار الإسلام. فلا يسقطه| الاسلام, وأما الاستحباب على الاطلاق فک قال 
مالك رحمه الله : لم يبلغني يبلغني أن النبي كل أمر من أسلم بالخسل» وأكثر من أسلم 
عتلم. 


والفرق بين الجنابة والحدث الأصغر أن الجنابة صدرت في وقت لم يخاطب 


1) وردت هذه العبارة في د وط بصيغة التأنيث: ولأن الصلاة التي هي مستقبلتها. . . الخ 
2 أخرجه أحمد في السند. . 
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فيها باحکام الفروع وإذا سقط الخطاب بالحكم سقط الخطاب بأسبابه وشروطه 
وموانعه, لأن الخطاب بها لأجله, وأما الحدث الأصغر الصادر في الكفر فيلزم بهذا 
التقرير سقوطه أيضاً. لكن يجب الوضوء للصلاة لا للحدث السابق» بل لأن 
الطهارة شرط في الصلا لقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» ای 
. فدلت على إيجاب الوضوء دون الغسل . 

فان قلت: فقد قال تعالى: «حتى تغتسلوا#© فهذا يدل على أن الغسل 
شرط. 

قلت: يحمل ذلك على جنابة الاسلای جمعاً بين الآية وعدم أمره عليه 
السلام لمن أسلم بالاغتسال. 

ويستحب له الفسل. لأنه مستقبل أعظم القرب» فينبغي أن يتطهر اء كا 
يتطهر للإحرام ودخول مكة وشهود الجمعة» وههنا أولى. 

وأما ما رواه أبو داود. أنه عليه السلام أمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء 
وسدر» ورواه الترمذي» فيمكن أن يحمل على الوجوب لظاهر الأمر» ويمكن أن 
يقال: الراد به النظافة لا العبادةء بدليل امره بالسدر» والسدر اغا یقصد 
للنظافت ولعله راه مشوهاً بالدرن. 

فروع ستة : 

الأول: قال ابن القاسم في الكتاب: إذا اغتسل قبل إسلامه وهو عازم عليه 
أجزأه. لما في مسلم أنه عليه السلام: بعث خيلا قبل نجد. فجاءت برجل من بني 
حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية من سواري 
السجد. وساق الحديث إلى أن قال عليه السلام : «أطلقوه إلى تمامه» فانطلق إلى 
جبل _ قريب فاغتسل ثم دخل المسجد فأسلم . ولأن نف يحصل بالاعتقاد 


إجماعاً . 
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واختلفوا» هل حصل الإيمان بمجرد الاعتقاد لانه ضده فإذا ارتفع أحد 
إشارتها إلى الساءء أو لا يحصل الابان الا بالاقرار؟ وعلیه الاکشرون من 
الأصوليين. بشرط إمكان التلفظ وأي القرآن تشهد لهم. فان الله تعالى حيث© 
ذکر الإيمان في کتابه ذکره مقروناً بالباءء کقوله: تب م يؤمن باثه ورسوله )۵ 
وامن بعد الي قال آرباب علم البیان : نما دخحلت هذه الباء لأن الفعل 
مضمنْ معنی اف والاقرار یتعدی بالبای فيكون 0 : ومن ل یصدق بقلبه ويقر 
بلسانه وكذلك سائر الأیات» کا قال الفرزدق : 


كيف تراني قالباً مجني قد قشل الله زياداً عي 


أي صرفه بالقتل. فضمُن فتل معنى صَرَفَء فعدّاه بعن کا يتعدى صرف. 
وهو من آسرار کلام العرب وجوامع كلمهاء لتعبيرها عن الحملتين بجملة واحدة 
فإنه آراد أن یقول: صرفه فقتله. فقال: قتله عني. 


فعل القول الأول تظهر صحة الخسل. وعل الثاني يُشكل لان الإيمان إذا ل 
یقبل فأولى الغسل. ویکن أن يقال إن التلفظ اللاحق. لا صحح التصدیق 
السابق صحح الغسل السابق ایض فیکون الإيمان القلبي* والخسل موقوفین على 
التلفظ. فاذا تلفظ صحًا جيعاء ویصح الغسل بطریق الأولى» لأن الأدنى یتبع 
الاعل . 

الثاني: لو كان الكافر يعتقد دينا بقتضي الغسل من النابة فاغتسل. قال 
صاحب الطراز: الظاهر عدم الإجزاءء وهو حتلف. وقد خرجه بعض الشافعية 


0 ا وعوضت في ط بكلمة [لَا]. 


3 الآية 13 من سورة الفتح. 
4 في د وط: «الإيمان القبلي». وهو تصحیف. 
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على غسل الذمية قبل الاسلام فإنها لا حتاج إلى اعادته بعده. باعتبار إباحة 
الوطء به . 

الثالث. قال صاحب الطراز: ينوي بغسله الجنابة» فان نوي الاسلام 
أجزأه عند ابن القاسم لأنه نوی بذلك الطهر على وجه اللزوم كا أن الوضوء 
إذا نوی به الصلاة ارتفع الحدث على وجه اللزوم. 

الرابع . قال ابن القاسم: إذا لم جد الاء تيمم فان ادرك الاء اغتسل 
وينوي بتیممه الجنابة عند فعل الصلاق [وينبغي أن یکون تیممه عند فعل 
الصلاة" وأحکامه أحكام المتيمم . قال أبو الطاهر: ويحتمل أن يقال إن تعذر 

الخامس. قال ابن شاس: قال الشيخ أبو الحسن غسل الكافر إذا أسلم 
تعبد» وعلى المشهور معلل بالجنابة» ویتخرج على القولين غسل من لم يجنب. 

السادس . قال صاحب الطراز: يؤمر من أسلم أن يغتسل» ويحلق رأسه إن 
كان قزعاً ونحوه واستحب الشافعي حلقه على الاطلاق لا في أبي داود عن عثیم بن 
كليب عن أبيه عن جده أنه قال: لا أسلمت قال لي عليه السلام «ألق عنك شعر 
الكفر» ومعناه الذي هو زي الكفر» وإلا فقد كان الناس يدخلون في دين الله 
الزاجا بغي حلق . 

السبب الخامس. إلقاء الولد جافاً. قال القاضي في التلقين: يوجب 
الغسل. ورواه أشهب وغيره عن مالك وقال اللخمي : لا غسل عليها. ومعنى 
الأول أنه يجب الغسل عليها بخروج مائهاء والولد مشتمل على مائها لأنه منه 
خحلق» فيجب عليها بخروجه. 

۳ ووجه الثاني أن ماءها قد استحال عن هيئته التي منها الغسل. فأشبه حالة 
۱ ۱ السلس بل هذا أشد بعدا. 


1) ساقط من د وط. 
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الفصل الثاني 
في كيفية الفسل 

وصفة سائر الأغسال واحدة» وهو مشتمل على فروض وسنن وفضائل . 
ففروضه خمسة : 
الأول: الماء الطهورء وقد تقدم تحريره» لكن كره مالك رحمه الله في الكتاب 
الاغتسال في الماء الدائی والقصريف والبثر القليلة الا إذا وجد من ذلك بدّا. 
وني مسلم قال عليه السلام «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» وهو 
يفسده إما لنجاسته على رأي الحنفية» وإما لأن النفوس تعافه للطعام والشراب بعد 
ذلك وإن كان طهورا. 

وفي الكتاب: قال ابن القاسم سألت مالكا عن البثر القليلة الاء يأتيها 
الجنب وليس معه ما يغرف به وني يده قذر. قال: بحتال حتى يغسل یده. 

قال صاحب الطراز: وجه الحيلة أن يرفع الاء بفيه ويغسل يديه به أعلى 
البثر مراراً إن أمكن الصعود. أو يسكب على يده من فمه ويغسلها عند حائط البثر 
إن تعذر الصعود حتى لا يبقى في يده ما يظهر له أثر في إفساد الاء. 

الفرض الثاني : النية» وقد تقدمت مباحثها في الوضوی فلنکتف با هناك . 
ونذكر ما ختص بهذا الباب» وهو [قوله في الکتاب]" إذا اغتسل للجمعة أو للتبرد 
ول ينو الجنابة لا يجزئه. لقوله عليه السلام «إنما الأعمال بالنيات وإتما لكل إمرىء 
ما نوی». 

قال صاحب الطراز: روى أشهب وابن نافع وابن کنانة عن مالك رحمه الله 
تعالى الاجزای وأفتوا به قياسا على من توضاً لنافلة فإنه بجزیء للفريضة. 

ولان غسل الجمعة إنما شرع لصلاة الجمعة, إذ لا يؤمر به من لا يصليهاء 
فالغسل لها يتضمن رفع ما ینم منها كالوضوء للنافلة . 
1) ساقط من د وط . 
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والفرق للمشهور أن النافلة تتضمن رفع احدث" لتحریم فعلها باحدث 
شرطه رفع الحدث. ويمكن أن يقال إنه لا يصح إلا بعد رفع احدث فیتضمن 
القصد إلى أحدهما قصد للآخرء كالصلاة مع رفع الحدث» والعبادة مع أجزائها. 

فإن اغتسل لحنابة ناسيا لجمعته. قال صاحب الطراز: قال ابن حبيب لا 
يختلف أصحاب مالك في عدم الاجزاء خلافا ش ح., وقال ابن عبد الحكم 
وأشهب وابن أبي سلمة مجزئه. قال: وهذا لا يقتضي العكس» لأن ابن عبد 
الحكم قال لا تجرىء ا جمعة عن اناب وقال ابن الاجشون تجزیء ا جمعة عن 
الجنابة ولا تجزىء الحنابة عن الجمعة. 

أما ابن عبد الحكم فرآى أن غسل الجمعة لا يتضمن رفع الحدث» وال جنابة 
تتضمن النظافة» فيحصل المقصودان, وأما عبد الملك فرأى أن غسل الجمعة لا 
فرق: يجزىء غسل الجنابة عن الوضوء من غير أن ينويه» ولا يجزئه عن غسل 
الجمعة حتى ينويه مع أنه سنة وأخفض رتبة» وإذا أجزأ عن الأعلى فأولى أن 
يجزىء عن الأدنى. والفرق من وجهين: 

أحدهما أن الوضوء بعض أجزاء الجنابة» والأقل تابع للأكثر». وغسل 
الجمعة في كل أعضاء الجنابة . 

وانیها: أن الوضوء واجب من انس فضم الشيء إلى جنسه أقرب من 


ولو اغتسل لجمعته وجنابته ونواهما معاء فالاجزاء في الكتاب» لأن المقصود 


سس نس ی 


1) في ط : «آن [وضوء] النافلة یتضمن رفع الحدث». وهو اقحام لا حاجة إليه. 
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من الجنابة رفع الحدث» ومن غسل الجمعة النظافة. ولا منافاة بين القصودین. 

وقال الشيخ أبو القاسم بنفی الاجزای لأنه مأمور بغسل حملة حسده 
للجنابق فلم يفعل ذلك. بل جعل الجمعة مشتركة. فلا يكون آتيا با أمر به في 
واحد منهماء فلا يجزئه عن واحد مني - 

قال ابن الجلاب: وجتمل أن مجزئه عن جمعته دون جنابته. لضعف الخسل 
بالتشريك وهو آضعف الخسلین. وتوهم رجه الله آنها خرجة على من مشی في 
حجة واحدة لنذره وفرضه» فإن فيها اختلافا وقال مالك أحقها بالقضاء آوجبها 
عند الله تعالى. ولیس کا توهمه. بل المسألة مذكورة ف المدونة كا تری: 


وقال في الكتاب: إذا حاضت أخرت غسلها حتى تطهر. قال ابن يونس : 
ينبغي إذا طهرت من الحيض ول تغتسل أن يكون حكمها حكم الجنب في القراءة 
والوضوء قبل النوم. لتمكنها من الغسل حينئذ. قال ابن حبيب: يجزئها غسل 
واحد لم|. وقال ابن القاسم في المجموعة: إن نسيت الحنابة أجزأها لأن الحيض 
أشدهها منعا. وقال سحنون: إن نسيت الحيض لم يجزئها لاختصاص ایض بالمنع 
من الوطء» ولأنه الناسخ لحكم الجنابة» والحكم للناسخ لبطلان المنسوخ. وقال 
ابن عبد الحكم يجزئها قياسا على أسباب الأحداث في الطهارة الصغرى. قال ابن 
يونس: وهذا هو الصواب. وهو موافق لقول ابن القاسم في المدونة في الشجة إذا 
كانت في موضع الوضوء إن غسلها بنية الوضوء جزیء عن الجنابة. وقال 
اللخمي : نجرىء نية الوضوء عن الغسل ويبني على الغسول ونية الغسل عن 
الوضوء. لأن کلیه| فرض طهارة . 

الفرض الثالث: تعمیم الجسد بالغسل لقوله تعالى وان کنتم جُنباً 
فاطهر وا" وقوله تعالى: حتی تغتسلوا4 واللفظ ظاهر في الاستغراق. 


1( الآية 6 من سورة المائدة . 
2 الآية 43 من سورة النساء. 
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الفرض الرابع : التدليك. قال في الکتاب في الجنب والتوضیء يأتي النهر 
ینغمس" فيه ناوياً الطهر: لا يجزئه إلا أن یتدلك. خلافاً ش ح©. 

قال في الرسالة: وما شك فيه عاوده بالماء والدلك. ويتابع عمق سرته وتحت 
حلقه وحاجبيه وباطن ركبتيه ورفغيه. قال ابن عبد الحكم وأبو الفرج: إذا والى 
الصب بالاء أو أطال الکث تحت الماء حتى علم وصوله للبشرة أجزأه. فرأى أن 
الدلك لا يجب لنفسه وإغا يجب للإيصال. 

ومنشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغ الإيصال مع الدلك فیجب. وهو 
الصحيح» ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لأجل التدليك فتقول: 
غمست اللقمة في المرق. ولا تقول غسلتهاء أو نقول حقيقته الإيصال فقط. لقول 
العرب غسلت السماءٌ الأرض إذا أمطرتها. واعتبر أصحابنا التدليك في الوضوء 
والغسل ومسح الرأس والتيمم والخفين. لأا طهارات. فتسوى في ذلك. 

وقال بعض الشافعية لو ألقت الريح التراب على وجهه ويديه أو تلقى المطر 
برأسه أجزأه . 

حجتنا أن المحدث ممنوع من العبادات وفاقاء والأصل بقاؤه على ذلك في 
صورة النزاع. وأما ما في مسلم من قوله عليه السلام لام سلمة: «إنغا يكفيك أن 
تحثي الماء على رأسك ثلاث حثیات. ثم تفيضي الاء عليك فتطهرين» وفي أي 
داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام: «الصعيد الطيب وضوء السلم ولو لم 
يجد الماء عشر سنين» فهى مطلقة في كيفية الاستعمال فتحمل على ما ذكرناه جمعا 
بين الأدلةء ولأنه مجمع عليه فيكون أرجح ما ذكره الخصم . 

فرع : إن عجز عن تدليك بعض جسده. قال صاحب الطراز: قال 
سحنون یعذ له خرقةء وقال ابن القصار يسقط كا يسقط فرض القراءة عن 


1( صحف الفعل في ط فکتب «فيغمس» وأقحمت بعده كلمة [نفسه]. 
2) ح ساقط من د وط . 
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الأخرس. ولأنه 1 ینقل چن أحد من السلف إتخاذ خرقة ونحوها» فلو كان واجبا 
لشاع من فعلهم» وفرق أيضا بين القليل والكثير. 
الفرض الخامس : الفور. قاله ابن يونس » ودلیله ما ڌ دم 5 الوضوء . 


وأما سئئه : قال القاضي : ثلاث المضمضة والاستنشاق› و بل 
اللحية على إحدى الروایتین. والرواية الأخری الوجوب» وزاد ابن يونس رابة 
داخل الأذنين. 

وأما فضائله ففي التلقين حمس:البداءة بغسل اليدين» ثم بإزالة 
الأذو, ثم الوضوی ثم تخليل أصول شعره» ثم يغرف عليه ثلاثاء لا في الموطأ أنه 
عليه السلام كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل یدیه. ثم یتوضاً کا يتوضاً 
للصلاق, ثم يدخل أصابعه في الماء فیخلل بها أصول شعره. ثم يصب الاء على 
راسه ثلاث غرفات بيده » ثم يفيض الماء على جلده کله . 

فغسل الیدین ههنا إن كان من نجاسة فهو واجب» ون كان من نوم فهو 
مستحب . وأما الوضوء فقدّم لکون أعضاء الوضوء أشرف الجسدء ول العبادة . قال 
صاحب الطراز: اتفق أئمة الفقه على أنه غير واجب. سواء طرأت الجنابة على 
الحدث أو الطهارة. إلا الشافعي في أحد قوليه إن كان محدثا قبل الجنابة. 

واحتج عليه القاضي بدخوله معه إذا اجتمعا أو سبقت الجنابة» فكذلك 
ههناء ولأن الكبرى تدخل 5 الکبری» فالصغرى أولى. 
أن الوضوء بعد الغسل لا وجه له. وإنما يستحب قبله. قال صاحب الطراز: 
الوضوء والغسل عسل أعضاء وضوئه أولاً بنية الجنابة» ثم غسل ما بقي من جسده 
وحده» وقد فعله عليه الصلاة والسلام - خرجه البخاري . 

تمهيد: يقع التداخل في الشريعة في ستة مواضع : 
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الأول: الطهارات. کالوضوء إذا تعددت آسبابه أو تکرر السبب الواحد» 
والغسل إذا اختلفت أسبابه أو تكرر السبب الواحد. والوضوء مع انابة. وفي 
تداخل طهارة الحدث والخبث خلاف. 

الثاني : العبادات كسجود السهو إذا تعددت آسبابه وتحية المسجد مع 
الفرض» والعمرة مع الحج. 

الثالث: الكفارات: كما لو أفطر في رمضان في اليوم الواحد مرارا بخلا 
اليومين أو الأكثرء خلافا ح في إيجابه كفارة واحدة في جملة رمضان» واختلف قوله 
في الرمضانين. 

الرابع : الحدود إذا تمائلت» 3 أولى بالتداخل من غيرها لكونها أسبابا 
مهلکت. وحصول الزجر بواحد منها. ألا ترى أن الإيلاج سبب الحد. والغالب 
تكرر الایلاجات. فلولا تداخل الحدود هلك الزاني» وإنما يجب تکررها إذا تخللت 
بين أسبايباء لأن الأول منها موجب لسببه السابق فلو اكتفينا به لأهملنا الجناية 
فيكثر الفساد. ولأنا علمنا أن الأول لم يف بزجره فحسن الثاني. 

الخامس : العدد يقع التداخل فيهاء على تفصيل نذكره في موضعه إن شا 
الله تعالى . 

السادس: الأموال كدية الأطراف مع النفس. إذا سرت الجراحة, 
والصدّقات في وطء الشبهات. ويدخل التقدم في المتأخرء والمتأخر في التقدم 
والطرفان في الوسط. والقليل في الکثس والكثير في القليل. 

فالأول نحو الأطراف مع النفس إذا سرت الحراحة» والجنابة مع الحيض 
والوضوء مع الخسل. والصداق المتقدم مع المتأخرء إن اتحدت الشبهة. مع أن 
الظاهر من المذهب اعتبار الحالة الأولى كيف کانت. لأن الوجوب حصل عندها 
فلا يتتقل عنهاء والانتقال مذهب الشافعي . 

والثاني نحو الحيض في الجنابة المتقدمة عليه» والحدود التأخرة مع المتقلم 
عليها من جنسها عدداء والكفارات. 


5 


n 
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والثالث نحو الوطوءة بالشبهة» وکانت حاها الوسطی أعظم صداقا. 

والرابع كالأصبع مع النفس إذا سرت الجراحة» والصداق التقدم 
والمتآخر. إذا كان آقل والعمرة مع الحج» والوضوء مع الغسل . 
والكفارات» والاغتسالات والوضوءات إذا تعددت آسبامها أو اختلفت. 

فر ع: جوز ني الكتاب أن يؤخر غسل رجليه من وضوئه حتى يفرغ الغسل 
فیخسلهیا في مكان طاهر» لا في البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أدنيت له عليه 
السلام غسله من الجنابة» فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاء ثم أدخل يده في الإناء ثم 
أفرغ ما على فرجه» وغسله بشماله. ثم أفضى بيده إلى الأرض فدلكها دلكا 
شدیدا ثم توضأ وضوءه للصلاق ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفيه. 
ثم غسل سائر جسده» ثم تنحى عن مقامه ذلك [فغسل رجليه]20, ثم أنيته 
بالمنديل فرده؛ ولأن البداءة لا كانت بأعضاء الوضوء لشرفها كان الختم مها شرفا 
وفضلا. 

قال صاحب الطراز وعنه في البسوط ليس العمل على تأخير غسل الرجلين» 
فعلى هذا إذا آخرهما أعاد الوضوء. وراعى في هذه الرواية الموالاة» وراعى في 
الأولى تبعية الوضوء للغسل وأن الجميع عبادة واحدة فلا تفريق. 

وإذا قلنا يؤخر غسلهماء فظاهر الرواية أنه يمسح على رأسه. وقال الباجي 
لا يمسح. بل إذا غسل ذراعيه غرف على رأسه. 

وني البخاري: أنه عليه السلام غسل فرجه. ثم تمضمض واستنشق وغسل 
وجهه ویدیه ثم صب على رأسه وجسده. وعلى كل تقدير» فبأي نية یخسلها؟ 
ابن القاسم لا يحتاج إلى أن ينوي الوضوء. 


1( ساقط من ط. 
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واتفق الجميع على أنه لا يجزئه أن ينوي به تام الوضوء دون غسله لأن 
الستحب لا مجزیء عن الواجب. 

وأما قوله في الحديث «يدخل أصابعه في الاء فيخلّل بها أصول شعره» فقال 
صاحب النتقی: فيه مصالح» إحداها تسهيل إيصال الماء إلى البشرة وأصول 
الشعر» وهو مذكور في المختصر والواضحة. وثانيها: مباشرة الشعر باليد على 
حسب الإمكان. وقد أشار إليه مالك ره الله تعالی - في الجموعة. 


وثالثها: تأنيس الحسد بالاء( لثلا يقشعر فيمرض . 

قال الباجي : وقال ابن القاسم عن مالك ليس عليه تخليل لحيته» لأن 
الفرض قد انتقل إلى الشعر فيسقط إيصال الاء إلى البشرة» ورواية أشهب أن ذلك 
عليه» لقول عاشئة رضي الله عنها في الحديث «ثم يدخل أصابعه في الاء فيخلل 
ها أصول شعره» ولأن الأصل البشرة. والفرق بين الجنابة والوضوء على رواية 
أشهب أن الطهارة الصغرى أقرب للتخفیف. لجحواز البدل فيها عن الغسل بالمسح 
على الخفين لغير ضرورة. بخلاف الغسل. 
فروع ثمانية : 

الأول. قال في الكتاب: الحائض والجنب لا تنقض شعرها في غسلها ولكن 
تضغثه» خلافا لابن حنبل في الحائض, واللخمي فيهاء لحديث أم سلمة آنا 
سألته عليه السلام في حل ضفر شعر رأسها في الجنابة فقال: فا يكفيك أن تحثي 
على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الاء فتطهرين. 

الثاني. إذا كان على ذکر الجنب نجاسة فغسله بنية الجنابة [وإزالة 
النجاسة] قال صاحب الطراز: الأظهر الاجزای وقيل لا يجزىء حتى يغسله 
بنية الجنلية فقط . 
1) في د وط: «ما يؤنس الجسد بالماء». وهو نشز لا يساير السياق. 
2 ساقط من د وط. 
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الثالث. في الاب : انب طاهر احسد والعرق» ا 5 س أنه عليه 
السلام لقيه بو هريرة في طریق من طرق الدينة وهو جنب» فانسل فذهب 
فاغتسل» فتفقده عليه السلام, فلا جاء قال: «أين كنت يا آبا هريرة؟ قال يا 
رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن ن أجالسك حتی أغتسل» فقال عليه السلام 
«سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس». 

الرابع . قال 5 الكتاب: لا يجوز عبوره ولبثه ٤‏ السجد خلافا لداود 
والزی فيهماء والشافعي ف العبور» ا 5 أبي داود أنه عليه السلام قال : (وجهوا 
هذه البیوت عن السجد فاني لا أحل السجد نب ولا حائض». 


حجة الشافعي قوله تعالى: إولا جُنبًا إلا عابري سبیل 4" فاستثناء السبیل 
يدل على أن المستثنى منه بقاع: فيكون تقدير الآية: لا تقربوا براضم الصلاة. 

جوابه أن الأصل عدم الاضمار, بل المراد الصلاة نفسهاء نينا عن قربانها 
سكارى وجنبا إلا في السفر فإنا نقربها جنبا بالتيمم» وخص السفر بالذكر لعدم 
الاء فيه غالبا2, وهذا تفسير علي بن أبي طالب. والأول لزيد بن أسلم رضي الله 
عنه|. 

حجة الثالث قوله عليه السلام ؛ «إن المؤمن لا ينجس» ونحن نقول بوجبه 
ولا تنافي بين عدم تنجسه ومنعه من المسجد كالقراءة. 

إذا تقرر هذا فلا فرق بين مسجد بيت الإنسان وغيره. قاله مالك في 
الواضحة. قال صاحب الطراز: ولا فرق بين المؤجر والمستأجرء وإن كان يرجع 
بعد انقضاء الإجارة حانوتا. 

الخامس. قال صاحب الطراز - وهو مرتب - إذا احتاج لينام في المسجد 
لعدم غیره. فإنه یتیمم وكذلك كل ما يمنع منه الجنب يباح له بالتیمم إذا عدم 


1) الآية 43 من سورة النساء. 
2 صحفت العبارة في د وط فکتبت «لعدم لام غالبا». 
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الماع واذا احتلم ف السجد. قال حرج من غير تیمم» وفي النوادر عن بعضص 
الأصحاب ينبغي أن يتيمم . 

حجتنا: أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه جنب فخرج من غير تیمم ولأن 
اشتغاله بالتيمم لبث مع الحنابة. 

السادس. قال مالك: لا يدخل الكافر السجد. خلافا ش.ح زاد في 
الجواهر: وان أذن له المسلم. ومنعه الشافعي في المسجد الحرام» ويشترط بعض 
الأصحاب ف غير المسجد الحرام إذن السلم في دخوله . 


حجتنا: قوله تعالى : نی بيوت أذن اله أن رفع و«إنما المشركون تس 
فلا يقربوا المسجد الحرام#” وبالقياس على الجنب بطريق الأولى. وأما ربطه عليه 
السلام ثمامة بن أثال في المسجد فذلك كان في صدر الإسلام» وهو منسوخ با 
ذكرناه. ۱ 

السابع . قال في الكتاب: إذا صلى ناسياً للجنابة ثم ذكرها بعد خروجه إلى 
السوق برجم. ولا يتمادى لغرضه ويغتسل ويصلي. قال صاحب" الطراز : وهر 
محمول على ضيق وقت الصلاة أو على قضائها. فان القضاء واجب عند الذكرء 
لقوله تعالى «وأقم الصلاة لِذكري94©. 

الثامن. في الطراز: يفارق الجنب الحائض في جواز قراءة القرآن ظاهراً. 
ومس المصحف للقراءة على المشهور في الحائض» لحاجة التعليم وخوف السیان. 

قال صاحب الطراز: يقرأ الآية ونحوها على وجه التعوذ ولا يعد قارئا ولا له 

IRE 


تيه : حمل القرآن عل قسمین: آحدهما لا يذكر إلا فراناء کقوله تعالى : 


ا مرلو 
BANC‏ من مور الثوية. 
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کذبت قوم لوط الُرسلین4" فیحرم على الجنب قراءته لأنه صریح في القرآن ولا 
تعوذ فيه» وثانيهه| هو تعود کالعوذتین. فتجوز قراءتم| لضرورة دفم مفسدة التعوذ 
منه . 

والأصل ف المنع حديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام «لا تقرأ الحائض 
ولا الجنب شيئاً من القرآن» والتعوذ لا يعد قارئاء وكذلك البسمل والحامد. فبقى 
ما عدا هذه الصور على المنع . 


1( الآية 160 من سورة الشعراء . 
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في السح الذي هو بدل من الغسل 


وفیه فصلان . 
الفصل الأول 
في المسح على الجبائر 

قال في الكتاب يمسح عليهاء فإن ترك ذلك أعاد الصلاة أبداء خلافا ح في 
قوله بعدم الاعادق. لأن السح [لا يجب] عنده. لاقتضاء القران الغسل والزيادة 
على النص نسخ عنده, ونسخ القرآن بخبر الواحد ممتنع إجماعاء وقال بمسح الخفين 
لوصول أحاديثه إلى التواتر عنده فأمكن النسخ. 

احتج أصحابنا با رواه الدار قطني. عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت 
إحدى زندي فأمرني عليه السلام أن أمسح على الجبائر. قال عبد الحق وهو غير 
صحيح. قال صاحب الطراز: والأحاديث في هذا الباب واهيةء فنعدل إلى 
القياس على الخفين بجامع الضرورة وبطريق الأولى لزید الشدة. ويؤكد هذا 
القياس ما في أي داود أنه عليه السلام بعث سرية » فأصایهم البرد. فلا قدموا على 
رسول الله ية أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال أبو عبيد: 
العصائب العمائم» والتساخین الخفاف. وإذا جاز المسح لضرورة البرد فأولى 
الجراح . 

قال“ صاحب الطراز: ولا فرق في المذهب بين ترك الجبيرة أو بعضها. وقال 
بعض الشافعية: يجزىء أقل ما يقع عليه الاسم. على أصلهم في مسح الرأس. 

حجتنا أن العضو كان يجب استيعابه. والأصل بقاء ما كان على ما کان» 
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ولأن الأصل 5 ذمته بیقین» والأصل عدم براءته ما ذكره الخصم من الطهارة . 

سؤال: مسح الخف والتيمم بدلان من الغسل. ولا يجب تعميمها في 
مواضع الغسل» لجحواز الاقتصار على أعلى الخفين والكوعين في التيمم . 

جوابه: الفرق بين الجبيرة والخفين أنها لا يجوز المسح عليها مع القدرة على 
الغسل بخلاف الخفين. وبينها وبين التيمم أنه عبادة مستفلق بدل عن أصل 
الغسل والوضوء. لا بدل عن أجزائه) فالوضوء والغسل لم ممجراء بل هما مطلوبان 
فوجبت العناية بمراعاة أجزائهماء والتيمم فقد أعراض الطهارتين» فلا يراعى فيه 
أجزاؤ هما“ . 
فرو ع ستة : 

الأول. قال في الکتاب: إذا كان الجنب ینکب الاء عن جرحه أو شجته 
غسل ذلك الموضع إذا صح. فان لم يغسل حتى صلى صلوات كثيرة وهو في موضع 
لا يصيبه الوضوی أعاد صلاته من حين قدر على مسه بالماء كاللمعة . 

قال صاحب الطر از : يريد في غسل جسده. لا أنه لا سحهاء فإذا صح 
غسل الوضع الذي كان یسح عليه كالخف إذا نزعه. الا أن يبرأ الجرح وهو على 
وصوئه الأول» كا إذا نزع خفه وهو على وضوئه الأول. ۱ 

وهذا الفرع يدل على أن الجنابة تجرىء بنية الوضوء لا فرضات» فأجزأ 
أحدهها عن الآخر» كالحيض مع الحنابة . 

قال ابن يونس: فان اغتسل لحنابته أعاد إلى حين الغسل. قال: قال ابن 
حبيب يعيد الوضع إذا تركه ناسيا فقط. والمتأول والعامد يعيدان الغسل . 


سؤال: تنوب نية الوضوء عن نية الجنابة» ولا تنوب نية التيمم للوضوء عن 


1) اختلفت عبارات الخطوطات والمطبوع هناء فأثبتنا ما رأيناه مناسباً . 


318 


نية التیمم للغسل إذا نسیه - وإن كان بدلا من الوضوء فرضا كالجنابة - ونقل 
صاحب الطراز في ذلك خلاقا. 

جوابه : أن التیمم عن الوضوء بدل الوضوی وهو بعض الخسل. والتیمم 
عن الجنابة بدل عن غسل جیع احسد وبدل البعض له یقوم مقام الکل» 
والوضوء والغسل أصلان في لمعة اطبيرة متساويان فيها بإجزاء أحدها عن الآخر. 

الثاني . قال في الکتاب : يمسح على الدوای والمرارة على الظفر» والقرطاس 
على الصدغ للضرورة. قال صاحب الطراز: ولا یشترط في ذلك أن یکون الغسل 
متلفّاء بل لجرد الضرورة أو خوف زيادة الرض أو تأخير البرء» خلافا ش في 
اشتراطه التلف. 

الثالث. لو سقطت الجبيرة قبل البرء أو حلها للتداوي» قال صاحب 
الطراز: إن قدر أن هسح نفس الجرح وجب والا رد الجبيرة في حینه ومسح 
عليهاء فان احتاجت الداواة إلى طول. فهل يعيدها أو يبني على قصده. وهو ظاهر 
الذهب. ویتخرج فیها الخلاف الذي في ناسي بعض طهارته د ثم ذکره. بحيث لا 
ماء وطال عليه طلبه للاء» أو هریق ماؤه من غير تفریط وطال ذلك . 

قال: فان كانت ابيرة في ذراعه فمسح علیها لم يعد ما بعدهاء لأن 
الترتيب قد وقم في وضوئه أولاً واتصف بالکمال. بخلاف من نسي بعض 
طهارته . ولا فرق بين سقوط الجبيرة والعصابة العليا التي عليها المسح. كالخف 
الأعلى إذا نزعه. 

الرابع. إذا كثرت الخرق» قال عبد الحق عن بعض شيوخه: إن أمكن 
السح على السفلی لا يسح على العليا. قال صاحب الطراز جزرىء .2 ویتخرج ذلك 
على لبس خف على خف. لأنه إذا انتقل الفرض للجبيرة لا يجب محل مخصوص» 
بل الإمرار باليد. 

فرع مرتب: من الطراز: ذا قلا لأ مبح إلا على أقل ما یکن» لا 
يمسح على الكثيف 00 عنه» وهذا الكلام في اك وأما العرضن فلا رز 
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آن يؤخذ من الوضع السا إلا ما كان من ضرورة شده» وکذلك العصابة إن 
أمكن حلها من غير ضرر حلَّها ومسح على الجرح | إن تعذرت مباشرته بالسح .. 

اخامس . قال في الطراز: لا يعيد ما صلى بالسح على الجبيرة خلافاش 
قياسا على ما صلى بالتیمم والخفين وصلاة الریض والخائف. ولأن القضاء بأمر 
جديد» والأصل عدمه. 

وهذا الخلاف مبني على أن الطهارة هل هي شرط في السح على الجبيرة أم 
لا ؟ فعند الشافعي هي شرط حتجا بحديث أبي داود قال: خرجنا في سفر فأصاب 
رجلا منا شجة في رأسه. فاحتلم فسأل أصحابه على تجدون لي رخصة في التیمم؟ 
فقالوا ما نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الا فاغتسل فمات. فلا 
قدمنا على رسول الله لا أخبر بذلك فقال: «قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلمواء 
وإنما شفاء الغی السوال. ولغا كان يكفيه أن يتيمم ويشد على جرحه خرقة ثم 
یسح علیها ویخسل ساثر جسده» . 

وجوابه : أن التیمم لو كان طهارة لم يحتج إلى الخسل» لأنا لا نعني بالطهارة 
إلا ما آزال الانع الشرعي. ولأن الجمع بين طهارتین خلاف قواعد. الشرع في 
الأحداث» فیتعین حمل الحديث على حالتین حتی یکون معناه: نما كان یکفیه أن 
يتيمم إن عجز عن استعمال الا ويشد على جرحه خرقة ثم يمسح علیها ویخسل 
سائر جسده إن أمكنه استعمال الماء. ومثل هذا الإضمار مجمع على جوازه وما 
ذکر تموو( على خلاف القواعد غير مجمع عليه. وحمل كلام الشارع على موافقة 
قواعده وطرد عوائده وما أجمع عليه أولى ما ذكرتموه. ولأن الاجماع منعقد على جواز 
الصلاة بالسح على الجبيرة» وان ابتدأ لبسها على غيز وضوءء وإنما الخلاف في 
الإعادة» وإذا ثبت الجواز بدون الطهارة لا تكون شرطا فيه. 

وأما القياس على الخفين فمندفع بفارق الضرورة. فان الجرح يأتي بغير 
علم . 


1( في ط: «وما ذكر نحوه» وهو تصحیف . 
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السادس. في الجواهر: إذا كان الوضع لا يكن وضع شيء عليه ولا 
ملاقاته بالماء» فإن كان في موضع التيمم ولا يمكن مسه بالتراب وجب تركه. فلا 
غسل ولا مسح لأنه المقدور» وان لم يكن في أعضاء التيمم فثلاثة أقوال: التيمم 
ليأني بطهارة تامة» والغسل ترجيحاً للأصل» والجمع ينها احتیاطا. 
فائدتان : 

الأولى: إيقاع الطهارة في غير محل الحدث عبث» لكنه جاز على الجبائر 
والخفاف لمسيس الحاجة لهذه الأمورء ليلا يعتاد المكلف ترك المسح والغسل فيثقلا 
عليه عند إمكانها. 

الثانية : يفرق الفصل من الجسد: إن كان في الرأس قيل له شجة. أو في 
الجلد قيل له خدش. أو فيه وفي في اللحم قيل له جرح؛ والقريب العهد الذي لم 
ج يكال له خر اج» فان تع فيل له رخ أو في العظم قيل له كسرء أو في 
العصب عرضاً قيل له بتر وطولاً قيل له شق» وان كان عدده كثيراً سمى 
دخان أو في الأوردة والشرايين قيل له انفجار. وهذه الفائدة محتاج إليها في قول 
الجلاب والتهذيب» من كانت له شجاج أو جراح أو قروح فيعلم الفرق بینها في 
اللغة. 


الفصل الثاني 
في السح على الخفين 

والكلام في حكمه. وشروطه. وكيفيته. 

أما حكمه فثلائة أقوال. قال في الكتاب: يسح المسافر والمقيم. ثم قال لا 

یسح المقيم» وهذا اللفظ يقتضي أنه رجع عن الأول. وقال ف يا إف 
لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط: قد أقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة عشر سنين» 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في خلافتهم » وذلك حمس وثلاثون سنة. فلم يرهم 
أحد يمسحون» واغا كانت الأحاديث بالقول. وكتاب الله أحق أن یتبع ویعمل 


به. 
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۱ وقال في النوادر: لا آمسح في سفر ولا حضر. قال ابن وهب فیها: آخر ما 
فارقته عليه المسح في السفر والحضر. قال صاحب الاستذكار والمازري : ينبغي أن 
يحمل قوله بالمنع على الإطلاق على الكراهة في خاصة نفسه. كالفطر في السفر 
جائز والأفضل ترکه. وقد يترك العالم ما يفتي بجوازه» فقد قال الحسن البصري: 
حدثني سبعون من أصحاب النبي ككل أنه مسح على الخفين وأخبار المسح قد 
وردت في الصحاح» الا أن يقال نزلت المائدة بعدها کا يزعم جماعة. لكن في 
مسلم وأي داود عن جرير قال: رأيته عليه السلام بال ثم توضأ ومسح على 
خفيه. قال إبراهيم: كان یعجبهم هذا احدیث. لان إسلام جریر كان بعد 
المائدةء قال الترمذي : قبل موته عليه السلام بيسير. 

ويدل على جوازه في الحضر قوله تعالى «وأرجلكم» باخفض. إذا حملناه على 
السح على الخفين, وما ورد في الحديث أنه «آی سباطة قوم فبال قائ ومسح على 
خفیه» والسباطة الزبلة - وهي من خواص الحضر. وفي مسلم أنه وقت للحاضر 
يوماً وليلة» وللمسافر ثلائة أيام» والتوقیت فرع الجواز. ووجه التفرقة بين السافر 
والقیم أن الشقة إنما تعظم في نزع الخف في السفر لفوات الرّفاق وقطع السافات 
مع تكرر الصلوات. ولا يرد عليه سفر البحر لأن التعلیل لجنس السفر ولأن 
الغالب السفر في البر» فكان سفر البحر تبعاً له. ولان الطهارة مشامبة للصلاة 
لکونہا شرطهاء ولا بطال الحدث لماء ورخصة القصر في الصلاة تختص بالسفرء 
فكذلك الطهارةء فتكون رخصة في عبادة تختص بالسفرء أصله الصوم. 
فروع ثلاثة : 
۱ الأول. قال صاحب الطراز: إذا قلنا لا يمسح إلا المسافر فيشترط في السفر 

الاباحت. قياسا على القصر والفطرء ولأن الرخص لا تستباح بالعاصي . 

واذا قلنا: یسح الحاضر والسافر. فهل یسح العاصي بسفره؟ قولان 
والصحیح السح. لأن عدم الاختصاص يصير طردیا في الرخصة. 

الثاني. قال في الکتاب: لیس للمسح توقيت» خلافا ح وش. قال صاحب 
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الطراز: روی آشهب عنه یسح السافر ثلائة أيام [وهذا القول نما ينسب إليه في 
کتاب السر الذي بعثه إلى الرشید. والأصحاب ینکرونه. فقال فيه على زعم 
الناقل : يسح القیم يوما ولیلة. والسافر ثلاثة أيام]©. 

وني مسلم: رخص لنا عليه السلام إذا كنا مسافرین ألا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام ولياليهن من غائط وبول لا من جنابة؛ ولان الأصل الغسل بالقرآن, فلا 
يترك إلا لدليل معلوم راجح عليه. 

ووجه المذهب ما رواه سحنون في الكتاب» عن عامر الجهني قال: قدمت 
على عمر من فتح الشام وعلّ خفاي. فنظر إليهما فقال: کم لك منذ ۸ تنزعها؟ 
فقلت: لبستهها یوم الجمعة واليوم احمعة. ثمان. فقال: أصبت. وروي أيضا 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان 
وأنا على وضوء لم أبال أن لا آنزعهیا حتى أبلغ العراق وأقضي سفري؛ ولأن 
التوقيت ينافي أصول الطهارات, فإنها دائرة مع أسبابها لا مع أزمانهاء وإذا تقابلت 
الأخبار بقي معنا النظر. 

قال ابن يونس: قال ابن مهدي وابن معين حديثان لا أصل لما ولا 
يصحان: حديث التوقیت. وحديث التسليمتين في الصلاة. قال صاحب الطراز: 
وروي عن عل رضي الله عنه إنكار السح أصلاء وأن المائدة متأخرة عن السح. 
وفي أبي داود عن أي عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» 
قال: يوماء قال: «ويومين» قال: وثلاثاء قال «نعم وما شئت»۵ قال أبو داود في 
سنده اختلاف. 

الثالث : إذا فرعنا على رواية أشهب ۰ ومَسّمَ اليم ثم سافر قبل تمام 
مدته» هل يبني على ذلك مدة المسافر أم لا ؟ قال صاحب الطراز : ويتخرج 
على المسافر إذا صلى ركعتين ثم نوی الاقامة » هل يبني عليها صلاة المقيم أم 
ل وقال الشافعي : ینز ع بعد يوم وليلة » وقال ابو حنيفة : يقيم مدة المسافر . 
1) ما بين معقوفتين ساقط من ل. 


2 كررت العبارة الاخيرة في د. 
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وأما شروطه : فعشرة: 

وهي أن يكون جلدا طاهراً» روز ساتراً لمحل الفرض» ويمكن متابعة 
الي فيه لذوي المروءة» لبس على طهارة بالاء كاملة؛: وأن يكون لابسه حلالا غير 
مرفه . 

فالأول احتراز من الخرق ونحوها فإنها ليست خفا للعرب ولا تعم الحاجة 
إليها ولا وردت بها الرخصة. 

الثاني. احتراز من جلد الميتةء فان الصلاة بالنجس لا تجوزء ولأنه لیس 
العتاد الذي وردت فيه السنة وتدعو إليه الضرورة. 

الثالث . احتراز من الربوط لما تقدم. 

الراپع . في الجواهر: احتراز ما دون الکعبین فانه إن اقتصر عليه فقد 
قصر البدل عن المبدل» والاصل الساواة بینهیا. وان غسل ما بقي جمع بين البدل 
والبدل وذلك لا مجوز. لأن البدل هو الشروع سادا مسد البدل. 

قال صاحب الطراز: وروی الوليد بن مسلم عن مالك رحمه الله في الحرم 
مسح على الخفين إذا قطعهیا دون الكعبين ویر الماء على ما بداء قال الباجي : 

والذي قال هذا إثما هو الأوزاعي» وهو كثير الروایت فلعله وهم. ولعل ذلك 

بخرج على قول مالك في أن غسل الكعبين غير واجب. 

فرع : قال صاحب الطراز: إذا قطع الخف إلى فوق الكعبين ثم خرج عن 
موضع الغسل. فإن كان ذلك لا يرى منه القدم جاز المسح» وهو متفق عليه بين 
المذاهب حتى قال الشافعي إن كان فيه شرج يفتح ویغلق» إن أغلق جاز المسح 
وإن فتح غلقه بطل المسح. 

الخامس. احتراز من الواسع جدا أو القطوع قطعا فاحشا. قال في 
الکتاب : إن كان قليلا مسح والا فلا. وتحديد الكثير بالعرف خلافا لأبي ح في 
تحديده بثلاثة أصابع» فان المعلوم من عادة الناس أنهم لا يعزفون عن القطع 


34 


الیسن لا سيا الصحابة رضي الله عنهم» مع غزوهم وکثرة أسفارهم: فکان 
الجواز في القلیل معلوما. وأما من حده بغير العرف فرواية التقدمین: ظهور القدم 
أو جلها. 

وحده البغدادیون بإمكان الشي فيه» فراعی الاولون ظهور البدل» 
والآخرون فقد الحاجة إلى اللبس. فان شك في مجاوزة القطع للقدر العفو عنه قال 
ابن حبيب لا يمسح لأن الأصل الغسل . 

السادس. احتراز من الحدث. لا في الموطأ أن عبد الله بن عمر سأل آباه 
رضي الله عنهها عن المسح على الخفين فقال: إذا أدخلت رجليك في الخف وهما 
طاهرتان فامسح عليهاء وروی المغيرة بن شعبة قال ثم أهويت لأنزع خفيه ‏ يعني 
رسول الله و - قال دعههما فإني أدخلته) طاهرتين. ومفهومه أنه لولا الطهارة لما 
جاز السح. قال صاحب الاستذكار: أجمع الفقهاء على ذلك من حيث الجملة. 
وإن اختلفوا في تفسير الطهارة. وقال صاحب الطراز: قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه لا تشترط الطهارة حالة اللبس. بل لو لبسههما محدثا وأدخل الماء فیهیا حتى عم 
رجليه صح › فالشرط عنده ورود الحدث وهو لابسه) على طهارة» قال إن اللبس 
عادة لا عبادة» والطهارة إنما.تشترط في العبادات. وإنما يظهر حکم الطهارة في 
اللبس عند طرو الحدث والرجل مكنونة في الخف فلا يصادفها الحدث. وهذا 
تبويل ليس عليه تعويل» فإن الحدث ليس جسیا يحجب بالخفاف. وإنما هو حكم 
شرعي متعلق بما دل النص على تعلقه به. ثم ما قال رضي الله عنه يشكل 
بأمرين: أحدهما ظاهر قوله عليه السلام «أدخلتي) وهما طاهرتان» فعلل الطهارة 
بالمقارنة . الثاني: إذا كان اكتنان الرجل في الخف ينع من وصول احدث. فينبغي 
إذا نزع الخف أو الجبيرة لا يجب غسل الأعضاء المستورة با لعدم تعلق الحدث 
بها . 

السابع : احتراژ من التيمم قاله في الكتاب. وقال أصبغ : يسح إذا لبسهما 
قبل الصلاة. فلو صل بالتيمم ثم لبسهما لا يمسح, لانتقاض تيممه بتمام صلاته» 
والخلاف مبني على رفع الحدث» فأصبغ يراه ومالك لا يراه. 
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تخقيق : قد تقدم أن الحدث له معنیان: الأسباب الوجبة کالریح ونحوه» 
ولذلك يقال أحدث إذا وجد منه سبب منها؛ والثاني النع الشرعي من الاقدام على 
الصلاة حتى يتطهر. وهو الذي تريده الفقهاء بقوهم ينوي في وضوئه رفع الحدث . 
إذا تقرر هذا فالتيمم يبيح إجماعاء ومع الإباحة لا منع» فيكون الحدث قد ارتفع 
ضرورة فلا معنى لقولنا إنه لا يرفع الحدث. 

وأما الاحتجاج بوجوب الغسل من الجنابة عند وجود الماءء فلا يستقيم لأنه 
يقتضي بقاء المنع مع الاباحت فإن اجتماع الضدين محال عقلاء والشرع لا يرد 
بخلاف العقل. فإن كان الحدث مفسرا بغير ذلك فينبغي أن يبرز حتى نتكلم عليه 
بالرد أو القبول» فإنا لا نجد غير هذين المعنيين. 

الثامن: احترازٌ من غسل إحدى الرجلين ولدخافا في الخف قبل غسل 
الرجل الأخرى» فإنه لا يمسح حتى يخلع ثم يلبسها بعد كمال الطهارة خلافا لأي 
سے ومطرف من اصحابنا. قال صاحب الطراز: عن مالك رضي الله عنه فيمن 
ليس معه من الاء الا ما یتوضاً به فخسل رجلیه ثم لبس خفیه ثم أتم وضوءه. 
قال: أحب إل أن يغسل رجليه بعد وضوئه» فان ۸ يفعل فلا شيء عليه. 
فالأصحاب يخرجون هذا الفرع بطريقين: يبقى أن الحدث هل يرتفع عن كل 
عضو بانفراده أم لا يرتفع إلا بعد كمال الطهارة؟ فإن قلنا بالارتفاع فمذهب 
مطرّف. وإلا فمذهب مالك وهي مفرعة على ما تقدم» فان الحدث هو المنع 
الشرعي من الصلاة حتى يتطهر الحدث. وهو ممنوع قبل الكمال بالإجماع» فكيف 
يليق أن يقال الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده. . . 


وما يظهر بعد هذه المقالة على التحقيق أنه لوكان معه من الاء ما يكفيه 
لبعض طهارته وهو محدث فإنه يتيمم » ولا يجب عليه استعمال ذلك الماء على 
الأصح. ولو كانت الطهارة تحصل ف بعض الأعضاء [يوجب استعماله في بعضص 
1) صحف في ط فكتب «خلافاً لأي محمد». وبقي بياض في د. 
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الاعضاء] کمن معه ما لا يكفيه لازالة النجاسة الا عن بعض أعضائه فانه يزيل 
منیا بحسب الامکان . 

والطریق الأخری أن الستدیم للشيء هل یکون کالبتدیء له؟ کمن حلف 
لا یدخل الدار وهو داخلها. أو لا یلبس الثوب وهو لابسه أم لا یکون كذلك» 
وهو أصل تلف فيه . 


فرعان : 

الأول قال صاحب الطراز: الشرط حصول الطهارة غسلاً أو وضوءاً. وقال 
بعض التأخرین: لا هسح على طهارة الغسل . 
۱ الثاني قال: لو توضاً ولبس خفیه ثم ذکر لعة في وجهه أو يديه فغسل ذلك 
وصلى ثم أحدث لا يسح على خفیه. إلا أن یکون نزعهیا بعد غسل اللمعة قبل 
أن جدث. وعلى قول مطرف یسح . 

التاسع احترارٌ من الحرم فإنه لا يجوز له لبس الخفين. فان لبسهما لم يجز 
له المسح علیهیا. قال الباجي : وعندي يجوز للمرأة المحرمة أن تمسح على الخفين 
لأنبا ليست منوعة من لبسها. 

سؤال: المحرم والغاصب للخف كلاهما عاص باللبس» والغاصب إذا مسح 
صحت صلاته بخلاف المحرم. فا الفرق؟ 

جوابه: أن الغاصب يؤذن له في الصلاة بالمسح على الخفين في الجملة» 
وإنما آدرکه التحریم من جهة الخصب. فأشبه التوضیء بالاء المخصوب» والذابح 
بالسکین الغصوبة. فيأثمان وتصح أفعاهماء وأما الحرم فلم يشرع له السح ألبتة. 

العاشر احتراز من الترفه . قال في الکتاب: إذا اختضبت المرأة بالحناء وهی 
على غير وضوء فلبست الخف فتمسح عليه إذا أحدثت» أو الرجل يريد أن ينام 
وهو على وضوء فیلبسه لیمسح إذا استيقظ لا يعجبني . وقاله ابن القاسم في المدونة 
في الذي يريد البول. قال صاحب الطراز: قال مالك في الواضحة: يعيد أبداء 
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وقال ابن دينار وأصبغ یکره ذلك والصلاة تام لأن الخف لا يشترط في لبشه نية 
القربة فلا يضره فيه الرفاهية. 

حجة مالك رحمة الله عليه أن الخف إنما شرع لبسه للوضوء. لا لمتعة 
اللبس» فلا ُترك عزيمة غسل الرجلين لغير ضرورة. 

وأما كيفية المسح فقال في الکتاب: سح ظهور الخفين وبطونهماء ولا یتتبع 
غصونهاء وهي كسروهماء وينتهي إلى الكعبين مارا على العقبين من أسفل ومن 
فوق. وقال أبو حنيفة : لا يسح أسفلهماء وروی الترمذي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه» ولکن رأيت 
رسول الله يا يمسح ظهر خفيه. وروي أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح 
أعلى الخف وأسفله وضعّفه. قال صاحب الطراز: وخالف ابن شعبان في غضون 
الخفين والجبهة في التيمم . 

حجة المذهب: أن الغضون في حكم الباطن» والباطن ليس محلا للطهارة. 
لأن المسح مبني على التخفيف. 


فروع اثنا عشر: 

الأول. قال سحنون في العتبية: يمسح على الهامیز. قال الباجي : قال ابن 
مسلمة وجماعة أصحابه لا يجب الإيعاب» والواجب عند الشافعي رضي الله عنه 
أقل ما ينطلق عليه الاسی وعند أبي حنيفة ثلاثة أصابع» وعند ابن حنبل مسح 
أكثره . 

حجتنا أن كل موضع صح فيه الفعل وجب. إذ لو انتقى الوجوب لما صح . 
أصله الساق. وإذا كان الوجوب متقرراً في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء 
ارو 

الثاني . صفة المسح. في الكتاب: وضع اليد اليمنى على أطراف آصابع 
الرجل من ظهرهاءٍ والیسری تحت أصابعها مارا با إلى موضع الوضوی قياسا 
على الوضوء لانه بدله . قال صاحب الطراز : وقیل عکسه. وعند ابن عبد الحكم : 
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اليمنى على حالتها. والیسری يبدأ بها من العقب إلى الاصابع لیسلم من آثار 
العقب. وهو قول الشافعي . قال صاحب الطراز: قال بعض الأصحاب ظاهر 
الکتاب يقتضي جعل اليمنى على أعلى الیسری. لقوله ویفعل في الیسری كذلك. 
وهو وهم. فان الاشارة إلى البداية فقط. لقول مالك في الواضحة: يجعل الیمنی 
تحت الیسری, والیسری من فوقهاء لأنه آمکن في مسحها. 

الثالث. قال في الکتاب: لا يجزىء مسح الباطن عن الظاهر ولا العکس» 
لکن الاقتصار على الظاهر يوجب الاعادة في الوقت. وقال سحنون: لا يعيد 
مطلقا. قال صاحب الطراز: وقوله لا يجزىء يحتمل في الفعل وفي الحكم وهو 
قول ابن نافع» ویعید عنده ابدً, وهو آقعد باصل مالك لان الخف يدل فیثبت 
له حکم مبدله, ولانه لو انخرق باطنه خرقاً فاحشا لا سح عليه . 
5 والذهب مبني على أن الحكم انتقل إلى اللف من حيث هو خفء کالتیمم» 

لا يراعى فيه مواضع الوضوء ولا الغسل. فلو اقتصر على الأسفل قال: لا يجزئه 

على الشهور. وقال آشهب: يجزئه . 

فرع مرتب . قال: إذا قلنا يعيد في الوقت قال ابن أبي زید: يعيد الوضوء 
لعدم الولاة» ويتخرج فيه قول بإعادة أسفله وحده. 

الرابع . قال في الکتاب : يزيل الطین من أسفل الخف لیصادفه السح, فلو 
مسح الطين أو غسله لیمسح الخف ثم نسي ۸ یجزه ویعید الصلاة لعدم نية 
الطهارت قاله صاحب الطراز. فلو غسل بنية الوضوی قال ابن حبيب: يجزئه 
ویستحب له االاعادة ليأتي بالشروع غير تابع . 

الخامس . قال في الکتاب: إذا لبس خفين على خفين مسح لاعل» وروی 
اين وهب المنع . 

حجة الأول أن الأحاديث وردت من غير استفصال. ولأن الضرورة كا 
تدعو الخف الواحد تدعو الخفين. قال اللخمي : والخلاف نما هو في لبسهیا عقيب 
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غسل. أما لو لبس الأول عقیب غسل» والثانی بعد مسح . فانه جوز قولا واحدا. 
قال صاحب الطراز: ينبغي العکس. 

وحجة النع أن الخف الاعل إن كان بدلا من الأسفل لزم أن یکون للبدل 
بدل وهو غير معهود. أو من الرجل فیلزم ألا يعيد السح على الأسفل إذا نزع 
الأعلى . ا 
مسح على الأحرى. لقيام مسح الخف مقام غسل الرجل في رفع الحدث. وقال 
بعضص الشافعية لا یسح لأن السح لا يرفع الحدث لوجوب الغسل عند النزع. 
فلا يقوم مقام الغسل کالتیمم» وفرق بين هذه المسألة ولبسها [بعد الغسل]© لان 
الغسل يرفع الحدث . 
الأسفل وأجزأه, خلافا ج“ فان آخر ذلك آعاد الوضوی كالذي یفرق وضوءه . 
ورأى أبو حنيفة أن الخفين شيء واحد بدل من الرجل» فإذا لم تظهر بقي حكم 
السح» وفرق بين الخفين والجرموقين» وقال یسح الخف إذا نزع الجرموق الأعلى 
لاختلاف الجنس» ويؤيد قوله من مسح رأسه ثم حلق شعره لا يعيد مسحاً. 

حجتنا: القياس على من نزع الخف عن الرجل وعلى الجبائر. 

قال صاحب الطراز: وأما إذا نزع خفه بعد المسح فثلاثة أقوال: الغسل 
الك والوضوء له أيضاء ولا يتوضاً ولا يغسل للحسن. 

حجة الشهور انتقال حكم السح للرجلء والرجل لا تمسح فتفسل. وقوله 

وما بدا لك ما لم تخلعهیا أو تصبك جنابة» فاشترط عدم النزعء والقياس على نزع 
العصائب. ٠‏ 


1) ساقط من د وط. 
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حجة الوضوء أن السح رفع احدث. فإذا نزع تجدد الحدث. وهو لا 
يتبعض» لأنا لا نجد شيئا ينقض الوضوء في عضو دون غيره فیعم» فيجب 
الوضوء. ويرد عليه أن النزع ليس بحدث. بل الحدث هو ما سلف. وقد عمل 
بموجبه. إلا غسل الرجل أبدل بالمسح» فإذا ذهب المسح أكملت الطهارة بالغسل . 

حجة الثالث القياس على حلق الرأس. ۱ 

فإذا قلنا: يمسح على الأسفل فنزع فرداً من الأعليين» قال صاحب الطراز: 
قال ابن القاسم: يسح تلك الرجل على الأسفل. وقال سحنون وابن حبيب يتزع 
الأخرى ويمسح الأسفلين. 

حجة ابن القاسم أن اللبوس باق غل حكم البدلية» والقياس على ما إذا 
لبس ابتداء على إحدى رجليه خفين وعلى رجل خفا. والفرق بين هذه وبين خلع 
أحد الخفين المنفردين أن الخف باق على البدلیت. وهناك بالخلع بطلت البدليةء 
بسبب الغسل في إحدى الرجلین. إذ لا يجمع بينهما. 

حجة سحنون أن الطهارة لا تتبعض في الانتقاض. والخفاف كالشيء 
الواحد. فيبطل فيهما كا لو كانا على الرجلين. 0 

" وإذا قلنا سح ما تحت المنزوع فمسح ثم لبس النزوع» قال ابن القاسم في 

العتبية : يمسح عليه ولا يشترط أن يزيد على الرجل الأخرى خفا آخرء فان البدلية 
قد حصلت بستر الرجلين بجنس الخف. 

الثامن. في الجلاب: اذا كان على كل رجل خف فنزع إحدى الرجلين نزع 
الأخحرى وغسل لثلا يجمع بين البدل والبدل. وقال القاضي في الإشراف عن 
أصبغ : يمسح اللابسة ويغسل المنزوعة. 

التاسع . لو تعسر نزع الخف الباقي قال عبد الحق عن بعض الشيوخ إنه 
یفسل النزوعة» ويمسح الأخرى على ذلك الحخف» حفظا لمالية الخف, وقیاسا على 
الجبيرة. ونقل عن بعض البغداديين منع الإجزاءء لتعذر الشي على هذه اليئة. 
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قال ابن شاس : وینتقل إلى التیمم» واستحسنه صاحب الطراز» وقیل: یزق 
الخف ترجیحا انب العبادة على المالية . 

العاشر. قال في الکتاب: كان مالك يقول: یسح على الجرموقين أسفلها 
جلد يبلغ موضع الوضوء مخروزء ثم رجع عن ذلك. قال صاحب الطراز: 
والجرموقان على ظاهر الكتاب: الجوربان المجلدان. قال ابن حبيب: هما الخفان 
الغليظان لا ساق لما. وهذا الذي قاله ابن حبيب هو العروف ونقل ابن بشير 
هما حف على خحف. فيكون فيهما ثلاثة أقوال. 

حجة الجواز ما رواه الترمذي أنه عليه السلام توضأ ومسح على الجرموقين 
والنعلين» وروي ذلك عن عمر وابن عباس وجماعة من السلف. ووجهة الثاني أن 
القرآن اقتضى الغسل فلا يخرج عنه إلا بمتواتر مثله» وهذه الأحاديث لم يخرجها 
أحد من اشترط الصحة. وقد ضعفها أبو داودء بخلاف أحاديث الخفين فإنها 
متواترة» ولأنها بمنزلة اللفائف» والفائف لا يمسح عليها. 

وأما ما يروى عن السلف. فمحمول على الجلدین ويتخرج هذا الخلاف 
أيضا في القاعدة الأصولية وهي : أن الرخص إذا وقعت على خلاف الأصل هل 
يلحق بها ما في معناها للعلة الجامعة بينههاء أو يغلب بالدليل الثاني للمترخص»ء 
قولان. 

الحادي عشر. قال في الكتاب: إذا تزحزحت رجلاه إلى ساق الخف نزعهم| 
وغسل رجلیه. وان خرج العقبان إلى الساق قليلا والقدم على حاها فردهما مسح. 
لان الأول يعد خلعاً اء بخلاف الثاني. قال صاحب الطراز: إن كان بقصده 
أخرج عقبه© خرج على رفض الطهارت. ون كان بغير قصده فلا شيء عليه ٠‏ 


[الثاني عشر . ف الجواهر: یکره التکرار والغسل فیها. وجزیء إن فعل. 


1) صحفت العبارة في د وط فکتبت: «إن كان یقصد |خراج عقبه». 
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۱ 
وقد تقدم خلاف ابن حبیب في الغسل. وسبب الکراهة في التکرار أن الخستل مبني 
على التخفیف. والتکرار ينافيه؛ ولأن العمل في السنة على خلافه. وأما الغسل 
فلان المسح أول مراتب الغسل فيقع الأمور به تبعاً. والاصل أن يكون 


2 
مقصودا]۲. 


1) سقط الفرع الثاني عشر كله من د وط. وحرفت آرقام الفروع قبله ابتداء من الفرع المرتب 


الذي عد هو الرابع» ومن ثم تسلسل خطأ الترقيم إلى ان انتهی باعتبار الحادي عشر هو 
الثاني عشر. 
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ابماستخاسش 
في بدل الوضوء والغسل وهو التیمم . 


وهو من خصائص هذه الأمة. لطفاً من الله تعالى مها واحسانا إليهاء 
ولیجمع ۳ في عبادتها بين التراب الذي هو مبداً اجادها والماء الذي هو سیب 
استمرار اعا اشنعاراً بان هذه العبادة سبب الحياة الأبدية والسعادة السرمدیة 

وهو في اللغة : من لا بفتح اطمزة وهو القصد يقال ام واه وتأمه : 
إذا قصده وأمّه أيضا شجه في وسط رأسه. 

ومن الأول: قوله تعالى ولا نَيَمُمُوا الخبيتَ منه تنفقون46 أي لا 
تفصدوه» ثم نقل ف الشرع للفعل المخصوص . 

وأوجبه لتحصيل مصالح أوقات الصلوات قبل دواتهاء ولولا ذلك لأمر عادم 
الماء بتأخير الصلاة حتى يجد الای وهذا يدل على أن اهتمام الشرع بمصالح 
الأوقات أعظم من اهتمامه بمصالح الطهارة. 

فإن قلت: فأي مصلحة في إيقاع الصلاة في وقتها دون ما قبله وبعده مع 

قلت: اعتمد العلماء رضوان الله عليهم في ذلك على حرف واحد. وهو: أنا 
استقرأنا عادة الله تعالى في شرعه فوجدناه جالبا للمصالح ودارئا للمفاسد. وكذلك 


1) الآية 267 من سورة البقرة. 
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قال ابن عباس رضي الله عنه|: إذا سمعت نداء الله تعالى فارفع رأسك. فتجده 
إما يدعوك لخير أو يصرفك عن شر. 

فمن ذلك إيجاب الزکوات. والنفقات لسد الخلات» وأروش الجنايات جبراً 
للمتلفات. وتحريم القتل والزنا والمسكر والسرقة والقذف صونا للنفوس والأنساب 
والعقول والأموالء وإعراضا عن المفسدات» وغير ذلك من المصالح الدنيويات 
والأخرويات. ونحن نعلم بالضرورة أن الملك إذا كان من عادته إكرام العلماء 
وإهانة الجهلاء. ثم رأيناه خصص شخصا بالإكرام ونحن لا نعرف حاله فإنه 
يغلب على ظننا أنه عالم على جريان العادة» وكذلك ما تسميه الفقهاء بالتعبد» 
معناه أنا لا نطلع على حكمته ون كنا نعتقد أن له حکمة. ولیس معناه أنه لا 
حكمة له. 

ولأجل هذه القاعدة أمر مالك رحمه الله بإعادة الصلاة في الوقت لترك 
السنن. لأن الإعادة حينئذ تحصل مصلحة الوقت والسنة» ومجموعهیا مهم 
بخلاف خارج الوقت لذهاب مصلحة الوقت. ولا يلزم من الاهتمام بمجموع 
مصلحتين الاهتمام بإحداها. 

ثم يبحث الفقهاء في هذا الباب في أسبابه. والذي يؤمر بالتیمم من هو 
والذي يتيمم به. وصفة التيمم» والتیمم له» ووقت التيمم» والأحكام التابعة 
للتیمم. فهذه فصول سبعة. 

الفصل الأول 
اباب وهی ت 

الأولى. عدم الوجدان للماءء وإنما يتحقق عند بذل الجهد في الطلب في حق 
من يمكنه استعماله. ويدل على وجوب الطلب إلى حين الصلاة أن الوضوء واجب 
إحماعاء فيجب طلب الاء. لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور 
للمكلف فهو واجب. فيكون طلب الاء واجبا حتى يتبين العجز, فيتيمم حينئذ. 
ولان المفهوم من قوله تعالى: طفلم تجدوا ماء" أي بعد الطلب. قال صاحب 


1) الآية 43 من سورة النساء. 
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الطراز : الطلب الواجب على قدر الوسع والحالة الموجودة» فقد روی ابن القاسم 
في العتبية: لا باس بسؤال السافر أصحابه الاء في موضع يكثر فيه» آما موضع 
یعدم فلا. وروی آشهب إنما یطلبه من يليه ویرجوه. فليس عليه أن يطلب آربعین 
رجلا. وقال عبد اللك وأصبغ وابن عبد الحكم: يطلب في الرفقة العظيمة من 
حوله» فان لم يفعل فقد أساء ولا يعيد» وإن كانت الرفقة يسيرة ولم يطلبه آعاد في 
الوقت» إلا أن يكون الرجل والرجلان وشبههماء وهم متقاربون. فليعد أبداً لكثرة 
الرجاء . ۱ 

وقالوا: المرأة التي لا تخرج تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ثم تخرج فتطلب. 

إذا تقرر هذا ففي الجواهر أربع حالات: 

إحداها تحقق العدم حوله فيتيمم من غير طلب. 

الثانية. أن يتوهمه حوله. فليفحص فحصا لا مشقة فيه» وهذا يختلف 
بحسب القوي والضعيف والرجل والمرأة. 

الثالثة. أن يعتقد قربه فيلزمه السعي له. وحدٌ القرب عدم المشقة وفوات 
الرفقة. وروی في كتاب محمد بن المواز: من شق عليه نصف الميل» فقال سحنون 
لا يعدل للميلين ون كان آمناء لأن البعد يؤدي إلى خروج وقت الصلاة. وقال 
في الكتاب: إذا غابت الشمس وقد خرج من قرية يريد قرية أخرى وهو غير 
مسافر» إن طمع في الماء قبل مغيب الشفق مضى إليه وإلا تيمم. قال صاحب 
الطراز: هذا يقتضي أن وقت الغرب الاختياري إلى مغيب الشفق. وهو مذهبه في 
الموطأء فان التيمم لا يؤخر عن وقت الاختيار» ولو جاز ذلك لجاز بعد الشفق» 
فعلى القول بعدم امتداده لا يؤخر تيممه إلى الشفق . 

قال التونسي : ویتخرج فيها قول آخر بالتأخير إلى ما بعد الشفق» لقوله «في 
الحضر» بخلاف إن رفع الاء من البثر أو ذهب إلى النهر أنه لا يتمم . 

وکذلك خرجه ابن حبیب ایضاًقال وهو عندي لا بمج لخلبة المله في المضترة 
بخلاف الصحراء ما بين القريتين. 
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حجة الذهب قوله تعالى يۈفلم تجدوا ماء # وهو يغلب على ظنه وجدانه . 
وروى مالك عن نافع قال: أقبلت آنا وعبد الله بن عمر من الجرّف حتى إذا كنا 
بالربد تيمم فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. والمربد من المدينة على 


قال القاضي في التنبيهات: ارف بضم الجيم والراء» والمربد بكسر الميم 
والباء بواحدة من تحتهاء ولأن التيمم إنما يشرع لتحصيل مصلحة الوقت. 


لا يخرج عن مقصدی وهو لا يخالف قول مالك فان قول مالك محمولعلى الذي 
يكون ذلك قصده. 

الرابعة. أن يكون الماء حاضراً. لكن ليس له آلة توصل إليهء فإنه يتيمم» 
لأنه فاقد. 

ولو وجده لکن إن اشتغل بالنزع خرج الوقت» قال في الكتاب : يعالحه عند 
الغاربة وان خرج الوقت» ویتیمم عند العراقیین, ولو كان بين يديه لکن لو 
ويتيمم عند القاضي أبي عمد وحكاه الأمبري رواية. 


قال ابن يونس: ولا فرق عندي بين تشاغله باستعماله» أو باستخراجه من 
البثرء فان المقصود الصلاة في الوقت: قال: وكذلك قال ابن القصارء والقاضي 
عبد الوهاب: وفرق ابن القصار أيضاً فقال في الجمعة: یتوضاً ولو خاف 
فواتهاء لأن الظهر هي الأصلء ووقتها باق» وسوى بینبیا بعض الأصحاب» 
بجامع الفريضة. وقال بعضهم: يتيمم ويعيد الصلاة احتیاطا. 


قال عبد الحق في النکت: والفرق بين النزع من الب والاستعمال: أن 
المستعمل واجد» والنازح فاقد. وإثما هو يتسبب ليجد . 
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فرعان : 

الأول". لو كان مع ثلائة نفر قدر كفاية آحدهم ما وأحدهم جنب» 
والاخر محدت والثالث میت. قال صاحب الطراز: قال ابن القاسم الحي أولى» 
وییمم الیت. الا أن یکون الاء للمیت. لأن الحي يصلي بطهارته على الميت 
وغیرها من الصلوات. والیت يصلٌ عليه بها فقط. ولان حالة طهارة الحي تعود 
على الميت. وحال طهارة الميت لا تعود على الحي . فان كان الاء للمیت واحتاج 
إليه الحي ليشربه أخذه» ویقوم بثمنه للوارث. وليس له دفع مثله إذا رجع إلى 
بلده. وان كان الماء بینهیا فالحيّ أولى به. وقال القاضي : الميت أولى به. 


فعلى البحث الأول إذا كان مع رجل ما يغتسل به ووجد جنبا وميتاء 
یکون ا جي أولى مهبته من الميت. خلافا ش في قوله: إن المقصود من طهارة الميت 
النظافة ولا تحصل الا بالاء » وطهارة التي المقصود منها الإباحة» والتيمم كاف في 
ذلك ولأنه آخر عهده من الدنيا بالطهارةء والحي يتطهر بعد ذلك . 

وجواب الأول أن المقصود بطهارة الميت الصلاة عليه والنظافة تبع» وطذا 
إذا لم يوجد الاء لا يصلى عليه حتی يُيمُمء وکذلك الشهید نا ۸ يصل عليه لم 

وعن الثاني أن هذه الصلاة آخر عهده من الصلوات فينبخي آن تکمل. 

والجنب أولى من الحدث لعموم منع الحنابة» ولأن الجنب مستعمل حملة 
الماء والمحدث يترك بعضه بلا انتفاع. 

وعلی هذا لو اجتمع جنب وحائض» هل تكون الحائض أولى لكونها تستفيد 
بالغسل أكثر من الجنبء. أو يستويان؟ وهو الظاهر. لأن الغسل واحد بخلاف 
الوضوء فإنه بعض الغسل للجنابة. 


1) سقط من د وط كلمة «الأول» وکتب فیهیا «فر ع» بدل فرعين. 
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الثاني . قال في الکتاب: إذا كان معه ما یکفیه للوضوء [وهو جنب]" 
تیمی ولا يتوضأ في آول تیممه ولا انیت ويغسل بذلك الاء النجاسة خلافا ش 
في أمره بالوضوء حتی يصير فاقداً للماء : 

لنا: أنه بدل والبدل هو الذي شأنه أن يحل محل المبدل. ولا يجمع بينها. 
والفرق بين صورة النزاع والمسح على الخف في كونه يجمع بين مسحه وغسل غيره 
أنه بدل عن غسل الرجلين لا عن المغسول. وبينها وبين النجاسة أن الماء يطهر من 
الخبث كل موضع غسل به ولو قل. بخلاف المحدث لا تحصل طهارته الا بجملة 
الغسل . 

والفرق بين الغسل للجنابة والتيمم للجنابة في كون الوضوء شرع مع 
الغسل دون التیمم آمران: ۱ 

أحدهها أن الوضوء من جنس الغسل» شرع بين يديه أهبة له. کالضمضة 
والاستنشاق قبل الوضوع والإقامة بين يدي الصلاة. والصدقة بين يدي النجوى, 
وهو ليس من جنس التيمم فلا يشرع تهيؤا له. | 

وثانيهما أن أعضاء الوضوء أشرف الجسد لكونها موضع التقرب إلى الله. 
فكانت البداءة به أولى» والتيمم شرع في عضوين منهاء فالوضوء يأتي علیهیا وعل 
غيرهماء فلا معنى للبداية بالوضوء© . 

السبب الثاني. في الجواهر: الخوف من فوات النفس [أو عضو أو 
منفعةء أو زيادة مرض. أو تأخر بری أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه. 
وروى بعض البغداديين: لا يتيمم لتوقع المرض أو لزيادته أو تأخر البرء أو مجرد 
. الألم فلا يبيح التیمم: لقوله تعالى «وإن كنتم مرضى» وما رواه أبو داود عن 
1) ساقط من د وط. 

2 في د وط: فلا معنى للبداءة بها بالوضوء. 


3) ساقط من د وط. 
4) عبارة د وط: وأما جرد الألم فلم يبح التيمم. 


239 


عمرو ابن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك فتیممت ثم صلیت بأصحايي الصبح» فذکر ذلك للنبي باز 
فقال : يا عمرو صلیت بأصحابك وأنت جنب . فأخبرته الذي منعني من الاغتسال 
وقلت : سمعت الله تعالى يقول : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحییا 6( 
فضحك ی ول يقل شيئا. ولأن الفطر أبيح للمريض مع عدم الأذى فههنا أولى. 
وخالفنا الشافعي رحمه الله في تأخير البرء. وحجتنا عليه أنه ضرر عليه» فیکون 
منفيا قياسا على توقع المرض» ولقوله تعالى: وما جَعَلَ عليكم في الدّين من 
حرج . 

قاعدة. المشاق قسمان: 

أحدهما لا تنفك عنه العبادة» كالوضوء والغسل في البرد» والصوم في النهار 
الأطول» والمخاطرة بالنفوس في الجهاد» ونحو ذلك لا يوجب تخفيفا في العبادة 
لأنها قررت معه. 

والقسم الثاني تنفك العبادة عنه: وهو ثلاثة أنواع: 

نوع في المرتبة العليا: كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع» فهذا يوجب 
التخفیف. لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة» فلو حصلنا 
هذه العبادة لثوامبا لذهب أمثاها. 

ونوع في المرتبة الدنيا: كأذى وجع في آصبع» فتحصيل هذه العبادة أولى من 
درء هذه المشقة. لشرف العبادة وخسة هذه المشقة. 

النوع الثالث: مشقة بين هذين النوعين. فيا قرب من العليا أوجب 
التخفيف» وما قرب من الدنيا لم يوجب, وما توسط يختلف فيه» لتجاذب الطرفين 
له» فعلى هذه القاعدة تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات . 

تتمیم . قال بعض العلء: تختلف المشاق باختلاف رتب العبادات» فيا كان 


1 الآية 29 من سورة النساء. 
2 الآية 78 من سورة الحج. 
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في نظر الشرع آهم اشترط في إسقاطه أشد الشاق أو أعمهاء فان العموم بکثرته 
يقوم مقام العظم. كا سقط التطهر من الخبث في الصلاة التي هي أفضل العبادات 
بسبب التكرار» كدم البراغيث وثوب المرضع» وكا سقط الوضوء فيها بالتيمم 
لكثرة عدم الاء أو الحاجة إليه أو العجز عن استعماله. وما لم تعظم رتبته في نظر 
الشرع تؤثر فيه المشاق الخفيفة. 

وجیع بحث هذه القاعدة يطرد في أبواب الفقه» فكا وجدت المشاق في 
الوضوء على ثلاثة آقسام : متفق على اعتباره» ومتفق على عدم اعتباره» وغتلف 
فيه» كذلك نجد في الصوم واحج. والأمر بالعروف والنبي عن المنكرء وتوقان 
الجائع للطعام عند حضور الصلاق والتأذي بالریاح الباردة في الليلة الظلای 
والشي في الوحل» وغضب الحكام وجوعهم الانع من استیفاء النظر. وغير ذلك . 
وکذلك الغرر والجهالة في البيع ثلائة آقسام . 

سؤال: ما ضابط الشقة المؤثرة في التخفیف من غیرها؟ فانا إذا سألنا 
الفقهاء یقولون: ذلك يرجع إلى العرف. فیحیلون على غيرهم» ویقولون لا نحدٌ 
ذلك» فلم يبق بعد الفقهاء الا العوام. والعوام لا يصح تقلیدهم في الدین؟ 

جوابه - هذا السژال له وقع عند الحققین وإن كان سهلا في بادي الرأي» 
ونحن نقول: مالم يرد الشرع بتحدیده يتعين تقریبه بقواعد الشرع» لأن التقریب 
خير من التعطیل لا اعتبره الشرع. فنقول على الفقیه أن يفحص عن آدنی مشاق 
تلك العبادة المعينة فيحققه بنص أو إجماع أو استدلال» ثم ما ورد عليه بعد ذلك 
من المشاق. مثل تلك المشقة أو أعلى» جعله مسقطاء وإن كان أدنىلم يجعله . مثاله 
التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق. بحديث كعب بن عجرة» فأي مرض آذی 
مثله أو أعلى منه أباح وإلاً فلاء والسفر مبیح للفطر بالنص فيعتبر به غيره من 
المشاق. 

سؤال آخر: ما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشرع على قسمين: قسم 
اقتصر فيه على أقل ما تصدق عليه تلك الحقيقة. كمن باع عبدا واشترط أنه 
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كاتب» يكفي في هذا الشرط مسمی الكتابة ولا يحتاج إلى الهارة فیها في الوفاء 
بالشرط. وكذلك شروط السلم 5 سائر الأوصاف وأنواع ارف یقتصر على 
مسماها دون مرتبة معينة منها. 

والقسم الآخر ما وقع مسقطا للعبادات, لم یکتف الشرع في اسقاطر" 
بمسمى تلك الشاق. بل لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في إسقاطهاء ف 
الفرق بين العبادات والعاملات؟ 

جوابه: العبادات مشتملة على مصالح العاد ومواهب ذي الجحلال وسعادة 

الأبد السرمدية, فلا یلیق تفویتها بمسمّى الشقة مع یسارة احتمالهاء ولذلك كان 
ترك الرخض في كثير من العبادات أولى. ولان تعاطي العبادة مع المشقة أبلغ في 
إظهار الطاعة [وأبلغ في التقرب]2. ولذلك قال عليه السلام أفضل العبادة 
آهزهاه أي أشقهاء وقال: أجرك على قدر نصبك" . 

وأما العاملات فتحصل مصالها التي بذلت الأعواض فیها بمسمى حقائق 
الشروط » بل التزام غير ذلك يؤدي إلى كثرة الخصام ونشر الفساد واظهار العناد . 
فرو ع ثلاثة : 

الأول. قال صاحب الطراز: إذا تيمم الریض من الجنابة ثم أحدث حدث 
لكل صلاة للجنابة . 

الثاني . قال: إذا قدر المريض على الوضوء والصلاة قائاً فحضرت الصلاة 
وهو في عرقه فخاف إن فعل ذلك انقطع عرقه ودام عليه المرض» قال مطرف وعبد 
الملك وأصبغ : يتيمم ويصلي إيماء للقبلةء وان خرج الوقت قبل زوال عرقه م 
يعد وهذا موافق للمذهب لأنه تأخير البرء . 
1( ساقط من د وط . 
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الثالث . قال: إذا عظمت بطنه حتی لا یتمکن من تناول الاء. أو آدرکه 
الميد في البحر حتی لا یلك نفسه یتیمم لأنه وسعه . 

السبب الثالث: الجراح الانعة من استعمال الماءء قال في الکتاب: قبل 
لابن القاسم إذا عمته الجراح؟ قال يتيمم» قيل فاکثره جریح! قال يغسل 
الصحيح ويسح الجريح. قيل له: ۸ يبق إلا يد أو رجل صحيحة! قال لا أحفظ 
عن مالك فيها شيئاء وأرى أن يتيمم. وقال ابن الجلاب: من كانت به جراح في 
أكثر جسده ‏ وهو جنب - أو في أكثر أعضاء وضوئه وهو محدث يتيمم. قال 
صاحب الطراز: إن كان مراده أن الأكثر متفرق في الجسد منع مس السالم فهو 
موافق لقول ابن القاسم. وإلا فهو خالف لمذهب الکتاب. وموافق لأبي حنيفت 
فان أصحاب الرأي يقولون إن كان أقله جروحا جمع بين الاء والتيمم» أو سالا 
كفاه التيمم. وعند الشافعي لا يكفي فیا صح إلا الغسل وان قل وإذا مسح 
وغسل يتيمم أيضا بناء على أصله فيمن وجد بعض كفايته من الماء فإنه يستعمله. 
لا في أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا 
حجر فشجه في رأسه. فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا: لا 
نجد للك رة وانت تفدر فل اماد فاغتسل فمات. فاخیر ذلك زسول ال 
كل فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم یعلموا إنما شفاه العي السؤال إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر 
جسده. يريد أن إحدى هاتين الحالتين تجزيه على حسب حال الجروح. ولا معنى 
للتيمم مع الخسل. لأن البدل والبدل منه لا يجتمعان. 

فرع: قال عبد الحق في التكت عن بعض الأصحاب: إذا لم يبق منه إلا 

يد أو رجل فغسل الصحيح ومسح الجراح لم يجزه. لأنه لم يأت بالغسل ولا ببدله 
الذي هو التيمم» ولو تحمل الشقة وغسل الجميع أجزأه. لأن التيمم حقهء فإذا 
أسقطه سقط. کمن صل قائما مع مبيح الجلوس. 

السبب الرابع : غلاء الماء إن كان لا يجد الماء إلا بثمن» وهو قليل الدراهم 
بتيمم » أو كثيرها اشتراه ما لم يكثر الثمن فيتيمم . أما الشراء فقياسا على الرفع من 
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البثر والطلب في الفلوات بجامع الشقة وأما إذا كثر الثمن فلا يشتريه لما فيه من 
المضرة: وليس في الكثير حد. قال في المختصر: ليس عليه أا يشتريه باضعاف 
ثمنه إلا بثمنه أو شبهه وقال في المجموعة: ليس عليه شراء القربة بعشرة دراهم . 
قال ابن الجلاب: يحتمل أن يحد بالثلث» واعتبر أصحاب الشافعي مطلق الزيادة 

فرع. في الجواهر: لو وهب له الاء لزمه قبوله عند القرويين» لعدم المنة 
في مثل هذا ولا يلزمه عند القاضى أبي بکر» وقيل إنما يلزمه قبول ثمن الماء. 
وقال ابن شاس : يلزمه الماء قولا واحدا بخلاف الثمن . 

السبب الخامس : خوف العطش على نفسهء قاله في الکتاب» وفي التفريع 
وإن حافه على غیره» وكذلك قاله ش جح قال صاحب الکتاب : يكفي ضرر 
العطش من غير تلف كالجحبيرة» ولا فرق بين خوف العطش الآن أو في الستقبل . 

السبب السادس. في الجواهر: الخوف على النفس أو المال من السارق أو 
السبع»› وقيل الخوف على المال لا یبیح . 


الفصل الثاني 
فيمن أبيح له التيمم 

قال في الكتاب: يتيمم الجنب» والحدث الحدث الأصغر. وحكى ابن 
النذر عن النخعي منع الجنب» وهو قول ابن عمر وابن مسعود. 

لنا عمومٌ قوله تعالى طفلم تجدوا ماء» الآية©, من غير تفصيل» وفي 
البخاري أنه عليه السلام رأى رجلا معتزلا لم یصل» فقال له: يا فلان ما منعك 
أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء معي . قال عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك. ولان التيمم إنغا شرع لاستدراك مصلحة الوقت وهذا قدر 
مشترك فيه بين الصورتين. 


1) الآية 43 من سورة النساء. 
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وقال فيه أيضاً: یتیمم الحاضر إذا فقد الاء وخشي فوات الوقت قبل 
الوصول إليه. قال ابن القاسم : وکذلك السجون. وقال صاحب الطراز: في 
السألتین ثلاثة آقوال: أحدهما ما مرء والثاني : الاعادة بعد الوقت إذا وجد الماءء 
مالك آیضا والشافعي» والثالت: أن الحاضر يطلب الاء وان طلعت الشمس إلا 
أن یکون له عذر. لالك أيضا في الوازیت. وهو قول أبي حنیفة: انه لا یتیمم 
حاضر الا مريض أو محبوس. قال ابن شاس قال ابن حبیب: الذي رجع إليه 
مالك أن يعيد أبدا . 


وجه الشهور عموم آية التیمم» وف الصحيحين : عله اا لقيه رجل 
ره ای کی ی ارا بر و 
ار فإذا شرع اتيم في الحضر لتحصيل مصلحة رد السلام فالصلاة 
أولى. وفي أبي داود قال أبو ذر: انتقلت بأهلي إلى الربذقت فكنت أجنب وأعدم 
الاء الخمسة الأيام والسّة, فاعلمت بذلك رسول الله كك فقال الصعيد الطيب 
وضوء المسلم ولو لم يجد الاء عشر ججج. قال ابن يونس: وأبو ذرٍ انتقل 
للاقامة . 
والقياس علیهیا مدفوع بفارق غلبة عدم الاء في السفر وعجز المريض عن 
استعماله, ولأن الوضوء عبادة شطرت في التيمم» فوجب أن یکون السفر شرطا 
فیها فیاسا على تشطبر الصلاة بالقصر . 
فرعان مرتبان : 

إلأول. قال صاحب الطراز: إذا قلنا یتیمم فاخر الوقت. 


1) في د وط : «وأبو داود انتقل للاقامة؛ . وهو تصحیف. 
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الثاني . إذا منعنا التیمم في الحضر. فهل یشترط في السفر مسافة القصر 
حکی الباجي عن ابن حبیب أن كل من قال بقصره على السفر رأی ذلك وقال 
القاضي : يجوز في أقل ما يصدق عليه سفر. 


الفصل الثالث 
في المتيمم به 
ف اطواهر : هو التراب. والحصباءء والسباخ» واخص والنورة غير 
مطبوخين» وجميع أجزاء الأرض إذا م تغيرها الصنعة بطبخ أو نحوه» سواء وجد 
التراب أو ۸ يوجد. خلافا ش وابن شعبان منا في قصر التيمم على التراب» 
ولا يجوز عند آشهب. وقال اللخمي: في الملح ثلاثة أقوال: المنع لمالك لأنه 
طعام » والجواز لابن القصار لأنه أجزاء من الأرض احترقت» والتفرقة بين المعدني 
فيجوز لأنه أجزاء الأرض احترقت بحر الشمس» وبين المصنوع لمخالطته لغيره 
کالزمرد والیاقوت» ولا الشب والزاج والزرنیخ والکحل والکبریت ۹ عقاقير. 


قال سلیمان في السليمانية: إن آدرکه الوقت في أرضهاء ولا يمكنه اخروج 
حتى يخرج الوقت أجزأه. قال وقال مالك: يتيمم على الغرة لأنه تراب منه 
الأحمر والأصفر والأسود. يريد إذا كان غير مطبوخ. قال صاحب الطراز: المتولد 
في الأرض منه ما يشاكلها كالزرنيخ والكحل والمغرة فيجوز به التيمم. وقال أبو 
بكر الوقاد: لا يتيمم. وأما النطرقة كالفضة ونحوها فلا يتيمم به قولا واحداً. 
وأما النخيل والحلفاء والحشيش ونحوه إذا ۸ يقدر على قلعه» قال الأمبري وابن 
القصار: يتيمم به» فيضرب بيده الأرض عليهاء وأجازه الوقاد في الخشب إذا علا 
وجه الأرض كا في الغابات. لأنه ضرورةء ولأنه لو حلف لا يبرك على الأرض 
فبرك على هذه المواضع حنث» ولو برك على جذع وشبهه لم يحنث. 
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فتلخص أن التیمم به ثلاثة أقسام: جائز إتفاقا وهو التراب الطاهرء وغير 
جائز إتفاقا وهو المعادن والتراب النجس . ومختلف فيه وهو ما عدا ذلك. 

حجتنا على الشافعى رضى الله عنه قول الله تعالى «فتِيمُموا صعيداً طيباًم 
قال ثعلب وجماعة من أئمة اللغة كأبي عبيدة والأصمعي : الصعيد وجه الأرض» 
من الصعود وهو العلو» ومنه سميت القناة صعدة لعلوهاء فكل ما صعد على وجه 
الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به إلا ما خصّه الدليل. 

فان قيل: قوله تعالى: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه © وصيغة «منه» 
تقتضي التبعیض. والتبعيض إنما يتصور في التراب لا في الحجر؛ وكذلك لفظ 
السح لا يتصور الا مع التراب» إذ لا يصدق مسحت يدي بالندیل إلا وني اليد 
شيء يزال. 

قلنا: السؤالان جليلان. والجواب عن الأول من وجوه: 

الأول. أن «من» كا تكون للتبعيض تكون لابتداء الغايةء كقولنا: بعت 
من ههنا إلى ههناء وابتداء الفعل في التيمم هو المسح من الحجر. 

الثاني. أنها تكون لبيان انس كقوله تعالى: «إفاجتنبوا الرجس من 
الأوثان4© فيكون المراد امسحوا من هذا الجنس الطهور الطاهرء فإنه الراد عندنا 
بالطيب احترازاً من النجس. 

الثالث. أن الحجر لو سحق ۸ يصح التيمم به مع إمكان التبعيض» فيكون 
ظاهر اللفظ عندكم متروکا فيسقط الاستدلال. 

وعن الثاني أن نقول: الغالب على الحجر وسائر أنواع الأرض إذا مرت 
عليها اليدان أن يتعلق با ما يغبرهما فصح المسح لذلك. وأما الحجر الذي دلك 
مرارا أو غسل وهو بين الغسل فنادر والخطاب مبني على الغالب. 
1 الآية 43 من سورة النساء . 


2 من نفس الآية 43 السابقة. 
3( الآية 0 من سورة احج . 
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وأما الطیب فليس المنبتٌ خلافا له حيث استدل بقوله تعالى طوالبلد 
الطيبٌ يرج نبائه بإذن ربه" لان الطيّب في اللغة هو الملائم للطباع المستحسن 
اللائق بالسياق. يدل على ذلك قوله تعالى «الطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات4© وليس الراد المنبتات. بل البعيدات من الدناءات الشرعية. وقوله 
عليه السلام من تصدق بكسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباء الراد الحلالء لأنه 
الناسب للسياق في الإنفاق» وقوله: (والبلد الطيب) إنما حمل على المنبت. لأن 
السياق في الزراعة» والسياق في نحن فيه في الطهارات. فوجب أن يكون المراد 
بالطيب الطاهر. لأن الناسب للسياق التطهر. وني الصحيحين عنه عليه السلام 
أنه قال أعطیث خسا لم يعطَهنٌ أحدٌ قبل نُصرت بالرعب مسيرة شهرء واحلت لي 
الغنائم ول حل لأحد قبلي وبعثت للأحمر والأسود. وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا فأيما رجل من أمتي آدرکته الصلاةٌ صل احدیث. وأما قوله عليه السلام 
ی بعض طرقه وتریها طهور, فلا حجة فیه تلشافعي, لان الارض مشتملة عل 
التراب وغيره» والقاعدة الأصولية أن تخصیص بعض آنواع العام بالذکر لا يقتضي 
تخصیصه. نعم يدل على شرفه. ونحن نقول به. 

تنبیه : قال صاحب الطراز: قوله في الکتاب سئل عن الحصا واحبل یکون 
عليه وهو لا يجد ترابا آیتیمم علیه؟ قال نعم ليس الراد أن عدم التراب شرط بل 
وقع ذلك اتفاق في السوال. 


فرو ع آربعة : 

0 الأول. قال في الکتاب: إذا وجد الطین وعدم التراب" وضع يديه عليه 
ويجففه ما استطاع ويتيمم به: خلافا ش في قوله الطين لا یسمی صعيداء وهو 
ممنوع لأن الطين تراب ومای والماء أفضل من التراب» والأفضل لا يوجب قصورا 
في المفضول. 

1) الآية 58 من سورة الأعراف. 


2( الآية 26 من سورة النور. 
3 في د وط : «إذا وجد الطين ووجد التراب». وهو تصحيف . 
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الثاني . قال في الكتاب: إذا تيمم على موضع نجس آعاد في الوقت. قال 
وكان مالك يقول: من توضا باء غير طاهر أعاد في الوقت. وكذلك هذا عندي . 
٠‏ وقال القاضي في الإشراف عن ابن عبد الحكم والأببري: لا مجزیه» وهو مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» ونقض آبو حنيفة أصله في أن الشمس تطهر. قال صاحب 
الطراز: قال آبو الفرج أظن أن ابن القاسم رأی أن النجاسة لا لم تظهر عليه كان 
كالماء المشكوك فيه فلا ينجسه إلا ما غيّره كالماء. قال ويمكن أن يقال إن التيمم لا 
يجب إيصال التراب فيه إلى البشرة إذ لو تيمم على الحجر الصلد آجزآه. وا 
الواجب قصد الأرض وضربها باليد. والمرتفع من التراب النجس إلى الأعضاء ۸ 
يحصل به خلل في طهارة الحدث» وافغا هو حامل لنجاسة ۸ يتعمدها فيعيد في 
الوقت» على قاعدة إزالة النجاسة". أو لأن الغبار ينتقل مع الريح الجارية على 
هذا المكان. والتيمم إثما يقع على أعلى النتقل الطاهر©. ولا كان الذهب في الماء 
القليل إذا وقعت فيه نجاسة وم تغيره أنه نجس احتاج الأصحاب ههنا إلى الفرق 
بينه وبين التراب الذي لم يتغير. 

فقال أبو الفرج: الماء ينقل المحدث إلى كمال الطهارةء فاشترط فيه ما ۸ 
يشترط في التراب الذي لا ينقل إلى كمال الطهارة. وقال غيره: الماء يتوصل إلى 
نجاسته بالحواس» بخلاف التراب فإن الطلوب فيه الاجتهاد. فإذا أخطأ فلا شيء 
عليه» لأن المنتقل إليه من التراب لا يقطع بطهارته» ولفا يمكن فيه ذلك» فنقض 
الظن بالعلم متجه. وأما نقض الظن بالظن فلاء كالمجتهد في الكعبة إذا أخطأ في 
اجتهاده حيث يؤمر بالاجتهاد. ولو أمكنه العلم بالكعبة أعاد أبداً. قال ابن حبیب 
وأصبغ : هذا إذا لم يعلم نجاسته. فإن علم أعاد أبدا. ووجه عدم الإجزاء قوله 
تعالى: «فتيمموا صعيدا طيباه والطيب ههنا الطاهر على ما تقدم وهذا ليس 
بطاهر» ولأن الطهارة لا تحصل بالنجاسة . 
1) في ط: «على قاعدة إعادة النجاسة». وهو تصحيف. 
2 في د ول «الطارد» بدل «الطاهر». وقلبت العبارة في ط فکتبت: «إنما بقع على الطاهر لا على . 

المنتقل» . 
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قال صاحب الطر از : ولو تغير بالنجاسة ۸ يجزه وفاقا. 

فر ع مرتب: إذا منعنا التیمم من التراب الذکور» فهل نکرهه بالتراب 
الذي تيمم به مرة لاجل طهارة احدث كا في الاء» فلابن القاسم في النوادر لا 
باس به» وهو مذهب الشافعي . والفرق بينه وبين الماء المستعمل أن المستعمل 
من التراب هو ما علق بالیدین. أما ما بقي فهو کالاء الباقي في الاناء فإنه طاهر 
إجاعا“ وإنما الخلاف في الساقط الذي بقي من الأعضاء. 

الثالث. في الجلاب: لا يتيمم على لبد ولا حصير وان كان فیها غبار 
خلافا ح. 

لنا: أنها ليست بصعيد فلا يجزىء. 

الرابع. في الجواهر: من لم يجد ماء ولا ما يتيمم به کالصلوب. والخائف 
من النزول عن الدابة؛ والمريض لا يجد من يناوله ذلك. فاربعة أقوال: 

يصلي ويقضي إذا وجد ماء أو ترابا لابن القاسم في العتبية وعبد الملك 
ومطرف وابن عبد الحكم والشافعي ؛ ولا صلاة ولا قضاء لالك وابن نافع ؛ 
ويقضي ولا يصلي في الحال لأصبغ وأبي حنيفة؛ ويصلي ولا يقضي لأشهب. 

فوجه الصلاة في الحال ما في الصحيحين: أنه عليه السلام أرسل أناساً في 
طلب قلادة عائشة رضي الله عنها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ولم يكن إذا 
ذاك تيمم» فشكوا ذلك لرسول الله بي فنزلت أية التيمم ول ينكر عليهم» فكان 
شرعا عاما حتى يرد رافعه. 

ووجه القول بعدم الصلاة في الحال قوله عليه الصلاة والسلام : لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور. وما لا يقبل لا يشرع فعله؛ ولأن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أجنب ول يعلم أن الجنب يتيمم فلم یصل. وهو في الصحيحين. 

ووجه القول بعدم الإعادة أنه فعل ما ا به فلا إعادة الا بأمر جديد. 


1) غيرت هذه العبارة في ط بالتصحيف والحذف إذ کتبت: «فکانه طاهر.» 
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والأصل عدم ذلك. قياسا على الریض والسافر یصلیان کا آمرا ولا یعیدان ولأنه 
عليه السلام م يأمر من ذهب للقلادة بإعادة . 


وقال ابن بشير: منشأ الخلاف هل الطهارة شرط في الوجوب أو في الأداءء 
فمن رأى أنهبا شرط في الوجوب لم يوجب الصلاة في الحال» وهذا مشكل منه رحمه 
الله تعالى» فان الأمة مجمعة على أن الوجوب ليس مشروطا بالطهارة» وإلا لكان 
لكل مكلف أن يقول: أنا لا تجب علي الصلاة حتى أتطهر وأنا لا أتطهر فلا يجب 
علي شيء لأن وجوب الطهارة تبع لوجوب الصلاة فإذا سقط أحدهما سقط 
الآخرء لأن القاعدة أن كل ما هو شرط في الوجوب كالحول مع الزكاة والإقامة مع 
الجمعة والصوم لا يتحقق الوجوب حالة عدمه ولا يجب على المكلف تحصيله. فإن 
كان مراده أمرا آخر فلعله يكون مستقيها. 

الفصل الرابع 
في صفة التيمم 

فأول ذلك النيةء واجبة فيه خلافا للأوزاعي. وقد تقدمت مباحثها في 
الوضوی فلنكتف با هناك. وينوي استباحة الصلاق سواء كان جنبا أو محدثا 
الحدث الأصغرء فلو اجتمعا وكان ناسيا للجنابة فروايتان: إحداهما عدم الاجزای 
لأن التيمم حينئذ يكون بدلا عن الوضوء وهو بعض أعضاء الجنابة» والبدل عن 
البعض لا ينوب مناب البدل عن الكل وهو التيمم عن الحنابة ؛ والأخرى يجزيه. 
لأن المقصود ارتفاع المنع من الصلاة وهو واحد» فلا يضر اختلاف أسبابه. وقد 
صرح في الكتاب بنيابة الوضوء عن الحنابة في الجبيرة إذا مسحها وهو جنب ثم 
برئت وغسلها بنية الوضوء. ونص اللخمي على النيابة مطلقا. والفرق بين الوضوء 
والتيمم على الأول: أن التيمم بدل عن الوضوء الذي هو بعض الجنابة» والوضوء 
أصل في نفسه. وإذا نوی استباحة الفرض استباح النفل لأن الأدنى يتبع الأعلى في 
نظر الشرع» ولأنه ورد في الحديث؛ أن الفرائض يوم القيامة تكمل بالنوافل. 
فكانت كالأجزاء هها. ولا يصلي ركعتي الفجر بتيمم الصبح لأن الفرض لا يكون 
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تبعا للنفل» وقيل يصلي لحصول الاستباحة رواه محمد بن يحبى . ولو نوی فرضین 
صح» ولا يصلي أكثر من فرض واحد على الشهور. ثم یستعمل الصعید. 

قال في الکتاب: یضرب الارض بیدیه جیعا ضربة واحدق فان تعلق با 
شيء نفضه نفضا خفیفا وسح مها وجهه. ثم یضرب آخری للیدین ویضع 
الیسری على الیمنی فیمرها من فوق الکف إلى المرفق» ومن باطن الرفق إلى 
الکوع. ویفعل بالیسری کذلك. قال ابن شاس: وأجاز الشیخ آبو احسن وعبد 
الق مسح کف الیمنی قبل الشروع في الیسری» وروی ابن حبیب ترکها حتی 
یصل إلى کوع الأخرى وهسح الکوعین واختاره. والقولان مؤولان من الکتاب . 
قال صاحب الطراز: والثاني ظاهر الکتاب. ووجهه"" أن کفه الیمنی كا تمسح 
ذراعه فكذلك ذراعه يمسح كفه. والتکرار في التیمم غير مطلوب فلا یو مر سح 
كفه [بكفه]© ولأنه يذهب با في كفه اليمين من التراب. ووجه الأول" أن الأصل 
أن لا يشرع في عضو إلا بعد كمال ما قبله. وما نقله صاحب الرسالة إذا وصل 
الكوع مسح بباطن إبهام اليسرى ظاهر إبهامه اليمنى» وكذلك في اليسرى. قال 
صاحب الطراز: قال ابن عبد الحكم ليس في ذلك حدٌّ كالوضوء. وهذه الصفة 
وان لم ترد فليست تحكراء بل لما علم الفقهاء أن الإيعاب مطلوب والصعيد ليس 
يعم بسيلانه كالماء اختاروا هذه الصفة. لإفضائها لمقصود الشارع» وفعل الوسائل 
لتحصيل المقاصد من قواعد الشرع وعادته. 


قال مالك في العتبية : يجزيه ضربة إذا اقتصر عليها. قال ابن القاسم : ۷ 
يعيد في وقت ولا غيره» وعند ابن حبيب يعيد في الوقت» وقال ابن نافع والشافعي 


وأبو حنيفة : يعيد مطلقا. 


لنا ما في مسلم والبخاري: أن عمار بن ياسر قال لعمر بن الخطاب رضي 


1( في ط: «ووجه الأول». وهو تصحیف. 
2 ساقط من د وط . 
3( في د وط: «ووجه الثاني». وهو تصحيف . 


352 


الله عنهیا: آما تذکر يا أمير المؤمنين إذ آنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الاء فأما 
أنت فلم تصل وأما نا فتمعكت في التراب كا تتمرغ الدابة وصلیت. فأتينا رسول 
الله ي فقال: إنما كان يكفيك ضربة للوجه [وضربة]" للكفين فقال له: اتق الله 
يا عمار» فقال عمار إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث به فقال بل نوليك من 
ذلك ما توليت. ويروى إثما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم 
تمسح بها وجهك وكفيك. ويروى أن تقول هکذا: وضرب بيديه إلى الأرض 
ونفض يديه فمسح وجهه وکفیه . 

وقد بينا أنه لا يجب نقل شيء من الأرض فلا معنى للإعادة» وإنما ضرب 
أولا ليخرج من العهدة. ولأن تكرار التيمم كترك تكرار الوضوء لا تعاد لأجله 
الصلاة في الوقت ولا في غيره. 

وقال أيضا في الكتاب: إن تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة في 
الوقت. فإن خرج الوقت آعاد التيمم فقط. قال صاحب الطراز: يعيد عند ابن 
نافع بدا وكذلك عند أي ح وش. لإطلاق اليد في التيمم وتقییدها في الوضوء, 
والطلق يحمل على المقيدء والقياس على الوجه. 

حجة الذهب أن اليد أطلقت في السرقة فحملت على الكوع» فكذلك 
ههناء ولان اليد لولم تصدق على الكوعين لما قيل في الوضوء «إلى المرافق) لان 
الغیا يجب أن تکمل حقيقته قبل الغاية» ولو لا ذلك لكانت إلا للاستثناء مكان إلى 
لاخراج العضدين. ويمنع ههنا حمل الطلق على المقيد لاختلاف الحكم. لأن 
أحدهما وضوء والآخر تيمم . 

قاعدة أصولية: المطلق مع المقيد على أربعة أقسام تارة يختلف الحكم 
والسبب» كالوضوء والسرقة فلا حمل إجماعا؛ وتارة يتحدان» كا لو ذكر الرقبة في 
الظهار مرتين مطلقة ومقيدة بالإيمان. فإنه يحمل المطلق على المقيد؛ وتارة يختلف 
السبب ويتحد الحكم» کالرقبة في القتل مقيدة بالإيان» ومطلقة في الظهار. وفي 
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الحمل مذهبان؛ وتارة يختلف الحكم ویتحد السبب, کالوضوء والتیمم فالسبب 
واحد وهو الحدث» والحكم تلف وهو الوضوء والتيمم» وني الحمل مذهبان, 
فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع كثيرة . 

ويظهر أن إلحاق التيمم بالوضوء أولى من إلحاقه بالسّرقة» لكن يؤكد 
المذهب من جهة الأحاديث الصحيحة. كحديث عمار وغيره» فإنه مسح وجهه 
وكفيه» وقد روي من طرق ول يذكر الرفقین. ورواية المرفقين منكرة عند أهل 
الحديث. قال أبو داود: قال شعبة كان سلمة يقول الوجه والذراعين. فقال له 
منصور ذات يوم : أنظر ما تقول. فإنه لا يذكر الذراعين غيرك» ولو صحت 
لحملناها على الفضيلة جمعاً بين الحديثين» وأما الخصم فيعطل أحدهما. ولان اليد 
تغسل جملتها للجنابة» فإذا أبدل [التيمم من الغسل تيمم على بعضها وترك 
العضدان» فكذلك إذا أبدل] من الوضوء ترك بعض ما يغسل للوضوی وعكسه 
الوجه. لما كان يوعب للجنابة أوعب بدلا من الوضوءء ولان التيمم شرع فيا لم 
يُستر غادة فأسقط من محال الطهارة ما ستر عادةء ولذلك لم يشرع في الرأس لستره 
. بالعمامة» ولا في الرجلين لسترهما بالنعل» وشرع في الوجه لكونه بادياًء فكذلك 
یقتصر على الكوعين لکونه) البادیین. 


هذا الکلام في الاجزاء والافضل البلوغ إلى الرفقین لانه فعل الصحابة 
رضي الله عنهم. وقال ابن شهاب: یتیمم إلى الأباط من أسفل» والناکب من 
فوق. لأن اليد اسم للجملة. 
2 وأما قول مالك إن خرج الوقت أعاد التيمم فقط فهو مشكل, لأن التيمم لا 
بد من إعادته ولو كان سابغا. قال صاحب الطراز: هو محمول على أنه تنفل بعد 
فرضه واستمر تنفله حتى خرج الوقت ثم ذكرء فإنه يعيد التيمم ولا يتعفّل بذلك 
التيمم الناقص. وكذلك إذا علم قبل انقضاء الوقت فلا يتنفل بذلك التيمم حتى 


1) ساقط من ل. 
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فائدة": الکوع آخر الساعد وأول الکف. والرفق بکسر الیم وفتح الفای 
وبفتح الميم وکسر الفاء آول الساعد والإمهام بکسر اطمزة مثل الا کرام » وهو 
الأصبع العظمی من اليد والبهام بغير مز جمع هم » والبهم جميع مهيمة) وهو 
واحد أولاد الضأن ذكرا كان أم أنثى. وهي للضأن مثل السخل للمعز. 


فروع أربعة : 

الأول. قال صاحب الطراز: يعم وجهه ولحيته بالمسح كا في الوضوی فا 
لا يجزىء في الوضوء لا يجزىء في التيمم» وجوز ابن مسلمة ترك اليسير» وأبو 
حنيفة ترك الربع» لأن المسح مبني على التخفيف. 

لنا قوله تعالى: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 كا في الوضوء. 

الثاني . قال: يختلف 5 مسح الوجه بجميع اليد فجوز ابن القاسم مسح 
الرأس في الوضوء باصبع إن آوعب. ویلزم مثله في التيمم . 


وقالت الحنفية: لا يجزىء أقل من ثلاثة آصابع, لأن الأمر بالسح يقتضي 
الة للمسح. والآلة المعتادة هي الكف» وهو صادق على أكثره: وهذا باطل. لأن 
الآية اقتضت المسح بأي طريق كان. 

الثالث. قال ابن شاس: يخلل أصابعه وينزع الخاتم قياسا على الوضوء. 
وقال صاحب الطراز: تخليل الأصابع في التيمم أولى من الوضوءء لبلوغ الماء ما لا 
يبلغه التراب. قاله ابن شعبان. قال ابن أبي زيد: وما رأيت ذلك لغیره. قال: 
قال ابن عبد الحكم ينزع الخاتم» ومقتضى المذهب أنه لا ينزعه لأنه أخف من 
الوضوء . 


1) صحفت في د وط فكتبت: «قاعدة». 
6 الآية 43 من سورة الشاه. 
3( صحف في ط فكتب: قال أبو زيد. 
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وقد اختلف قول مالك في تخلیل الأصابع في الوضوء: فإذا قلنا بالوجوب ثم 
لم يبعد الوجوب ههنا. 

الرابع . قال ابن شاس: حکمه في الموالاة والترتيب حكم الوضوء: وقاله في 
الكتاب» لاشتراکهیا في أدلة الحكمينء ولأن العلماء لم يفرقوا بينها إلا الأعمش 
فإنه قال: يبدأ في التيمم باليدين» وهو ضعيف. 

وكذلك التدليك» قال صاحب الطراز: وعلى القول بأنه لا يجب في الوضوء 
لو سفت الريح التراب عليه لم يجزه. وان قلنا إن المنغمس في الاء يجريه. لأن 
الوضوء لا بد فيه من إيعاب الأعضاء بالای فإذا أوعبها أجزأه على هذا القول. 
فأما التيمم فلا يجب فيه الایعاب. بدليل التيمم على الحجرء فلا بد من الإيعاب 
بصورة المسح» فإذا لم يتدلك لم يحصل التيمم [ألبته]". والفرق مذهب الشافعي . 


الفصل الخامس 
۱ في المتيمم له 
قال في التلقین: وهو کل قربة لزم التطهر لها: کالصلاة ومس الصحف 
وغسل الیت. 
تبیه : ولم یقتصر على قوله: ما یلزم التطهر له احترازاً من الحائض فانه 
یلزمها الطهر للوطء ولا تتیمم . ولنفصّل ذلك©) 
فروعا آحد عشر : 
الأول. قال ابن القاسم في الکتاب: يتيمم المريض والسافر خسوف 
الشمس والقمرء ول أحفظ عن مالك فیها فقهاً. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة في 
النوادر: لا يتيمم لنافلة لعدم الضرورة ها. 


2( في دوط: ولنعقا. لذلك: 
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لنا: قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة46() وهو عام في جنس الصلاق وغذا 
يشترط الوضوء للنافلت. ثم قال: «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا فشرع 
التیمم لكل صلاة يتوضاً شا. 

الثاني. قال في الکتاب: إذا آحدث خلف الامام في صلاة العیدین لا 
يتيمم : خلافاً لأبي ح قال صاحب الطراز: لأنه قادر على الوضوءء ويصلي وحده 
فلا يتيمم لإدراك فضيلة الجماعة» وكذلك كل من أحدث مع الإمام ليس له أن 
يتيمم لذلك وإن فاتته الجماعة والجمعة. وقد سلم أبو حنيفة بذلك. ويوضح 
ذلك أن الوضوء شرط واجب. والجماعة فضيلةء والواجب لا يترك لاجل 
الفضيلة. وقيل يتيمم وف فوات الجمعة. [وعلى هذا يتيمم لفوات العيدين. 
قال: ولو حاف فوات ركعتي الفجر إن توضاً ویدرك الصبح ویدرکها إن تيمم 
قال يتوضا]© . 

الثالث. قال في الكتاب: لا يصلي الجنازة بالتيمم إلا السافر الذي لا يجد 
الاء. قال صاحب الطراز: لأن الغالب في الحضر الماءء فان كان تم مَنْ يصلي 
عليها فلا حاجة إلى التيممء وإن لم يكن وأمكن التأخير حتى يوجد الاء أخرت 
والا صلوا بالتيمم . قال اللخمي : قال ابن وهب إذا خرج للجنازة وهو طاهر ثم 
أحدث ولم يجد ماء تیمم» وان خرج على غير طهارة لم يتيمم» وقال آبو حنيفة 
یتیمم» کقوله في العیدین ويجيء ذلك على قول بعض آصحابنا كما تقدم . 

الرابع . قال صاحب الطراز: من مسجده في سوقه, أو دخل مسجدا فاراد 
تحيته أو آراد القراءة وهو جنب. لا يتيمم لشيء من ذلك وإن كان يتركه. 

الخامس . قال في الکتاب: من ۸ يجد الاء في سفره يتيمم لس الصحف 
ویقراً حزبه. قال صاحب الطراز : وهذا قول أكثر أئمة الذهب. وقال عبد اللك 
1) الاية 6 من سورة الائدة. 


2 الآية 43 من سورة النساء. 
3) ساقط من ل. 
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لا يتيمم الا للمکتوبة, لأنه محدث أجيزت له الفريضة للضرورة. ولذلك منع 
الصلاة أول الوقت" لجحواز التأخير. لنا آية التيمم. 

قال: فيصل النافة متصلة بها أو بالفرض الذي قبلهات وإذا نوی بتیممه 
النافلة فعل سائر النوافل» فاذا نوی مس الصحف فعل القراءة وسجود التلاوة 
التعلقة کس المصحف. وهل له أن يتنفل به» وهو الروي عن مالك أو يقال 
الوضوء لس الصحف تلف فيه فیضعف عن الوضوء؟ وهو لبعض الشافعية. 
للفريضة لبطلانه بالفراغ منها. قال صاحب الطراز: وروي عن مالك وابن 
القاسم الاعادة في الوقت. 

حجة البطلان أن التیمم محدث فلا يشرع له التیمم إلا لضرورة ولا ضرورة 
إلا عند دخول الصلاة. وطذه العلة لا يجمع بين فرضین . 

وحجة عدم البطلان أن التیمم بدل فلا یبطل بوجود البدل أو الحدث 
فيستمر حكمه إلى ذلك. 
يمس مصحفاء وروي عن مالك ذلك كالخلاف في الوضوء. قاله صاحب الطراز. 
ولو تيمم للفريضة فله فعلها وفعل النافلة بعدها وقراءة القران حتى يحدث. وقال 
بعضص الشافعية الحدث الطارىء له ينع القراءة لتقدم الاستباحة» ولیس کےا زعم 2 
فان الجنابة ثابتة وإنما التیمم مبیح إلى حين الحدث» فمن ادعی بقاء الاباحة بعد 
ذلك فعلیه الدلیل. 

الثامن. قال في الکتاب: لا یصلي به مکتویتین. قال اللخمي فيه أربعة 
أقوال : عدم الجمع مطلفا ف الأداء والقضاء لما تدم والجمع مطلقا قياساأ على 
مبدله» والتفرقة بين الصلاتين إذا اجتمعتا في الأداء كالظهر مع العصر آخر القامة 


1) صحفت العبارة في د وط فکتبت: «وكذلك منع صلاة أول الوقت» . 
0 فت هذه العبارة أيضاً فيهما ذ فکتبت : «متصلة به أو بالفرائض الي 9( 
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الأولى وبين غيرهما فیجوز في الأول دون الثاني والتفرقة بين من يطلب الاء ومن 

لا يطلبه» كالمجدور والمحصوب” فيجوز في الثاني دون الأول. قال صاحب 
الطراز : والمذهب المنع مطلقا. وقد روى ابن وهب مسنداً عن ابن عباس رضي 
الله عنهیا أنه قال: لا یصلی بالتیمم إلا صلاة واحدة. قال الطرطوشي في تعليقه : 
هذه المسألة تنبني على ثلاثة أقوال: أن الصلاة لا يُتيمم لها قبل وقتهاء وأن الطلب 
واجب. وأن التيمم لا يرفع الحدث. فان جمع قال ابن القاسم في العتبية: يعيد في 
الوقت, ولو أعاد أبداً كان أحبٌّ إلي . وقال في كتاب محمد: يعيد أبداً. وقال أصبغ : 
يعيد المشتركة [في الوقت]٩‏ والباينة آبدا. ۱ 


التاسع. قال صاحب الطراز: إذا قلنا لا يجمع بين فرضين فهل يجمع بين 
فرض وسنة أو فرض معين وفرض على الكفاية؟ المذهب الجواز إذا قدم الفرض» 
وقال سحنون إذا تيمم للعشاء يستحب له أن لا يصلي الوتر. وإذا قلنا يصلي 
الجنارة بتيمم الفريضة فلا فرق بين كثرة الجنائز وقلتها. وقال بعض الشافعية لا 
يصلي على جنائز بتيمم واحد في صلاة واحدة لأنه إسقاط لفرائض بتيمم واحد» 
وهو باطل لأن الصلاة واحدة. 

العاشر. قال صاحب الطراز: إذا تيمم لصلاة ثم ذكر غيرها فإن كانت 
المذكورة في الترتيب بعدها تيمم ها إذا فرغ من الأو » وإن كانت قبلها لم جز 
تيممه للأخرى. 

الحادي عشر. قال: لو نسي صلاة من مس تيمم لكل واحدة منهن لثلا 
يتيمم للفرض قبله . 


07 صحف في ط فكتب «المعضوب». والراد من أصابته الْحَضْبة وهو بر يخرج بابفسد كيا في 
2 ساقط من ط. 
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في وقت التیمم 

قال ابن شاس : إا شرع التیمم بعد دخول الوقت على العروف» واختار 
القاضي أبو إسحاق قبله بناءٌ على أن التيمم يرفع الحدث. 

وإذا فرعنا على المشهور فالراجي يتيمم آخر الوقت الاختياري» والآيس 
وله والشاك وسطه وروي آخره على الا طلاق» وقيل بل وسطه إلا الراجي فإنه 
يؤخره» وقیل آخره إلا الایس فانه يقدم. ونبسط ذلك على العادة فنقول: 

قال في الکتاب: لا یتیمم مسافر آول الوقت إلا أن یکون آیسا فیتیمم 
ویصلي ولا إعادة عليه» والمريض والخائف یتیممان ف وسط الوقت. قال صاحب 
الطراز: روی ابن وهب وابن نافع لا يتيمم أحد إلا أن يخاف فوات الوقت» وهو 
مذهب ابن حنبل» لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع بقاء الوقت. وروی 
عنه ابن عبد الحكم : يتيمم المسافر أول الوقت مطلقا ول يفرق. قال: وهو القياس 
لان بدخول الوقت قد وجبت الصلاة فيمكن المكلف من فعل ما وجب عليهء إلا 
أن الستحب أن يختلف باختلاف الأعذار» فان سقط استعمال الماء لعذر كالمجدور 
يتيمم أول الوقت لإدراك فضيلة الوقت وعدم الفائدة في التأخير. 

وقال مالك ی الموازية : إن سقط استعمال الماء لعدمه أو لعدم المناول أو 
عدم الأمن الوصل إليه کالایس من الاء حتی يخرج الوقت» يتيمم أول الوقت» 
وکذلك قال مطرف وابن عبد الحكم وابن الاجشون والشافعي وأبو حنيفة. وهو 
على خحلاف أصله لتعلق الوجوب عنده باخر الوقت . وأما الراجي فيتيمم آخر 
الوقت توقعا لتحصيل مصلحة الطهارة بالماء: وقاله مالك في المجموعة. وأبو حنيفة 
والشافعي» لأن فضيلة أول الوقت تترك لرخصة المع والطهارة لا تترك 
لرحصته. وإنما تترك للعجز وأمًا الذي لا يرتجي ولا باس كالجاهل بوضع الماء*» 
1) صحفت هذه العبارة بالحذف والقلب في د وط فکتبت: «وإنما تترك للعجز الذي لا برجی 

والایس كالجاهل وضع الماع . 
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تم وسط الوقت عند القاضي عبد الوهاب وابن الجلاب. 

فرع. لا إعادة على من أوقع الصلاة في الوقت المعين له الا أربعة فانجم 
يعيدون في الوقت. 

الأول. الشاك فإنه کالقصر في حدسه. ولو أنها نهایته لأوشك أن يظهر 
له. قال في الكتاب: من أمر بالتيمم وسط الوقت ففعل ثم وجد الماء فإنهم 
يعيدون إلا المسافر فانه لا يعيد إلا أن يعلم أنه يصل الاء في الوقت فتيمم أوله 
وصلى. قال ابن القاسم: يعيدها في الوقت. قال صاحب الطراز: لأن هذه 
الاعادة مستحبةء والمسافر جوز له ترك نصف العزية» والستحبة أولى» ويعيد 
غيره كالفاقد إذا وجد الماء. 


وأما قوله إلا أن يعلم أنه يصل الماء. آمره بالإعادة في هذه الصورة في 
الوقت» لان دخول الوقت وهو على غير ماء لا نع من تحصيل مصلحة أول 
الوقت كا لا يمنع النافلة» فإذا فعل أجز ولأنه لو لم يجد الاء لصحت صلاته. 
ولو كان اعتقاد وجدان الماء يمنع من الصحة لكانت فاسدة تعاد أبداً. فالفائت عليه 
حینثذ إنا هو فضيلة الطهارةء فان وجد الاء يعيد لتحصيلها. قال: وقال ابن 
حبيب إن ۸ يعد في الوقت أعاد أبداء لأن اعتقاد الوجدان ينع التيمم تنزيلاً 
للاعتقاد منزلة الرژ یت إلا أنه إذا صلى ول يجد ماء تبين فساد اعتقاده وصحة 
صلاته . 

وإذا قلنا يعيد في الوقت. قال صاحب الطراز: فهو القامة الأولى على ظاهر 
الذهب. وقيل الغروب» ويعيد مَّن صلى بالنجاسة إلى الاصفرار. والفرق بينها أن 
النجاسة منافية مقارنة» والصلاة ههنا بغير مناف. 

الثاني. الناسي للاء في رخله فيه ثلاثة أقوال: قال في الكتاب: إذا ذكر 
الناسي أعاد في الوقت» فإن ذكر وهو في الصلاة قطعها وأعادها بالوضوء. قال 
صاحب الطراز: وروی المدنيون الإعادة مطلقاء وهو قول مطرف وعبد الملك وابن 
عبد الحكم. ووافق أبو حنيفة الشهور. واختلف قول الشافعي» وفرق بعض 
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أصحابه بين الناسي فلا مجزیه لتفریطه وبين الجاهل الذي جعل الاء في ساقيته 
ول يعلم به فيجزيه لعدم تفريطه. قال ابن شاس: وروی ابن عبد الحكم عدم 
الإعادة مطلقا. ولو أدرج الماء في رحله وم يعلم م يقطع ولم یقض. ووافقه ابن 
يونس وهو خلاف ظاهر الطرازء والذي في الكتاب لا علم عنده. وهو أعم من 
ارت 

حجة الشهور أن استعمال الاء سقط بالأعذار کاللصوص والسباع وتقلید 
إنسان في عدم الا والنسیان عذر فیسقط. واخبار نفسه کاخبار غیره له وهو 
ناس . 

حجة الوجوب أن وجود الاء لا ينافيه النسیان وإنما ينافيه العدم» 00 
مشروط بعدم الوجود للآية» ول یتحقق الشرط, وقياسا على نسيان الرقبة 
في الكفارة فإنه لا يجزيه الصوم. وعلى الجبيرة إذا صحت ونسي أن ينزعها 00 
ما تحتهاء وعلى الخف إذا نسي غسل ما تحته» والعلة في الجميع نسيان الشرط. 
وقوله إن ذكره في الصلاة قطعها لأنه معنى تعاد الصلاة لأجله في الوقت فتقطع له 
قياسا على من أقيمت عليه الصلاة في السجد بعد إحرامه منفرداً. قال صاحب 
الطراز : ,ویتخرج فيها قول, أنه لا یقطع» کمن نسي ثوبه الطاهر صل بنجس 

ثم ذكره'في الصلاة. 

فرع مرتب: لو سأل رفقته ال قي قن يع ول و قال ابن 
الفا ان تن إن ظن أنهم إن علموا به منعوه لا یعید والا أعاد في 
الوقت"). ولو تيقن الاء في راحلته واختلطت في القافلة ولم يقدر عليهاء قال 
صاحب الطراز: الظاهر أنه لیس جفرط فتصح صلاته» لأن السافر قد یشتغل 
بشد متاع أو إصلاح شأن فیعرض له ذلك کثیرا؛ ولأصحاب الشافعي فيه قولان. 

الثالث. الخائف من اللصوص . 

الرابع . العادم من یناوله الا لتقصيرهم. وهو قول مالك رحمه الله في 
الکتاب . 


1 کذا في ي. وني النسخ الاخری: ولا اعادة في الوقت. 
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هذا حکم من أوقع الصلاة في الوقت الأمور به. وني الجواهرء وآما من 
أخر ما أذن له في تقديه فلا إعادة وفع فته ها اذه لق ا هل ا 
الوقت» وقيل وبعده. وسبب الخلاف هل التأخير من باب الأولى أو الأوجب. 
وقيل بالفرق بين العام فيعيد مطلقاء وبين الظان فيعيد في الوقت. ومن قدّم ما أمر 
بتوسطه فلا يعيد في الوقت. وان أمرناه بالإعادة في الوقت فنسي فالشهور أنه لا 
يعيد بعد الوقت. وقال ابن حبيب: كل من أمرناه بإعادة في الوقت فنسي أعاد 


بعد الوقت. 


الفصل السابع 
في الأحكام التابعة للتيمم 


وفیه فرو ع عشرة : 


الفرع الأول. قال في الكتاب: الآيس من الماء لا يعيد خلافا لطاووس» 
لا في أبي داود قال: خرج رجلان لسفر فحضرت الصلاة وليس معهیا ماء فتيمما 
وصليا ثم وجدا الماء في الوقت. فاعاد أحدهما الوضوء والصلاة» ول يعد الآخر» 
ثم أتيا النبي 5 فذكرا ذلك له: فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك. وقال للآخر لك الأجر مرتين. وقياسا على الجبيرة» والقصر للصلاة في 
السفر فإذا زالت أعذارهم لا یعیدون, فكذلك ههنا. 


الثاني . قال في الکتاب : إذا طلع عليه رجل معه ماء وهو في الصلاة لا 
يقطع. وفرق بينه وبين من نسي الاء في رحله وقال أبو حنيفة يقطع, إلا أن 
مجده قبل السلام . قال صاحب الطراز: وقال بعض أصحابنا يقطع . 


لنا: أنه مأذون له في الدخول في الصلاة بالتیمی والأصل بقاء ذلك 
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الإذنء ولقوله تعالى: ولا تبطلوا آعمالکم4" والعمل كان معصوما قبل طریان 
الاء» والأصل بقاژه. 

حجة الحنفية أن الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء مع القدرة» وقد قدّر 
فیجب. ولأن كل ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها داخل الصلاة. 

جوابه أن ذلك ينتقض بصلاة الجنازة والعيدين وسؤر الحمار فإنهم لا 
يقولون ببطلانها. 


يحتج الخصم بالقياس على الأمة تعتق في الصلاة مكشوفة الرأس» والعريان 
يجد ثوباً في الصلا. والمسافر ينوي الإقامة في أثنائهاء وناسي الاء في رحله 
والوالي يقدم على وال آخر في إتيان الجمعة» وذكر الصلاة في صلاة. والفرق بين 
صورة النزاع وبين الأولى والثانية» أن دخلا بغير بدل» وههنا ببدل وهو التيمم 
مع أن ابن يونس قال: إذا عتقت الأمة بعد ركعة وهي مكشوفة الرأس» قال 
أشهب تتمادى ولا تعيد في وقت ولا غيره» کالتیمم ؛ وقال ابن القاسم: إن لم تجد 
من یناوفا خاراً ولا وصلت إليه فلا تعید, وان قدرت أعادت في الوقت. وبين 
الثالثة أن الابطال وجد من جهته وفعله بكونه قصد الإقامة» والقصر رخصة في 
السفر. وبين الرابعة أنه منسوب للتفريط لنسيانه. وبين الخامسة أن استنابة الثاني 
عن الأول كالوكيل» وأما التيمم فهو بدل عن الوضوء. والأصل بقاؤه على ذلك» 
ولو أبقينا الأول لتركنا الاحتياط للناس كافة في جمعهم . وبين السادسة أن نسيان 
الصلاة كان من قبله فهو مفرّط, ولأن الشرع قد جعل الوقت للمنسية لقوله عليه 
السلام «فإن ذلك وقت هما» الحديث2. فتكون الحاضرة حينئذ في غير وقتهاء ومن 
صلى قبل الوقت آعاد. أما المتيمم فصلاها في وقتها بشروطها فتجزئه. 


1) الآية 33 من سورة محمد. 


2 سبق تخريجه . 
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الشالث . قال صاحب الإشراف: إذا وجذه قبل الشروع ۱ یبطل 
تيممه إذا خشى فوات الوقت» وإن ۸ يخش فالعلاء على بطلان تیممه إلا أبا 
سلمة. 


لنا: أن الله تعال اشترط عدم وجود الماء وهو واجد. 


الرابع . قال في الكتاب: إذا وجد الجنب الماء بعد التيمم والصلاة وخروج 
الوقت اغتسل للمستقبل» وصلاته تامة. قال صاحب الطراز: إلا أن يكون على 
بدنه نجاسة فيعيد ما صل في الوقت الذي وجد فيه الماء. 

لنا: ما في أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: 
الصعید طهور السلم ولو لم يجد الاء عشر سنین فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته 
وحکی صاحب الاستذکار فيه الاجماع. 

وهذه السألة هي التي اعتمد علیها الأصحاب وغیرهم في أن التیمم لا يرفع 
الحدث» وهو من الأمور الشکلت وقد أن أن نکشف عنه فنقول : كيف يستقيم قولنا 
التیمم لا يرفع الحدث مع أن احدث له معنیان, أحدهما الأسباب الوجبة کالریح 
للوضوء والوطء للغسل مثلاء والثاني النع الشرعي من الإقدام على العبادة حتى 
نتطهر» وهذا هو الذي قصده الفقهاء بقولهم ينوي التطهر رفع الحدث» فان رفع 
الأسباب محال. 

فان كان الراد بأن التيمم لا يرفع الحدث الأول. فكذلك الوضوع. وإن 
كان الراد الثاني فقد ارتفع بالضرورة» فان الإباحة ثابتة إجماعاء ومع الإباحة لا 
منع» فهذا بیان ضروري لا غيص عنه. 

وأما ما یتمسك به من قوله عليه السلام لعمرو بن العاص: «صلیت 
باصحابك وأنت جنب» وکان متیم؛ ومن إيجاب الغسل على الجنب إذا وجب 
الاء» ومن عدم استباحة الصلوات» فتخیلات لا تحقيق ها. 


أما الأول فمحمول على الاستفهام ليتبين ما عند عمرو بن العاص من الفقه 
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لا على الخبرء والکلام حتمل للأمرين» فيتعين حمله على ما نقول على وفق الدلیل 
الضروري الذي ذکر ناه . 

وأما وجوب الغسل على الجنب فإن الماء فيه من المناسبة للتقرب ما ليس في 
التراب» فوجب استعماله عند وجوده لناسبته لمعنى التقرب, لا أن الحدث باق. 

وأما عدم الجمع بين صلوات فذلك هو الأصل فيه وني الوضوی لأن الله 

تعالى یقول : یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) إلى قوله تعالى: 

#إفتيمموا" والشروط اللغوية أسباب» والأصل ترتيب المسببات على الأسباب» 
وكذلك كان عل رضي الله عنه یری ألا يجمع بين فرضين بوضوء واحد. ول يقل 
أحد إن الوضوء له يرفع الحدث. فكذلك التيمم . 

وأما وجوب استعمال الماء إذا وجده قبل الصلاة فلا تقدم من مناسبته 
للنظافة وأصالته. لا لبقاء الحدث. 

وقد اشتد نكير صاحب القبس وانه لمعذور©. قال: رفع التيمم للحدث 
هو الذي يفهم من قول مالك فإن الموطأ كتابه الذي كان يعنى به ويقرأ عليه 
طول عمره حتى لقي الله » وهو القائل فيه: یم المتيمم التوضئین لأن المتيمم قد 
أطاع الله ولیس الذي وجد الاء بأطهر منه ولا أتم صلاة. وقال ابن نافع رفع 
الحدث بالتيمم مغي بطريان الاء» كما أن رفع بالوضوء مغي بطريان الحدث. 

وکذلك اشتد تعجب الازري من هذه المسألة وقال: لعل الخلاف في اللفظ. 
واستدل على رفع التیمم للحدث بقوله تعالی ولکن يريد ليطهركم) وبقوله 
عليه السلام : جعلت لي الارض مسجداً وطهورا. 

وحكي فيه روایتان عن مالك وابن المسيّب وابن شهاب. 


1) الآية 6 من سورة الائدة. 

2 صحفت العبارة في د وط فکتبت: «وقد آکثر صاحب القبس وانه لعذور». 

3 الآية 6 من سورة الائدة. 

4 في سئن ابن ماجه عن أبي هريرة» وفي سئن ابي داود عن ابي ذر. حدیث ضعیف. 


366 


وعن أبي سلمة أنه يرفع الحدثين» ولا يجب عليه الوضوء إذا وجد الاء بعد 
التيمم وقبل الصلاة. قال وفائدة رفع الحدث عند الأصحاب أربعة أحكام: وطء 
الحائض إذا طهرت به. ولبس الخفين به. وعدم وجوب الوضوء إذا وجد الماء 
بعده» وإمامة المتيمم المتوضئين من غير كراهة. زاد ابن شاس: التيمم قبل 
الوقت» فتكون خسة. 

نظائر خمسة: التيمم» والسح على الخفين» والمسح على الجبيرة» والمسح 
على شعر الرأس» والغسل على الأظفار. وفي الجميع قولان للعلماء. والذهب في 
الثلاثة الأول عدم الرفع . 

الخامس. قال في الكتاب: يؤم المتيمم المتوضئين» وإمامة المتوضىء لهم 
أحب ال لأن التيمم لا يرفع الحدث على أصلنا فيكره» لأنها حالة ضرورة 
كصاحب السلس. والإجزاء لحديث عمرو بن العاص أنه صلى متیمیا بالمتوضئين 
وقد تقدم . 

والفرق بين هذه وبين الصلاة خلف مَنْ یومع والقارئْ خلف الأمي, أن 
السجود والقراءة من نفس الصلاة فالاخلال با إخلال في نفس الصلاة» فا أموم 
حينئذ آت بصلاة لا سجود فيها ولا قراءت, لأن الصلاتين واحدة. وأما الطهارة فلا 
تبعية فيها ولا اختلاط. وإنما القصود منها الاستباحة وهي حاصلة. 

السادس . قال في الكتاب: إذا نوی بتيممه الصلاة جاهلا للجنابة وصلى لا 
يجزئه ويعيد بدا وهو قول أبي حنيفة. قال صاحب الطراز: وروي عنه الإجزاءء 
وهو قول الشافعي» ويعيد في الوقت. 

وجه الأول“ قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوی » وهو لم ينو الجنابة فلا ترتفع» ولأن الذي نواه ليس بانع للصلاة 
لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر» فأشبه ما إذا نوی الأكل أو الشرب. ولو سلمنا 


1) في ط: «ووجه الأخرى». وهو تصحيف. 
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عدم الاندراج لکن التیمم للوضوء بدل عن الوضوی والوضوء نفسه بعض أعضاء 
الجنابة» فلا جزیء عنهاء فیکون بدله کذلك بطریق الأولى. ووجه الاجزاء أن 
صورة التیمم فيا واحدق وموجبه لما واحد وهو عدم الا فیجزیء کالوضوء 
للريح عن الوضوء من الس. 

فلو تيمم للجنابة ثم تبين عدمها هل يجزئه عن الوضوء؟ قال ابن القاسم في 
العتبية : مجزثه . 

السابع . قال في الکتاب: إذا تیممت الحائض وصلت بعد طهرها لا يطؤها 
زوجها حتى يكون معهیا من الاء ما يغتسلان به جیعا. قال صاحب الطراز : يريد 
حتی یکون معهیا من الاء ما یتطهران به من الحيض وانابة. وفي کتاب ابن 
شعبان : له وطژها بالتيمم» وهو قول الشافعي . 

لنا: أن التیمم ليس بطهارة فیقتصر به على الصلاة. 

حجة الجواز أنه طهارة للصلاة فيكون طهارة لغيرهاء عملا بارتفاع المنع في 
الصورتين. 

الثامن. قال صاحب الطراز: إذا تيمم رجلان في سفر أو نفر یس فقال 
رجل وهبت هذا الاء لأحدى) وهو يكفى أحدهماء قال سحنون: من أسلمه 
لصاحبه انتقض تيمم التارك له. وكذلك إذا قال هو لأحدكم. إلا في العدد الكثير 
كالجيش فلا ينتقض وضوء الباقين ون قل. كأنه رأى أن قوله يوجب التشريك 
بينهم » ونصيب کل واحد لا يقع به الكفاية» بخلاف قوله هو لأحدكاء فإنهما لو 
تقارعا عليه حصل لأحدهماء فمن أسلمه مع جواز أن يكون له بطل تیممه فإذا 
كان اثنان كان ظن أحدهما لحوزه أقرب من الثلاثة» وکلا كثر العدد ضعف الظن 

ولو وجدوه في الصحراء بعد تيممهم بمكان لا ينسبون فيه إلى تفریط, فان 
بدر إليه أحدهم فتوضا به» قال سحنون في العتبية: لا ينتقض تيمم الباقين» فلو 


أعطوه لواحد منهم اختیار قال سحنون في العتبية : ينتقض تيممهم أجمعين. وقال في 
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الجموعة: لا ینتقض إلا تيمم السلم إليه» لأخهم قبل حوزه لا يعدّون مالکین له وإنما 
ملکه من حازه کالصید. ولو سلم ملکهم فالذي يصيب کل واحد منهم لا تقع به 
الكفاية» كا لووهبه لجميعهم . قال صاحب البیان : قال ابن القاسم إذا وجد الرجلان 
في السفر من الاء كفاية أحدهما فیتشاحان عليه یتقاومانه. لأن القاومة شراء» وشراء 
الاء واجب. فان ترك أحدهما القاومة قبل بلوغه القدر الذي يجب عليه شراژه به وصلى 
أعاد الصلاة أبداً. فلو كانا معدمين كان لما التيمم جميعا إلا أن يجيبا إلى القرعة» فمن 
صار له انتقض تيممه وكان عليه قيمة نصيب صاحبه ديناً. ولو كان أحدهما موسراً 
والآخر معسراً كان للموسر الوضوء به ويؤدي لشريكه قيمة نصيبه إلا أن يحتاج إلى 
نصيبه منه فيقسم . وقال ابن کنانة: لا تلزم المقاومة عند ابن القاسم إلا أن يتشاحاء 
وأما إن تركاها وأسلم آحدهما الماء لصاحبه لم ينتقض تيمم الدافع. قال وذلك بعيد 


قاعدة. الموانعم الشرعية على ثلاثة أقسام : 
الأول ينع ابتداء وانتهاء كالرضاع ينع النکاح قبله وطارثاً عليه. 
والثاني يمنع ابتداءً فقط. كالاستبراء يمنع النكاح ابتدای وإذا طرأ عليه لا 
يبطله . 


الثالث تلف فيه. كالإحرام يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء» وان 
طرأ على الصيد اختلف فيه؛ وكذلك الاء مع التيمم. وعلى الفقيه أن ينظر في رد 
الفروع إلى أقرب الأصول إليها فيعتمد عليه. 

التاسع . قال صاحب الطراز: لو وجد التیمم ما فتوضأ به وصلى أو لم 
يصل ثم علم بنجاسته» قال سحنون: لا ينتقض تيممه. قال: ويريد بالنجس 
غير المتيقن» قال: وفيه نظرء لعدم اتصال تيممه بصلاته. 

العاشر. قال صاحب البيان: وقال ابن القاسم إذا أصاب المتيمم بول ولا 
ماء معه مسحه بالتراب وأعاد في الوقت. لأنه يزيل العين. 


369 


ولنقدم الكلام على لفظه. وحقيقته » وسببة » ثم الكلام على فقهه . آما لفظه 
فحكى صاحب التنبيهات فيه احتمالين: 


الأول: أنه مأخوذ من قول العرب حاضت السّمرة: إذا خرج منها ماء 
أجمر. فشبه دم ایض به . 


وثانيها: أن الحيض والمحيض مجتمع الذی ومنه الحوض لاجتماع الماء 
فيه» وهو مشكل» لأن اللحوض من ذوات الواو والحيض من ذوات الياء. فهما 
متباينان. ولذلك جعله| صاحب الصحاح في بابین. وتقول: حاضت المرأة تحيض 
حيضا ومحيضاء فهي حائض وحائضة. وقال بعض أئمة اللغة: إن أردت الحالة 
الستمرة والصفة المعتادة قلت حائض وطاهر وطالق وان أردت الحالة الحاضرة 
قلت حائضة وطاهرة وطالقة. والحيضة : المرة الواحدة ولو دفعة - بفتح الحاء - 
ولكن اصطلاح المذهب على أنها المدة التي تعتذ بها [من زمان الحيض في العدد 
والاستبراء. واحيضة - بکسر الحاء ‏ الاسم والخرقة التي تستثفر بها)"» وكذلك 
المحيضة . ش 


والحيض والطهر يسمى كل واحد مني قَرْءَاء وقُرْءًا: بضم القاف وفتحها. 


1) ساقط من ل. 


ومن العلیاء من یفرق بينها على الذهبین. قیل: الاطلاق على سبیل الاشتراك. 
وقیل متواطیء موضوع للقدر الشترك . واختلف في ذلك الشترك فقيل اجتماع 
الدم في الجسد زمان الطهرء أو في الرحم زمان احیض. فان أصل القرء ابحمع» 
ومنه قرأت الاء في الحوض إذا جمعته. ومنه القراءة للکتب. فانه جمم حرف إلى 
حرف وكلمة إلى کلمة. وقیل الشترك الزمان لقولهم جاء فلان لقرئه. أي 
لزمانه.. ولا كان لكل واحد منها زمان يخصه قیل له قرء. وتقول العرب 
استحیضت الرأة: إذا استمر دمها بعد أيامه» فهي مستحاضة. وتحيضت: أي 
قعدت أيام حیضها. وني الحديث «تحيضي في علم الله ستا أو سبعام(. 


وأما حقیقته فهو غسالة الجسد وفضلات الأغذية التي لا تصلح للبقاء 
ولذلك عظم نتنه وقبح لونه واشتد لذعه. وامتاز على دم اطسد. وكذلك على 
الذي منه دم الاستحاضة وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : ذلك عرق 
ولیس بحيضة © أي عرق انشق فخرج منه دم الحسد ولیس بغسالة, فيجتمع ذلك 
من الوقت [إلى الوقت]" ثم يندفع في عروق الدم فيخرج من فوهاتها إلى تجويف 
سبحانه وتعالى ذلك علاً على براءة الأرحام وحفظا للأنساب. 


وأما سببه فقيل لما أعانت حواء ادم على الأكل من الشجرة أرسل الله تعالى 
عليها هذا الدم عقوبة لما يبعدها عن طاعة رما حالة ملابسته ها. وأقر ذلك في 


بناتها. وقيل أول ما امتحن به بنو إسرائيل . 


وأما فقهه فنمهد له بالنظر في أحكام الحيض والطهرء وأقسام الحيض» ودم 
الاستحاضة. ودم النفاس » فهذه أربعة فصول. 


1) في كتاب الطهارة من سنن الترمذي . 
2 في صحيحي البخاري ومسلم. وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
3 زيادة في ي. 


الفصل الأول 
في أحكام الحيض والطهر 

وأقل الحيض غير حدود. بل الصفرة والكدرة حيض» سواء كانتا في أوله أو 
ف آخره خلافا لکحول, لا في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها: أن النساء كنْ 

يبعثن إليها بالدُرْجَة فيها الکزسف فيه الصفرةء فتقول لا تعجان حت ترين القصة 
اغا والدرجة - بکسر الدال وفتح الراء - جع : درجة - بضم الدال وسکون 
الراء - الخرقة. والكرسف القطن» وهو أليق بالرحم اللينه وتجفيفه لا يجده 
وصفائه . 

والدفعة من الدم حیض. خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أنهما لا يعدّان 
وها رل ما كان یعتذ به في العدة والاستبرای فحدده أبو حنيفة وابن مسلمة 
بثلاثة أيام» والشافعي بيوم وليلة. 

وفي التفريع : أقل الحيض خسة أيام في العدد والاستبراء لعبد الملك. قال 
المازري : قال بعض أصحابنا أقله ثلاثة أيام في العدة والاستبراء» وفي الكتاب في 
كتاب الاستبراء إذا رأت الدم يوماً أو يومين فتسأل عنه النساء فان قلن يقع به 
الاستبراء استبرأت به. قال صاحب الطراز: قال محمد بن خويز منداد: تفرقة 
مالك بين العدد والصلاة استحسان, والقياس عدم التفرقة» فتكون الدفعة تحرم 
بها الصلاة وتنقضي بها العدة. فتنقضي العدة بعشرة أيام وبعض يوم". 

والمعروف من المذهب التفرقت. لقوله عليه السلام: «دم الحيض أسود 
یعرف فإذا رأيتٍ ذلك فاتركي الصلاة»© وقوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في المحيض)” [واتفق الجميع على أن أول النفاس غير محدود» فكذلك 
1) في ط: «بشهر وبعض يوم». وهو تصحيف. 
0 في سنن أبي داود والنسائي . 
3 الاية 222 من سورة البقرة. 
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ایض" وأما العدد فالقصود منها البراعف وذلك لا تكفي فيه الدفعت لأن 
الشرع قد أكد ذلك حتى لم یکتف بحيضة تامة فضلا عن الدفعة. 

وأما أكثره فخمسة عشر يوماً على المنصوص» واستقرأ أبو الطاهر من القول 
بإضافة الاستظهار إلى الخمسة عشر أن أكثره ثمانية عشر. 

وأكثر الطهر لا حدّ له إجماعاء وأقله فيه خمسة أقوال: يرجع فيه إلى العادة 
وهو مذهب الکتاب. وخمسة عشر يوما عند محمد بن مسلمت وعشرة عند ابن 
حبيب» وثمانية لسحنون. وابن أبي زيد في الرسالة قال: من ثمانية لعشرة 
وة الىد الللف: 

في الجلاب: والستند اختلاف العوائد عند قائل الخمسة عشرء ولقوله عليه 
السلام : «تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي» والشطر النصف فيكون الطهر 
نصف شهرء ولأن الله تبارك وتعالى جعل العدة ثلاثة أشهر. بدل الأقراءء 
ويستحيل أن يكون بدلا من أكثرها أو آقلها وأكثر الطهر وأقل الحيض» فتعين أكثر 
الحيض وأقل الطهر. 

وههنا مناسبات» وهي : أن العشرة نهاية المرتبة الأولى في العدد. وما فوقها 
فمضاف الیها. فکانت نهاية أقل الطهر. 

وآما الثمانية فلأن العشرة نهاية والکلام في أقل الطهر. فیناسب أقل من 
الغباية» فینقص منها أقل الجمع وهو اثنان. 

تنبيه: يروى هذا الحديث: «تمكث إحداكن نصف عمرها وشطر عمرها لا 
تصلي» وعليه أسئلة : 

أحدها أنه ليس في الصحیح» وثانيها أن أيام الصبا تدخل فيه» فيسقط به 
الاستدلال. وثالثها أنه لو كانت تحيض عشرة وتطهر عشرة استقام. فلا دلالة فيه 
على الخمسة عشر» ورابعها أن الحديث لا عموم فيه» والدعوى عامة فلا يفيدها. 
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فروع أر بعة : 

الأول : الحيض والنفاس. قال في التلقین: ینعان أحد عشر حکا: وجوب 
الصلاة» وصحة فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبه واحماع في الفرج» وما دون 
والعدت والطلاق [والطواف](» ومس الصحف. ودخول السجد. والاعتکاف 
وفي القراءة روايتان. آما الأول والثاني فبالاجماع [فرع]۰2 قال صاحب الطراز: لو 
بقي من النهار ركعة فابتدأت تصلي العصرء. فلا فرغت الركعة غابت الشمس 
وحاضت. قال سحنون تقضيها لأنها لم تحض إلا بعد خروج وقتها کا لو لم 
تصلهاء وقال أصبغ لا تقضيها لأن ما توقعه بعد الغروب لو كان زمن أداء لكانت 
من إذا حاضت فيه وم تصل العصر يسقط عنها. وأما الحديث فمعناه: فقد أدرك 
وجوما لاا تفا فلا یکون أداءًٌء وخبر الشرع يجب أن یکون صادقا". 


وأما الثالث وهو وجوب الصوم. قال المازري أنكره على القاضي جماعة من 
العلاء» لأن حقيقة الواجب ما يعاقب تاركه. والحائض لا تعاقب على الصوم. 
والشيء لا يوجد بدون حقيقته وحدّه. فلا يكون الصوم واجبا وهو محرم. ووافق 
القاضي على ذلك أبو الطاهر وجماعة. شبهتهم أمران: 

أحدهما أن الحائض تنوي القضاء إجاعاء والقضاء فرع وجوب الأداء. 

الثاني لو كان الصوم لا يجب أداؤه لكان وجوبه منشأ في زمن القضای ولو 
كان كذلك لا احتاجت إلى إضافته لرمضان السابق. 

وجواب الأول أن القضاء فرع تحقق سبب وجوب الأداء لا الأداء» والسبب 
متحقق في حقها وهو رؤية الملال. 


1) ساقط من ط. 

2 ساقط أيضاً من ط. ۱ 

3 حرفت هذه الفقرة في ط بالزيادة واحذف. فاثبتنا ما اتفقت عليه الخطوطات . ول نر فائدة في 
|ثبات التص الحرف باهامش. وکذلك سنفعل فيا يلي . 
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وجواب الثاني أن الحاجة لاضافته لا سبق لتعين نسبته إليهء فإن الوجوب 
پیت حالة الطهر مضافاً لذلك السبب» ومقصود النية تميي: العبادات عن 
العادات. أو تمييز مراتب العباداتء ولا تمييز لهذا الصوم إلا سببه. فوجبت 
إضافته إليه كا تضاف الصلوات إلى أسبابها. 


وأما الوطء فلقوله تعالى: «ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
الساء في المحيض»*" فحرم ونبه على سبب المنع وهو الأذى» وهذا الظاهر يقتضي 
اعتزاهن على الاطلاق» وقد قال به بعض العلای لا سيا إذا قلنا في المحيض 
اسم زمان الحيض» فإن هذا البناء يصلح للمصدر والزمان والمكان. وظاهر 
التعليل يقتضي اقتصار تحريم المباشرة للفرج فقط لاسي) إن قلنا إن المحيض 
اسم مكان الحيض» وهو قول أصبغ وابن حبيب» ولولا السنة لكان النظر معه] 
لأن النصوص تتسع عللها. 

والذهب الشهور جمع بين الكتاب والسنة. ففي الموطأ والصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا إذا كانت حائضا آمرها النبي ب فتأتزر بإزار 
ثم يباشرها. وني أبي داود عن ميمونة زوج النبي عليه السلام كان يي يباشر المرأة 
من نسائه» وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين . 


فائدتان : 

الأولى: سبب سؤالهم له حتی نزل قوله تعالی: «ویسئلونك عن 
الحیض؟ ۰ فقيل کانوا یعتزلون مواضع ایض کالیهود. فسألوا عن ذلك 
فاخبرهم الله تعالی أن الحرام الجماع بقوله تعالى «في الحیض» ویدل على ذلك في 
الآية أمران: أحدهما: قوله تعالى «فإذا تطهرن فأتوهن) والراد بالإتيان الوطء. 
فدل ذلك على أن الممنوع منه هو الوطی وأنه هو الغیا بحتى ليلتئم السیاق» 
وثانيهها أنا نحمل المحيض على اسم مكان الحيض. وقيل: سألوا لأنهم يجتنبون 


1) الآية 222 من سورة البقرة. 
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الحييض في القبل» ویأتوجن ف الدير» فأمرهم الله تعالى بالاعتزال في الموضعين» 
وأباح بعد الطهر القبل فقط, بقوله من حيث أمركم الله". 

الثانية : لیس على واطیء اخحائض کفارة ۳۹ ليست من لوازم التحريم» 
بدلیل الخصب والغيبة والنميمة وغير ذلك. فلا بد حینثذ من دلیل يقررها وم 


یوجد فیقرر. 


وقال الشافعي وابن حنبل وجاعة يكفر» وأوجب الحسن کفارة رمضان» 
وأحمد يره بين دینار ونصف دينارء وقتادة یوجب باصابته في الدم دینارین 
وبعد انقطاعه نصف دینار» وابن عباس یوجب إن أصابها اول الدم دینارا وي 
آخره نصف دینار. ولعل هذه الأمور منهم استحسان لدفع السيئة بالحسنة. 

فرع: في الجواهر: يحرم وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الخسل خلافا لأبي 
حنيفة في إباحته ذلك إذا انقضى أكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده» أو وجد 
معنى ينافي حكم الحيض مثل حضور آخر وقت الصلاةء لأن الوجوب عنده متعلق 
بآخر الوقت أو يتيمم للصلاق ووافقه ابن بكير من أصحابنا في الإباحة. 

لنا: قوله تعالى «حتى يَطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن فاشترط انقطاع الدم 
والغسل» ويدل على أن الراد الغسل قوله تعالى ان الله يحب التوايين ويحب 
التطهرین »۵ مدحا وحثًا على التطهير. وذلك يدل على أنه مکتسب, وانقطاع 
الدم لیس بمكتسب. 

وأما قول أبي حنيفة إن علة النع الدم فیزول بزوال علته. فیشکل عليه 
بانقطاعه قبل العشرة الأيام. فلو تيممت على مذهبنا. ففي جواز وطئها بعد آیام 
الدم قولان© مبنیان على أن التيمم هل برفع الحدث أم لا. 


1) الآية 222 من سورة البقرة. 
2 الاية 222 من سورة البقرة. 
3) هنا يبتدىء بتر بمقدار صفحتين في كل من د وط . 
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فر ع: في الکتاب: بر السلم زوجته الذمية على غسل ایض دون 
الجنابة» لانه لا يطؤها حتى تفسل. وعن مالك في غير الكتاب: لا يجبرها لأن 
الغسل الذي هو شرط هو الغسل الشرعي » وهو متعذر منا لأنها لا تنوي 
الوجوب. قيل هو ينوي عنهاء فقيل كيف ينوي الإنسان عن غيرة. قيل كغسل 
الميت ينوي غيرٌ المغسول. 

أجيب بأن غسل الميت فعلٌ الناوي فلذلك صحت نيتهء فان نية الانسان 
إغا خصص فعله دون فعل سل ره ومسل الذمية ليس فعل الزوج» فنيته له 
کنیته لصلاة غیره. واما غسل الیت ففعل الناوي. فظهر الفرق وعلم أن المکن 
من الذمية ليس هو شرط الوطء. وشرط الوطء ليس مكنا منها حالة الکفر. وفي 
هذا القام اضطربت آراء الأصحاب وتزلزلت علیهم القواعدء فرآوا أن أحد 
الاشکالین لازم إما اباحة الوطء بدون شرطه أو اعتقاد ما لیس بشرط شرطاً. 
وکشف الفطاء عن هذه السألة أن تقول: 

قاعدة : خطاب الشرع قسمان, خطاب وضع لا يفتقر إلى علم الکلف 
ولا قدرته ولا إرادته ولا نيته» وهو الخطاب با شباب والشروط والوانع ؛ وخطاب 
تکلیف یفتقر إلى ذلك» وقد تقدم بسطه في مقدمة الکتاب. 

والغسل من الحيض فيه لله تعالى خطابان خطاب وضع من جهة أنه 
شرط. وخطاب تکلیف من جهة أنه عبادة. والخطاب الثاني هو الحتاج إلى النيةء 
فعدم النية يمدخ فیه دون الأول. فیبطل کون هذا الغسل عبادة ویبقی کونه شرطا 
ولا پلزم با اام اذا اغتسلت من غير نية لأنها مکلفت بخلاف الذمیت 
وكان الأصل إباحتها. خولف الدليل ثمت فيبقى ها هنا على مقتضى القاعدة. 

وأما مس الصحف فلقوله تعالى إلا يسه الآ المطهّرون4" ولقوله عليه 
السلام لعمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر© . 


1( الآية 79 من سوره ة الواقعة. 
2 آخرجه الطبراني في الكبير عن ابن E‏ ولا يمس القران إلا طاهر» . 


378 


وأما المسجد فلقوله عليه السلام: لا يل السجد لحائض ولا جنب" قال 
الازري وأجازه ابن مسلمة وقال هما طاهرانٍ وانما يخشى من دم احیض. 


وأما جواژالقراءة فلا يروى عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها كانت تقرأ القرآن 
وهي حائض/ والظاهر اطلاعه عليه السلام. وأما النع فقياساً على الجنب. والفرق 
للاول من وجهین أن الجنابة مكتسبة وزمانها لا يطول بخلاف ایض . 


فرو ع: 


الأول: قال صاحب النكت: إذا وقع دم الحيض ول تغتسل فهي كالجنب في 
المع من القراءة والوضوء للنوع لأنها ملكت أمرها. 

الثاني : قال ابن القاسم في الكتاب : إذا رأت الدم قبل أيام حيضتها قبل وقت 
العادة إن كان حيضها من الأمام ما يمنع الاصابة جعل حيضاء والا كان حيضة واحدة 
قال صاحب الطراز: وفي القدر المانع خسة أقوال. أحدها ما في الكتاب من الاحالة 
على العرف» والأربعة المتقدمة. 

الثالث : إذا انقطعت الحيضة فحاضت يوما وطهرت يوما قال في الكتاب تلغي 
أيام النقاء خلافا لاح فإذا كمل من أيام الدم خحمسة عشر یوما اغتسلت وصلت. قال 
أيضاً في الكتاب : تلفق من أيام الدم آیامها وتستطهر بثلاث . والأيام التي تلغی هي 
فیها طاهر تصلى ويأتيها زوجهاء ثم هي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتغتسل كل يوم 
إذا انقطع الدم إذ لعله لا يرجع الیها ولا تکون عتائضا بعد ذلك: إلا أن تتيقن دم 
الحيض . قال صاحب الطراز: وأما قوله تستطهر يرد اذا كانت دون الخمسة عشر» 
وفيها خمسة أقوال التي تأتي في المعتادة إذا جاوز دمها عادتها . وأما قوله تكون مستحاضة 
فخالف فيه ابن مسلمة على تفصیل. فان أقل الطهر عنده خمسة عشر يوماء فإذا مضى 


1) في كتاب الطهارة من سئن ابن ماجه. 
2 في كتب السنن ومسند أحمد. 


من الأيام أكثر الحيض وأقل الطهر كان الاتي بعد ذلك حيضا تامأء وتلفق أيام الطهر 
كا يلفق الحيض . فإذا كان الحيض يوما بيوم لفقت من أيام الدم خمسة عشر يوم ولا 
0 مستحاضة . وان كان الحيض يوما والطهر يومين لم تلفق أيام الحيض» وإلا فقد 
بقي أقل من أقل الطهر فتكون مستحاضة. 
وضابطه : أن أيام الدم إن كانت أكثر من أيام الطهر فهي مستحاضة, لأن المرأة 
لا تحیض أكثر من زمن طهرهاء وان كان زمن الطهر أكثر أو مساويا فهي عنده حائض 
بعد ذلك في ايام الدم وطاهر في أيام الانقطاع. والمذهب أظهرء لأنه اذا يعلم أن الدم 
الأول والاخير حيضة فالايام المتخللة ليست فاصلة بين حيضين فلا يكون طهراً. 
حجة أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه أن حد الطهر غير موجود ها هناء فيلزم 
انتفاء المحدود فلا يكون يوم النقاء طهرا فيكون حيضا إذ لا واسطة. 
جوابه من وجهين: أحدهما أن الطهر محدود بحسب العدد لا بحسب 
العبادة. وثانیها أن أبا حنيفة قد يجوز وطأها في يوم النقاء إذا اغتسلت أو تيممت» 
وذلك دليل الطهر. وأما قوله تغتسل كل يوم فلا في أبي داود عن ابن عباس 
- رضي الله عنه - إذا رأت المستحاضة الطهر ولو ساعة فلتغتسل. 


فرعان مرتبان. 
الأول. قول ابن القاسم في المجموعة والعتبية: إذا رأت الدم في اليوم ولو 
ساعة حسبته من آیام الدم وان ات في باقيه وصلت. 
عن جاعة من الشیوخ لا خير لانه زمان يجوز الوطء فيه والاول آظهر لقوله 
تعالى : «#فطلقوهن لعدهن 4" اي لاستقباما. وهذه لا تستقبل عدتها" . 


1 الآية الأولى من سورة الطلاق. 
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الرابع . قال في الکتاب: علامة الطهر القصة البیضاء إن كانت تراهاء ولا 
فالجفوف. قال ابن القاسم : وهي أن تدخل الخرقة جافة فتخرج جافة كذلك. 

والقّصة: بفتح القأف والصاد الهملت. من القص بفتح القاف. وهو الجيرء 
ومنه چیه يك عن تقصیص القبور. وروی ابن القاسم عنه أنها تشبه البول» وروی 
أنها تشبه المي » ولعل ذلك تلف في النساء. قال ابن یونس: وروی ابن القاسم 
آنها إن رأت الجفوف وعادتها القصة فلا تصلي حتى تراها إلا أن يطول ذلك . قال: 
قال أبو محمد: الطول خوف فوات الصلاةء واختلف هل هو الاختياري» أو هو 
الضروري . قال: قال بعض شیوخنا لا تنتظر زوال القصة. بل تغتسل إذا رأتها 
لأنها علامة الطهر. قال: قال ابن حبيب مَنْ عادتها الجفوف لا تطهر بالقصة» ومن 
عادتها القصة تطهر بابلفوف, لان الحيض دم ثم صفرة ثم ترية ثم كدرة ثم قصة 
ثم جفاف. قال ابن شاش قال القاضي أبو محمد: كل وا ينا مب مد 
في حق من اعتادتباء فيكون فيها ثلاثة أقوال. ويدل للمذهب على أن القصة أبلغ 
أنها متصلة بداخل الرحم» والخرقة لا تصل إلى ذلك؛ وقول عائشة رضي الله عنها 
لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء. قال ابن يونس قال ابن القاسم: لا تطهر 
حتى ترى الجفاف. ثم تجري بعد ذلك على ما تقرر من عادتها. قال صاحب 
الطراز: ويتخرج فيها قولان: أحدهما أنها لا تغتسل حتى ترى القصة لأنها أبلغ, 
والثاني أنها تنتظر عادة أقاريها من أهلهاء فإن رأت عادتهن اتبعتهاء وإلا كانت 
على حكمين إذا رأت خلاف عادتهن. فان اختلف أقاريها فأخواتها أقرب, فان ۸ 
يكن فأمهاء وخالاتها أقرب من عماتها. 


فروع ثلائة": 
الأول. قال عبد الملك: إذا اغتسلت من حيض أو نفاس ثم رأت قطرة دم 
أو غسالته لم تعد الغسل. وتتوضاء وهذه تسمى التريةء - بالتاء الثناة وكسر 


1) في ل: فروع مرتبة. 


الراء وتشدید الیاء التحتية - لقول أم عطية رضي الله عنها: «کنا لا نعد الصفرة 
والکدرة بعد الطهر شیثا. وفي الکتاب عن 5 شهاب: لا تصلي ما دامت تری 
الترية شيئا من حیض أو حمل لانه دم من الرحم وقیاسا على ما ذا تمادی يوماً. 
ویکن حمل الحديث على آنها لا تعدهما طهراً. 
الثاني . قال صاحب الطراز: إن خرجت الخرقة بالدم» وحشت غیرها ثم 
آخرجتها آخر النهار جافة» كانت طاهراً من قبل هذا الحشو. بخلاف ما ذا رأت 
في الحشو الثاني القصة فإنها تکون طاهراً من حين خروجهاء لأنها من توابع الدم 
کالصدید, ثم عليها اعتبار حال خروجهاء فإن تيقنته وإلا عملت بالأحوط. 
الثالث . قال صاحب البیان : قال مالك ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر 
لتنظر طهرهاء ولیس ذلك من عمل الناس. ول يكن في ذلك الزمان مصابیح. 
قال : والقیاس ذلك. لکن العمل أسقطه. فتعتبره عند إرادة النوم» فان استیقظت 
بعد الفجر وهي طاهر وحزرت تقدمه من اللیل عملت على ما قامت علیه. ولا 
تقضي الصلاة حتی تتيقن الطهر. ويجب علیها آیضا أن تنظر عند أوقات الصلاةء 
في أوائلها وجوباً موسعا. وفي أواخرها وجوباً مضيّقاء بقدر ما یکنها أن تخد 
نكل وروی صاحب النتقی عن عائشة رضي الله عنها: إنكار قيام النساء 
[بالمصابيح باللیل فيتفقدن الطهرء وقالت 0 يكن النساء]" يفعلن ذلك» وهي أكثر 


علا وديئاً. 
الفصل الثاني 
في ایض 
وهن ست : 


الأولى. المبتدأة إن انقطع دمها لعادة لذاتها أو دونها طهرت. وان زاد فثلاث 
روایات : ففى الكتاب تمكث خسة عشر یوم ورواية على بن زياد تغتسل مكانهاء 
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ورواية ابن وهب تستظهر. وقال الشافعي رحمه الله : إذا رأت الدم على غالب 
ایض ستاً أو سبعا فمستحاضة. 

حجة الأول قوله عليه السلام تترك المرأة الصلاة نصف دهرهاء وهذا لا 

سیفهم إلا ذا كانت تحيض من کل شهر نصفه وقد تقدم ما يرد على هذا احدیث؛ 

ولأن الخمسة عشر قد تكون عادة» فهي زمان حيض» وقد أجمعنا على أن آول ‏ 

دمها حيض, والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. 


ووجه الاستظهار قال ابن یونس: روی الدنیون والقاضي إسماعيل قوله 
عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته: اقعدي آيامك التي كنت 
تقعدین» واستظهري بثلاثة أيام , ثم اغتسلي وصلي» ولأنه خارج من الجسد 
أشكل أمره» فتستظهر له بثلاثة أيام. أصله لبن المصراةء ولان الدم لما كان فضلة 
الغذاء وغسالة الجسد. فلذلك يختلف باختلاف أحوال البدن من الدّعة والغذاء 
والأحوال النفسانيةء فكان الاستظهار فيه متعينا. 

ووجه عدم الاستظهار: أن إلحاقها بأقرانها أمر اجتهادني » فلا يزاد عليه كدم 
الاستظهارء وهذا هو الفرق بينها وبين المعتادة. 

تمسك الشافعي با في أبي داود والترمذي» قالت منة بنت جحش: كنت 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت النبي عليه السلام أستفتيه وأخبره» فوجدته 
في بيت أختي زينب بنت جحش» فقلت يا رسول الله إني_أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة» فيا ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصوم. قال: أنعت لك الكرسف فإنه 
يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك. قال: اتخذي ثوبأ قالت: هو أكثر من 
ذلك إغا انح ثجاء قال سآمرك بامرین أا فعلت أجزأ عن الآخر وان قویت 
علیه) فأنت أعلم» إغا هذه ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو 
سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي. حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت 
فصل ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فان ذلك يجزيك, وکذلك. فافعلي كل 
شهر. حين تحيض النساء في ميقات حيضهن وطهرهن. وان قويت على أن 
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تژخري الظهر وتعجلي العصر. فتغتسلین وتجمعین بين الصلاتین فافعلي, 
وتغتسلین مع الفجر وتصلین فافعلي» وصومي إن قدرت على ذلك» وهذا أحب 
الأمرين إليّ. قال الترمذي حسن صحیح. قال صاحب الطراز: يقال إن حمنة 
كانت مبتدئة وأراد بقوله : «ستاً أو سبعاً» اعتباراً بِلِدّاتها إن كن يحضن ستاً فستأ 
اوها يا قال: وقيل كانت ها عادة فنسيتهاء هل هي ست أو سبع فأمرها 
أن تجتهد في عادتهاء وهذا قال: «في علم الله» أي ما علمه من ذلك. وأما قوله 
«من ركضات الشيطان» قال الخطابي: أصل الركض الضرب بالرجل» ومعناه أن 
الشيطان وجد بتلك سبيلا للتشكيك عليهاء وأمرها بتأخير الصلاة وجمعها. قال 
صاحب الطراز: هو الأصل في جمع المستحاضة وصاحب السلس . 

فائدة : ات - بکسر اللام ‏ جمع لِدَة وهي التي ولدت معها في عام 
واحد» وکذلك الترّب الذي خرج مع الانسان إلى التراب في وقت واحد وجعه 
أتراب . 

الثانية. الصغيرة بنت ست سنين ونحوها فدمها ليس بحیض. قال صاحب 
الطراز: خرن ذلك إلى ما يقوله النسای فان شككن أخذن بالأحوط. 


قال إمام الحرمين في النهاية: قال الشافعي رأيت جذة باليمن بنت عشرين 


الثالئة. الآيسة. قال مالك رحمه الله في العتبية : يسأل عنها النسای فإن قلن 
إن مثلها تحيض كان" حيضاًء وان قلن مثلها لا تحيض» قال في الموازية تتوضاً 
وتصل ولا يكون حيضا ولا تغتسل له» وإن أشكل الأمر قال ابن حبيب كان 
0 

قال ابن شاس: والآيسة بنت السبعين والثمانين» وبنت الخمسين عند أي 
إستحاق:. 

حجته: قول عمر رضي الله عنه: بنت الخمسين عجوز في الغابرين» وقول 
عائشة رضي الله عنها: إن امرأة تجاوز الخمسين فتحيض الا أن تكون قرشيّة . 


384 


الرابعة . العتادة: فان نقص دمها عن عادتها أو تساوی طهرت. وان زاد 
فخمسة آقوال . قال ابن القاسم : الذي كان یقوله مالك طول عمره إنها تقعد 
خمسة عشر یوما. ثم رجع عنه إلى الاقتصار على الاستظهار. 

قال صاحب الطراز : قال ابن حبیب الذي رجم عنه مالك الخمسة عشرء 
وبه یقول الدنیون وابن مسلمة. وبالثاني قال الصریون. 

الثالث تقتصر على العادة» وهو لابن عبد الحكم والشافعي وأبي حنيفة. 

الرابع لأبي الجهم: الاحتياط [في] بعد الثلاث. فتصوم وتصلي ولا توطأ. 
ثم تعيد الغسل وتعيد الصوم . 

الخامس للمغيرة وأبي مصعب: الاحتیاط]") من حين مفارقة العادق ولا 
تعيد الغسل إن تمادى بها الدم فوق خسة عشر يوماء لأن الغیب کشف أنه دم 
استحاضة. والسابق يقول لعله حصل دم حیض في أثناء هذا الذم . 


سوال : الصلاة من الحائض حرام ومن الطاهر واجبة» والقاعذة متى 
تعارض الحرم والواجب قُدم الحرام ترجيحاً لدرء الفاسد على تحصیل المصالح» 
وتغلیبا خانب الاصل. فکان الاحتیاط ههنا ترك العبادة. 

جوابه : أن تحریم الصلاة مشروط بالعلم بالحيض وهو غير حاصل» فانتفی 

حجة الأول احدیث التقدم ف الممتدئة . 

حجة الثاني حديث الاستظهار. 

حجة الثالث أن الغالب البقاء على العوائدء فيكون الزائد استحاضة وما 
في الموطأ والصحيحين من قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش في الحيضة 
یتمادی دمها: «إذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلْ» و البخاري : 


1) ساقط من ل. 
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«دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلی وصلي» وهو حجة 
الاستظهار. فان الحيضة قد يزيد قدرها وقد ینقص. 
فروع ثلاثة : 

الأول. في الکتاب: إذا كانت عادتها خسة عشر يوما لا تستظهر بشيی 
وقال في كتاب محمد: تستظهر یوماً أو يومين» وهو مشكل فان رسول الله صلى الله 

الثاني . لو تأخر الدم من غير علة» ثم خرج فزاد على قدره. قال في 
النوادر: لا تزید في الاستظهار على الثلات . 

الثالث . تشت العادة گرة» قاله الغافقي . قال صاحب الطراز: وهو ظاهر 
قول ابن القاسم في الواضحة لقوله تعالى «كا بَدَأكم تعودون6" واعتبر آبو 
حنيفة مرتين» ومنه العید. 

الخامسة. المتحيرة» ففي الکتاب سئل ابن القاسم عمن حاضت في شهر 
عشرة ايام » وفي اخر سته آیام» وی آخر ثمانية أيام : ثم استحیضت. کم تجعل 
صاحب الطراز: قال ابن حبيب تستظهر على أقل أيامها إن كانت هي الأخيرة 
لأنها المستقرة. ويقول ابن القاسم: لعل عادتها الأولى عادت إليهاء بسبب زوال 
سلة من المجاري . 

وقول مالك الاول: إنها تمكث خسة عشر يوماء لأن العادة قد تنتقل . 

السادسة. في الجلاب: الحامل تحيض عندنا خلافا للحنفيةء محتجا بان الله 


1) الآية 29 من سورة الاعراف. 


386 


تعالى جعل الدم دلیل براءة الرحم. فلو حاضت لبطل الدلیل . وأما قوله عليه 
الصلاة والسلام «دم ایض أسود یعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» 
فمحمول على ال حائل . 

لنا: ما في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحامل ترى الدم : 
إنها تترك الصلاة من غير نكير» فكان إجماعاء وإجماع أهل المدينة عليه. وكا جاز 
النفاس مع الحمل إذا تأخر أحد الولدين فكذلك احیض. ولقول عائشة رضي الله 
عنها لا راقها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو راك الشاعر ما قال شعره 
إلا فيك. وهو قوله: 

وبرا من كل عُبْرٍ حيضة وفساد مُرضعة وداء مُغيل 

معناه أن الحيض إذا جرى على الولد في الرحم أكسبه بسواده غبرة في جلده 
فيكون أقتم عديم الوضاءةء فدل ذلك على أنه أمر متعارف عندهم, وأما دلالته 
على البراءة فهي على سبيل الغالب. وحيض الحامل هو القليل والنادر فلا يناقض 
دلالة الغالب. 
فروع ثلاثة : 

الأول: قال ابن القاسم في الكتاب: لم يقل مالك في الحامل نها تستظهر 
قديما ولا حدیثا. قال صاحب الطراز: إن استمر دمها على عادتها قبل الحمل وزاد 
دمها في بعض الشهور تجري فيها الخمسة الأقوال التي تقدمت في الحائل» وان ۸ 
تستمر على عادتها فإما أن تنقطع. أو تنقص. أو تزيد. فان انقطعت أو نقصت 
ودام ذلك حيضاء ثم أتاها الدم فزاد على عادتها الأولىء ففيها ثمانية أقوال: 
الخمسة السابقة. السادس: يجتهد ها في ذلك. قال في الكتاب: ليس أول الحمل 
کاخره. وليس لذلك حدّ إلا الاجتهاد. وقال ابن القاسم: إن رأت ذلك بعد 
ثلاثة أشهر ونحوها تركت الصلاة خحمسة عشر ونحوها. وفي التفريغ إلى عشرين 
يوماء وان جاوزت ستة أشهر فإلى العشرین. وقال في التفريع إلى الثلائین. 
السابع أنها تقعد. أقصى عادة احوامل مالك في المجموعة. الثامن انها تضاعف 
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أيامها التي كانت ها قبل الحمل وتغتسل. قاله ابن وهب. وقال: قال مالك تجلس 
في أول الشهور عادتها والاستظهار. وني الثاني ضغف أيام حیضتها والاستظهارء 
وني الثالث تجلس مثلها ثلاث مرات. وني الرابع تربعها. وهکذا حتی تبلغ ستین 
يوماء فلا تزيد» لأنه أقصى مدة النفاس. فهو أعظم دم يجتمع في الرحم بسبب 
الحمل. وأنكر ابن الاجشون ذلك من قول مالك وقال هو خطأء وقال التفاس لا 
یکون الا بعد الوضع. والاستحاضة أولى ما ومذهبه أن الحامل لا تزید على 
خسة عشر يوما. 

وأما ان رأته أولا بزيادة وقد كان قبل مستقییا فهي في أوله حائض للزیادق 
مستحاضة في قدر الزيادة على الخلاف الاضی. فكأنه يكون حيضا بتلك الزيادةء 
فهذه عادة انتقلت تبنی علیها ما یفعل الاسر 

وجه الاجتهاد: أن الحمل يحبس الدم عن الخروج» فإذا خرج كان زائدا 
وربما استمر لطول الکث. 

ووجه عدم الاستظهار هو أنه دم ثبت بالاجتهاد فلا یزاد عليه كأيام 
الاستظهار. 

الثاني . لو رأت الحامل صفرة أو كدرة» قال يحبى بن سعيد في الكتاب: لا 
تصلي حتى تنقطع عنهاء لأن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء بذلك. 

الثالث. إذا رأت الحامل ماء أبيض عقيب سبب إسقاط أو نحوه» روى ابن 
القاسم وأشهب عن مالك في العتبية: عليها الوضوء دون الغسل. ولا يلحق بالدم 
لخروجه عن صفته والوضوء لكونه خارجاً معتاداً من الفرج. 


الفصل الثالث 


وهو ما زاد على الدم المعتبر. قال ابن شاس: إذا حكمنا بالاستحاضة 
فالحائض اما مبتدأة أو معتادة. وكلاهما إما مميزة أو غير مميزة» فهذه أقسام ك 
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الأول. المبتدأة المميزة فحیضتها مدة تمييزها ما لم يزد على خمسة عشر يوماء 
وأما المبتدأة غير المميزة فقد تقدم حکمها: وأما المعتادة المميزة فحيضتها مدة 
التمییز. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش» ولأن العادة تختلف والتمییز لا يختلف. 
والنظر إلى اللون اجتهاد. والعادة تقليد. والاجتهاد أولى . وأما المعتادة غير المميزة 
فثلاثة أقوال: الاقتصار على العادة للمغيرة وأبي مصعبء..فإذا شكت أهو انتقال 
عادة أو استحاضة اغتسلت وصلت وصامت. ولا يصيبها زوجها احتياطاء فان 
انقطع الدم لخمسة عشر يوما علمت انتقال العادة فكانت المدة كلها حيضاء وإن 
استمر الدم علم آنها استحاضة وثبت حيضها على ما تقدم من عادتها. وتقضي 
الصوم فيا بين ذلك وبين الزيادة على الخمسة عشر يوما. 


الثاني . قال مطرف: تبلغ خمسة عشر يوما. . 
الثالث. الاستظهار على العادةء والشهور آنها لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. 
وقال في کتاب محمد: تتجاوز باليومين. وقال ابن نافع : وأنكره سحنون. 


فرو ع تسعة : 

الأول . استحب للمستحاضة في الکتاب أن تتوضاً لكل صلاة. قال 
صاخب الطراز: لا مختلف في وجوب الصلاة عليهاء واختلف إذا كانت جاهلة 
فترکت الصلاة» فأنکر سحنون ما ذکر من سقوطها بالجهل» واستحب ها الوضوء 
ولم یستحب ها الغسل. كا جاء في حديث حنةء لان ترك الغسل متفق عليه 
وإنما الخلاف في الوضوء. قال الخطابي: اتفق العلیاء على عدم وجوب الغسل الا 
أن تشك ودهب أبوح وش وجاعة إلى وجوب الوضوء عليهاء ويدل على عدم 
الوجوب أن حديث وجوبه لم يخرجه أحد من اشترط الصحة. قال آبو داود: زاد 
عروة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وقال هذه الزيادة موقوفة على 
عائشة رضي الله عنهاء وأنكرها صاحب الطراز. ويدل على عدم الوجوب اتفاق 
الجميع على أنه إذا حرج في الصلاة أتمتها وأجزأتما. ۱ 
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ووجه الاستحباب أنه من جنس الأحداث کالسلس. والفرق بينه وبين 
فضلة المنى أنها توجب الوضوء دون الغسل عدم الحرج فیها لندرتها بخلافه وإنما 
وزانه سلس المي لا جرم یستحب منه الوضوء. ولو خرجت فضلة الني في الصلاة 
أبطلتها وفاقاً بخلاف دم الاستحاضة. 

الثاني . قال في الکتاب: إذا انقطع دم الاستحاضة لا سل علیها ثم رجع 
إلى الغسل . وجه الأول أن الوضوء مستحب فلا يستحب الغسل کالسلس ووجه 
الثاني آمره عليه السلام لحمنة به حين آمرها بالجمع بين الصلاتین. وکان الأصل 
أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة» ترك العمل بالغسل في الابتداء. وكان علي وابن 
عباس رضي الله عنهها ‏ يأمران المستحاضة به في كل صلاة إن قويت على ذلك؛ 
نقله أبو داود. قال ابن شاس: تغتسل من طهر إلى طهر إن كانت مميزة» والا 
فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة يكفي . 

الثالث. المستحاضة توطأ خلافا لابن علية لا في أبي داود أن حمنة بنت 
جحش كانت مستحاضة يأتيها زوجهاء ولقوله تعالى: «حتى يطهرن) وهذه 
طاهر. ولأن مطلقها لا يجبر على الرجعةء فتوطأ قياسا على موضع الإجماع. 


الرابع . قال في الكتاب: إذا رأت الدم خمسة عشر يوما ثم الطهر خسة ثم 
الدم ایام ثم الطهر سبعة» فهي مستحاضة. قال صاحب الطراز: قال بعض 
المتآخرين أراد مستحاضة في الدم الثاني وقيل في السبعة. وفيه نظر, لأنه لا معنى 
الربط هذا الدم بالسبعة بعده» وأرى أنه يريد بعد السبعة. واختلف في هذا أيضاء 
فقال التونسي : راعي الطهر خسة والأيام أقلها يومان. فيكون الجميع سبعة مع 
سبعة الطهر أربعة عشر يوماء فجاء الدم ولم يكمل الطهر. 

وقيل الدم الاي بعد السبعة على صفة الاستحاضة قبلها. قال التونسي : 
يمكن أن تكون أيام الدم ثلائة. والدم الآتي بعد السبعة من جنس الآني في الثلاثة 
التي بعد الخمسة فلذلك جعلها مستحاضة وينبغي إذا كان على صفة الحيض أن 
يكون حيضاء والمستحاضة ترى دما تنكره. قال والذي قاله صواب. 
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الخامس . إذا تغير دم الاستحاضة إلى الغلظ والسواد. قال صاحب الطراز: 
إن لم يض بعد الحيض زمان هو أقل الطهر على ما تقدم فالاستحاضة باقية» وان 
مضى فهو حيض» فان تمادى على صفته أو تغيرء قال مطرف: تجلس خسة عشر 
يوما. وفرق عبد الملك بين هذه وبين ابتداء الاستحاضة فقال في تلك تجلس خسة 
عشر» وفي هذه تستظهر بثلاث. ورواه ابن القاسم عن مالك وقال: إن علق بها 
دم الاستحاضة بعد أيام حيضتها لم تستظهر يريد بعد أن تغتسل. وقال ابن 
القاسم مرة تستظهر ومرة لا تستظهر. قال اللخمي: إذا جاء الستحاضة دم 
الحيض وزاد على العادة وهو مثل الاستحاضة فلا تحتاط له. وان كان مثل دم 
الحيض فهي حائض. وان أشكل فالاحسن أنها مستحاضة. وقيل تستظهر بثلاثة 
أيام» وقیل تجلس خسة عشر یوم ۱ 

السادس . لو تمادی دم الاستحاضة عشرة ایام تفریعا على أن الطهر خسة 
عشر يوماء ثم رأت الدم بعد الاستحاضة بخمسة أيام» قال التونسي : إن آشبه 
ایض فهو حيض» وان آشبه الاستحاضة فهو استحاضة. قال صاحب الطراز : 
وهذا مشکل بانها رأت ابتداء الدم بعد طهر تام فلا تراعی صفته. کا لو انقطعت 
الاستحاضة مدة أقل الطهر ثم رأت الدم . نعم لو جاء في أيام العادة دلت قرینتها 
على أنه حیض. أو قبل العادة على صفة الحيض» فقرينة الصفة تدل على الحيض . 

فان كان قبل العادة على غير صفة الحيض فاستحاضة لانتفاء القرائن وفیه 
على هذا نظر. لأن دم الرض قد انقطع. والحيض لا يتغير زمانه. والاحتیاط 
آحسن . فلا تدع الصلاة إلا با لا يشكل أنه دم حيض وهو معنى قول مالك . 

السابع. إذا كانت لا ترى الدم إلا عند وضوئها فإذا قامت ذهب عنهاء قال 
صاحب الطراز: روى ابن القاسم لا تدع الصلاة إلا أن ترى دما تنکره» يعني 
الستحاضة. أما غيرها فتغتسل منه ولا تدع الصلاة عند انقطاعه» فإذا جاوز ذلك 
أيامها فهي مستحاضة لا تغتسل له. وروی ابن القاسم في هذه أنها تشده وتصلي 
من غير غسل كالمستحاضة. قال صاحب البيان: لأنها مستنكحة بذلك من قبل 
الشيطان. قالء قال ابن أبي زيد: معنى قول مالك رضي الله عنه أنها تغتسل عند 
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کل وضوء حتی تجاوز الأيام والاستظهار. ثم هي مستحاضة. قال وقد قال مالك : 
ليس علیها غسل» وهو أولى بتفسیر قوله من ابن أبي زید. 

والستند في هذا احکم أن امرأة استفتت عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا 
فقالت: كلا أقبلت أريد الطواف هرقت الدم» ثم إذا ذهبت ذهب. قال إنما ذلك 
ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استتفري بثوب وطوفي. وقال أيضا في موضع 
آخر: ومراده بعدم الغسل إذا أصابها ذلك في زمن الاستحاضة كا قاله ابن أبي 
زید. ` 

الثامن. قال صاحب الطراز: يستحب للمستحاضة والحائض والنفساء إذا 
تطهرن أن يطيبن فروجهن. لا في البخاري أن أمرأة سألته عليه الصلاة والسلام 
عن غسلها من الیض. فأراها كيف تغتسل قال: «خذي فرصة من مسك 
فتطهري اء قالت كيف أتطهر ما قال سبحان الله » تطهري مها قالت عائشة 
فاخذنها إل فقلت فا تتبّعي بها أثر الدم». 

التاسع . قال صاحب البيان: قال مالك: إذا تركت المستحاضة الصلاة بعد 

انقضاء الاستظهار جاهلة لا إعادة عليها. قال ابن القاسم الإعادة أحب إلي» قال , 
ولو طال ذلك أيضا عليها لأنها متأولت والقضاء فا ورد في الناسي والنائم 
لتفريطهماء وقيل تعيد إن كان يسيراًء وإن كان كثيرا لم تعده. قال وقد سألت 
شيخنا ابن رزق فقال: ذلك محمول على ما بينها وبين خمسة عشر يوما للخلاف» 
آما غير ذلك فلا بد من قضائه لأن ذلك ليس بحجة وكذلك قاله ابن حبيب. 


الفصل الرابع 
في النفاس 
والكلام على لفظه وحقيقته . 
أما لفظه فالنفاس في اللغة ولادة المرأة لا نفس الدم» ذكره صاحب العين 
والصحاح» ولذلك يقال دم النفاس» والشيء لا يضاف لنفسه. وهو بكسر 
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النون» والراة نفساه: بضمها وفتح الفاء والد» والجمع نفاس. بکسرها وفتح 
الفاء . ۱ 
وليس في الكلام ما وزنه فُعَلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء ويجمعان 
أيصا على تُفُساوات وعُشّراوات» بضم الأول وفتح الثاني. ويقال نفست الرأق 
بفتح النون وكسر الفاء» وبضم النون وكسر الفاءء والولد منفوس. وفي الحديث 
ا إلا وقد كتب مکانها من الجنة أو النار». 


ولا يتعين اشتقاقه من النفس بعنی الدم» لأن النفس مشترك بين الروح 
والدم والجسد والعين. يقال أصيب فلان نفس أي عين» والنافس العائن» ونفس 
الشيء ذاته» نحو رأيت زيداً نفسه» والنفس قدر دبغة ما يدبغ به الأديم من 
القرظ وغيره» ومعاني هذا اللفظ كثيرة. 

وأما حقيقته: فهي أن دم الحيض إذا اشتغل الرحم بالولد انقسم ثلاثة | 
أقسام : أصفاه ‏ وأعدله يتولد منه الحم الجنين. فان الاعضاء تتولد من النیین» 
واللحم یتولد من .دم ایض والقسم الذي يليه في الاعتدال يتولد منه لبن 
الجنين .غذاؤه الذي يحل بعد الوضع في الثديء والثالث الأردأ مجتمع فیخرج . 
بعد الولادة فدم النفاس في الحقيقة دم حيض اجتمع . 


وفي الفصل فروع خسة : 

الأول. قال في الكتاب: غايته ستون يوماء ثم رجع إلى العرف وكره 
التحدید. وقال الشافعي ستون» وأبو حنيفةر أربعون» ومقصود الفريقين أن يكون 
ش أربع حيض » فلا كان أبو حنيفة يقول 0 الحيض عشرت قال أكثر النفاس 
أربعون» ولا قال مالك والشافعي خسة عشر» قالوا آکثره ستون» وذلك كله بناء 
. على عوائد عندهم. : وأما آقله فلا حد له كالحخيض» خلافا ح في أن أقله خسة ‏ 
. وعشرون يوما» وعند أبي يوسف أحد عشر ليزيد النفاس على على ایض عنده بیوم . 
وفائدة الخلاف ههنا وفي ایض قضاء ما مضى من الصلوات» ويرد على التحديد 
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أنه موقوف على النصوص ولا نصوص فلا تحديد. وأن الرجوع في هذا إلى ما بقوله 
النساء متعی . 

الثاني. قال في الكتاب: إذا انقطع ثم رأته بعد ثلاثة آیام ونحوها كان 
نفاسا. وان بعد كان حيضاء وهذا مبني على أقل الطهر وقد تقدم . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى إذا كان قبل الأربعين فهو نفاس والشافعي مثله مرق ومثلنا 
أخرى. وقال ابن حبيب: مشكوك فيه يعمل فيه بالاحتیاط. 

لنا: أن الطهر التام فصل بين دمين مانعين من العبادة. فلا يلحق أحدها 
بالآخر قياساً على الحيضتين. 

الثالث. قال في الكتاب: إذا زاد على العادة كان استحاضة. قال صاحب 
الطران قال عبد الملك: تستظهر إلى السبعين. لأن الدم قد يزيد كالحيض. 

وجه الذهب أنه اجتهاد فلا بزاد فيه کزمان الاستظهار. 

الرابع . قال ابن القاسم في الکتاب: إذا ولدت ولدا وبقي آخر إلى شهرین 
والدم متماد» فدمها محمول على عادة النفاس » ولزوجها الرجعة. قال» وقيل إن 
حکمها حکم الحامل حتى تضع الولد الثاني وقد اختلف الشافعية والحنفية على 

لنا: أن حقيقة دم التفاس موجودة» وأن الانع من خروج الدم إنما هو 
انغلاق فم الرحم لسبب الحمل. وقد انفتح بالولد الأول» فيكون الخارج دم 
حیض يقول تجلس مدة حیض الحامل فقط. وقال لو جعلناه نفاسا وهو شهران 
وتضع آخرء فإن قلنا تجلس شهرين لزم أن يكون النفاس أربعة أشهر ولا قائل 
به» وان قلنا لا تجلس مع أنه دم عقيب الولادة فذلك خلاف الأصل. فالواجب 
حينئذ أن یکون حیضا. والنفاس بعد الولد الثاني. ۱ 

فرع: إذا قلنا إنه نفاس» فوضعت الثاني بعد شهرين. قال التونسي : 
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یکون الثاني نفاساء فانه كايِ ولد في وعائه بدمه ولأن الرحم ینصب إليه عند 
حركة الوضع من الدم ما لا ينصب إليه قبل الوضع» فلو وضعت الثاني قبل تمام 
النفاس الأول ألغت الاضی واستأنفت من الثاني . 
وتابعه الشافعية محتجين بأن الحيضتين لا يتصلان» فكذلك النفاسان وقياساً على 
ما إذا اتصلا قبل الولادة. 

الخامس. لو وضعت الولد جافاء ففي الغسل قولان مبنيان على أنه خلوق 
من مائها وماؤ ها لو خرج لوجب الخسل آو الوضوی فكذلك هو أو أنه خرج 
عن ذلك الطور إلى طور الحصا ونحوه. 


انتهى الجزء الأول من كتاب الذخيرة 
يليه الجزء الثاني وأوله کتاب الصلاة . 
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فرع : الاجتهاد في الاواني يختص بالبصير OSS AS ES‏ 
فرع : إذا قلنا يصلى بكل.إناء صلاة تاياي اس ا 1( 
قاعدة : الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم Sene SNES‏ 
فروع أربعة : الأول : لو صلى بما يغلب على ظنه طهوريته Es‏ 
الثاني : إذا توضاً بالاناءین وصلی ی ام Eee‏ 
الثالث : لا تصخ صلاة من صل خلف من يعتقد أنه توضا نیس 178 
الرابع : حيث قلنا بالاجتهاد بين الماءين RSE SE OS‏ 

الوسيلة الثانية : تمييز النجس من غيره ا DO EAST UO‏ 
الفصل الأول : في أقسام الحيوان برو ع OETA SSR Ee‏ 
القسم الأول : الحي كله طاهر BETTE‏ 
القسم الثاني : الميتة حتف انفها كلها نجسة OES Re‏ 179 
القسم الثالث : ميتة ما ليس له نفس سائلة CETTE‏ نه O e‏ 
فرعان : الأول الحق البرغوث بما له نفس سائلة LO Ss Ss OS‏ 
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الثاني : إذا مات البرغوث أو القملة في الطعام . . . . 
كشف : للنفس ثلاثة معان ESS‏ هبعج 
القسم الرابع : الآدمي إذا مات طاهر tan‏ ب 
القسم الخامس : الكلب ل ا ا 


فروع أربعة : الأول : الأمر بالغسل مخعص بالاناء 0 

الثاني : احکم مختص بولوغه E‏ 

الثالث : إذا استعمل الاناء في الماء القلیل . . . . 

الرابع : هل يشترط الدلك AE‏ تک AS‏ 
الفصل الثاني : في أجزاء الحيوان وك و 
الفصل الثالث : في المنفصل عن الحيوان SSE‏ 
الفصل الرابع : فيما يلابسه وفيه فروع ثمانية : es‏ 
الفرع الأول : ما غذاژه النجاسة ES‏ 
الفرع الثاني : الأعراق طاهرة ES RE E‏ 
الفرع الثالث : رماد اليتة والتحجر في أواني الخمر . . . . 
الفرع الرابع : الحيوان الذي: شأنه أكل النجاسة و ب 
الفرع الخامس : مرتب على الرابع إن توضاً بهذا الماء وصلى . 
الفرع السادس : سؤر أهل الذمة وشاربي الخمر کسوّر الجلالة 
الفرع السابع : إذا طبخ اللحم بماء نجس 0 
الفرع الثامن : الاء النجس لا يسقى لبهيمة ولا نبات . . . . 
قاعدة : أن الله تعالى نما حكم بالنجاسة في أجسام مخصوصة 
الوسيلة الرابعة : إزالة النجاسة TEE‏ 
الفصل الأول : في حقيقتها AES LE‏ 
القسم الأول : نفس الفعل ETE‏ 
فروع أربعة : الأول : إذا انفصلت الغسالة عن امحل . . . . 

الثاني : لا يضر بقاء بعض الغسالة هس 

الثالث : إذا لم يتيقن محل النجاسة 00 


الرابع : لا تشترط النية في إزالتها E EE‏ 


قاعدة : التكاليف على قسمين A e E‏ 
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ê‏ @ و و و و و و 
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فرع : مرتب على من امر بالتضح فصلى ss‏ فیک ور 
القسم الثاني : بماذا یکون التطهیر: رم یت 2 
فروع 2 الأول ل يجوز التطهیر بغير الماء A‏ 
الثاني : إذا مسح السيف أو المدية و 
الثالث : يغسل مواضع احاجم تس اه 
الرابع : إذا مسح الدم من فمه بالریق Conon‏ 
القسم الثالث : في أي محل يكون التطهير E‏ 


الفصل الثاني : في حكمها 


فروع أربعة : الأول : إذا ذكر النجاسة وهو في الصلاة . . 
فرع مرتب : إذا قلنا يقطع الصلاة و 
الفرع الثاني : إن قلنا بالقطع 4 


الفر ع الثالث : إذا كانت النجاسة تحت قدميه 


الفرع الرابع : إذا كان أسفل نعله نجاسة . . . 
که فرع : إذا علم في ثوب إمامه نجاسة . . . . 


الفصل الفالث : في الستنیات من أجناسها 


الأولى : إذا رأی في ثوبه يسيراً من الدم ی 
الثانية : ما ينسجه النصارى E ALE‏ 0 
الثالثة : إذا وقعت قطرة من بول أو خمر في طعام . . . . 
الرابعة : لا بأس بطين المطر ERÊ‏ ويه اي ا 
الخامسة : الجرح يمصل الدم وغيره يعفى عنه 07 
السادسة : الدمل يسيل يعفى عنه ل ع و کش ان 
السابعة : ثوب المرضع يعفى عن بول الصبي 0 
الصورة الثامنة : الأحداث تستنکح ويكثر قطرها . . . . 
فرع : إذا عفى عن الأحداث من حق صاحبها aE SS‏ 
الضورة التاسعة : بول الخيل بالنسبة إلى الغازي A‏ 
الصورة العاشرة : الدم على السيف أو المدية الصقيلية . . . 


الصورة الحادية عشرة : الخف يمشى به على أبوال الدواب 
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فروع : الأول : مسح الخف خاص بالأمصار والمواضع التي تکثر فیها الدواب 199 


الثاني : حد المسح أن لا يخرج السح شيعا . . Oe‏ 
الثالث : يغسل الخف من بول الكلب sesa‏ 1997 
الرابع : لو مشى بخفه على نجاسة ولا ماء معه 52*25 Rs‏ 200 
الصورة الثانية عشرة : النعل إذا مشى به على ارواث es‏ عع ماب وی a‏ 200 
الصورة الثالئة عشرة : بول من لم يا کل الطعام THEO‏ 
الصورة الرابعة عشرة : إذا مشى برجله على نجاسة SOUR‏ 
الصورة الخامسة عشرة : المرأة لا كانت مأمورة باطالة ذيلها ........200 
الصورة السادسة عشرة : ودم الفم يمجه بالريق تعره بك Sea‏ 20:11 
الصورة السابعة عشرة : دم احاجم TASS‏ وك GOMES BSA‏ ی 201 
الصورة الثامنة عشرة : يسير البول والعذرة یعلق بالنباب 4 SE‏ 2017 
الصورة التاسعة عشرة : الأحداث على المخرجين معفو عن أثرها و 201 
أربعة أطراف . 
الطرف الأول : اداب قضاءالحاجة : وهي ثلاثة عشر أدبا . . .7 ع و اناه 
الأول : طلب مکان بعید ننه لوس ول اد ا ی الو مت 201 
الثاني : یستصحب ما يزيل به الأذى ی مر ASTM‏ 
الثالث : ان يتقي الملاعن لاد ا NS‏ و 2011 
الرابع : يجتنب الوضع الصلب OER SEES‏ 
الخامس : يجتنب المياه الدائمة الحبوسة 1i ETE‏ 
السادس : تقدیم الذ کر قبل دخول محل الخلاء ae SRS‏ 20271۳ 
السابع : يديم الستر حتى يدنو من الأرض SS SEES‏ بمب 203 
الثامن : يبول جالسا 111 0 
التاسع : الصمت : sS‏ 0 0 0 و 209 
العاشر : يجتنب البول في الجحر ۵ و ی م م اه 1۳ 20 
الحادي عشر : یجتنب الستحم ORAS‏ ما ی جک سیب وم وج :2003 
الثاني عشر : كان عليه السلام إذا حرج من الخلاء قال : توم ار o‏ دوز 2( 2 
الثالث عشر : یجتنب القبلة EELS‏ و ی 20 
کشف : اباحة استقبال الشرق والغرب ا ا Ss‏ بت 5( 2 
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کم زیاج و و کر موم ی مه عام مش و وس ی 203 


فرعان : الأول : لا يكره استقبال بيت القدس ايه الوح OSSD‏ 
الثاني : الجماع كالبول EE‏ رم نی أو کر میت 2006 

الطرف الثاني : فيما يستنجى منه ERS E ON‏ الح 206 
0 فرعان : الأول : المرأة لا يجزيها السح بالحجر aS ٠٠‏ وجو يل 209 
الثاني : يجب عل الثيب أن تغسل من فرجها ما تغسل البکر ‏ . . . . 207 

الطرف الثالث : فيما يسسجى به . ٠...‏ و لكام ماود حم BOF‏ 
فرع : فان استنجی بعظم ا 2 
فرع مرتب عليه : لو علقت به رطوبة اليتة ی E‏ .92 20 
فروع : الأول : جواز الاستجمار بالحمم للد ی ری یی UO‏ 
الثاني : لو استجمر باصابعه RET‏ ا مو ا ا ل ل وس نی 209 
الثالك : إذا انفخ مخرج للحدث ا و م بج اط م مره و .209 
الطرف الرابع : في كيفية الاستنجاء افر ل مم و د IOS‏ 
فروع أربعة : الأول : الاستبراء واجب . . . : . Cee ee AS‏ 
الثاني : لو ترك الاستنجاء والاستجمار EEE ٠‏ او 21 

الثالث : إذا عرق في الثوب بعد الاستجمار 2 

الرابع لوخ باكر الاستجمار حي فرح من تيسن 5 و 212 

الكلام على المقاصد وفیه ستة أبواب : لمت لك اناك ا ا ري 212 
الأول :في موجبات الوضوء ETTI‏ ا قله 
a‏ جوم TE O ES‏ 
السيب الأول : الفضلة الخارجة من الذبر E‏ ل ی ۵ 2 
السبب الثاني : البول ا 2132 
السبب الثالث : الریخ 00006 ا ل امي ب 213014 
السبب الرابع : الودی ات شم لاما د موتو ا INSEE‏ 
السبب الخامس : المذى بط سواه ابي م یش 23 
السبب السادس : الماء الأبيض ر ای وید ET‏ 11 2 
السبب السابع : الصفرة والكدرة من ایض ٠‏ .. و سا و 13 2 


السبب الثامن : الحقن الشدید ۰ . . . , . 4 تع یه هه ارت و 2 
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السبب التاسع : القرقرة الشديدة توجب الوضوء. ٠‏ ی ی فقس دا 


حالات ثلاث : 


الأولى : أن ستنکح ويكثر تكراره EAA A‏ امو ان E‏ 
فرعان مرتبان : الأول : إذا استحب له الوضوء استحب له غسل فرجه . 
الثاني : يبدل الخرقة أو یخسلها عند الصلاة كو الت 
الحالة الثانية : أن يكون زمان وجوده أقل ESSA O‏ 
الحالة الثالفة : أن يستوي الحالان SAS as‏ 
فروع أربعة : الأول : إذا کثر المذى للعزبة 00100000001 
الثاني : إذا لم يجب الوضوء بالسلس و 


الثالث : إذا خرج العتاد الوجب على العادة من غير الخرج 


لرابع : إذا كان الناسور يطلع في كل حين RE COE‏ 


الحادي عشر : الشلوخ الحدث بعد الطهارة EY TE‏ 
فروع متناقضة : فيمن شك في الطهارة E TT‏ 
قاعدة : الأصل أن لا يعتبر في الشرع إلا العلم REESE‏ 
تتمیم : قدا يكون الشك نفسه سیب OT‏ 100001 
الثاني عشر : النی یخرج بعد الغسل . . ون ی 
الثالث عشر : دم الاستحاضة یستحب من الوضوء هو 
الرابع عشر : رفض النية : کا إذا عزم على النوم فلم يم ٠.‏ ۱ 
الخامس عشر : رؤية: الماء بعد التيمم . . . E‏ ریت سای 
القسم الثاني : مظنات الأسباب . ۰ : و CT CT‏ ی 
المظنة الأولى : مس الذكر بباطن الکف ‏ . ی تسه و 
فروع ثمانية : الأول : إذا مسه بون أصبعيه OY‏ و 

الثاني : لو مس ذكره بعد قطعه ‏ 3 E‏ مه و 

الثالث : لا ينتقصن: وضوء الختان 0 طب وه ل فاجو أن ا 

الرابع : لا وضوء على المرأة من مس فرجها .۰ ۰ .۰ ۰ ۰ ۰ 

الخامس : لا ینتقصن الوضوء بمس الدبر ا 


السادس : مس الخشى المشكل فرجه : e E‏ 
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السابع : لا ینتقصن وضوء من مس ذكر غيره DOSS‏ 
الثامن : من صلى خلف من لا يرى الوضوء من اللامة RET‏ 
الظنة الثانية : الملامة E A‏ وک مود و مر ور 
فروع ثمانية : الأول : القبلة في الفم as‏ انعسي ماو خم زب 
الثاني : إذا وجد اللامس اللذة و عدي DDT NSE‏ 
الثالث : إذا كان اللمس من وراء حائل VIRTUES TEE‏ 
الرابع : الملموس إذا وجد اللذة o E‏ 
الخامس : لو نظر فالتذ بمداومة النظر Ie‏ 
السادس : الانعاظ Dai‏ 
السابع : يجب الوضوء من مس ظفر الزوج ا 8 20 
قاعدة أصولية : الشرع إذا نصب سياً لحكم Osis e‏ 
المظنة الثالثة : النوم تعد لصح ASS e‏ لبر وا وي 239 
نائم إحدى عشرة حالة : 
الأولى : الساجد حت نوت وبع بوم و سيان د لاد 
الثانية : الراکع es‏ دیهش وود رزوی وم ولف که 
الثالثة : الضطجع احج تا کر که اوه رق م هی 1 و2 
الرابعة والخامسة : الراكب والجالس E‏ ا e‏ 
السادسة : اشتبی ane E‏ 5317 
فرع : إذا سقط المحتبی ese Ssh‏ 
الحالة السابعة : الستند :0 0 ا 0 
الحالة الثامنة : القائم 6ب )الامو قل لاو ابوه جل قاف و ل و FI ES‏ 
الحالة التاسعة : الماشي Ses‏ و ب لم اروت 
الحالة العاشرة : المستند القائم 00 00 0 0 E O‏ 
الحالة الحادية عشرة : إذا استثفر وارتبط ا موت ل و وس E‏ 
فائدة : الفرق بين السنة والغفوة والنوم DSSS‏ 
الظنة الرابعة : الخنق من الجن موجب الوضوء KT‏ 
المظنة الخامسة : الاغماء يوجب الوضوء الي RE‏ با 4 5353 
المظنة السادسة : ذهاب العقل بالجنون : لا بالجن IS‏ 
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0 وخ 


الفصل الأول : مس الدبر بح اب وك بسي ال SS a‏ کی مر r‏ 
الفصل الثاني : الأنثيان : لا يوجب مسّهما وضوءاً 70 
الفصل الثالث : الأرفاغ او كي a‏ ان وي الو عو بالك رادها 
الفصل الرابع : مس ذكر الصبي . . . . م بو E‏ 
الفصل الخامس : فرج البهيمة لا يوجب وضوءا . . .۰ . 1 
الفصل السادس : الدم يخرج من الدبر أو الحصا أو الدود SES‏ ا رز 
الفصل السابع : اکل ما مسته النار او شربه لا يوجب وضوءا Ra‏ 
الفصل الثامن : القهقة لا توجب الوضوء ل 
الفصل التاسع . الفيء والقلس والحجامة والفصادة . . 2 
الفصل العاشر : ذي البهائم ومس الصلب والا وتان ب ای وا مت مر 


الباب الثافي : في الوضوء » الفصل الأول في فرائضه CER CCE‏ 
وفيه ثلاثة فصول : 
الأول : الماء المطلعة E SSE ESTES E a‏ 
الثاني : النية وفيها تسعة أبحاث ا تاه ا امسج E SE‏ 
البحث الأول : في حقيقتها SERGER SES‏ 
البحث الثاني : في لها ESA‏ فلن ماحز همد للا با مان با 
البحث الثالث : في دليل وجوبها a‏ ا هب وو Ee E‏ 
البحث الرابع : في حكمة إيجابها انوكم تجن ب ع ل لبوا ری 
القاعدة الأولى : القربات وخ ا ل a E‏ ی 
القاعدة الثانية : الألفاظ E‏ لل 5 
القاعدة الثالئة : المقاصد ان" کی تعب قو سم كارو ا م 
القاعدة الرابعة : النقود إذا كان بعضها غالباً لم يحتج إلى تعيينه في العقد 
القاعدة الخامسة : الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالدين المنقول فإنه معين لربه 
البخث الخامس : فيما يفتقر إلى النية الشرعية a SSE‏ كدو 
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البحث السادس : في شروط النية TIE‏ و ۱7 
فروع : الأول » لو شك في طهارته » وقلنا لا يجب عليه الوضوء ی 
الثاني : لو توضاً مجدداً ثم تيقن الحدث . N SEES‏ 

الثالث : لو أغفل لعة من الغسلة الأولى ا SS‏ 
الببحث السابع : النية على قسمين TET OT EET‏ 
فروع ثلاثة : الأول : يكفي الحكمية بشرط عدم المافى e TNR‏ 
الثاني : إذا رفض النية الحكمية بعد كال الطهارة E‏ 

الثالث : تكفى النية الحكمية في العمل التصل E‏ 


البحث الثامن : في آقسام النوي وأحواله TEENIE‏ 


فروع سبعة : الأول : إذا نوی ما يستحب له الوضوء كتلاوة القرآن a‏ 


الثاني : إذا نوی رفع بعض الأحداث ناسياً E ARS‏ 
الثالث : اذا نوی استباحة صلاة بعینها ال هو بو ی 
الرابع : إذا نوی رفع بعض الأحداث مخرجاً لغيره من نيته . 


الخامس : لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه IE OE‏ 


السادس : لو نوی رفع الحدث وقال لا أستبيح E‏ 
السابع : إذا فرق النية على الاعضاء ور 
البحث التاسع : في معنى قول الفقهاء التطهر ينوي رفع الحدث . . . . . . . 
الفرض الثالث : استیعاب غسل جمیع الوجه نم ی 
فرعان : الأول : يغسل ما تحت مارنه LE RS e‏ ا ی ی 
الثاني : يجب إيصال الاء إلى متابت الشعر الخفیف . اه 

زوع آريعة : الأول : [ذا سقط الوجوب استوی كيف اللحية وخفیفها ‏ + 
" الثاني : ليس عليه تخليل الحيته في الجنابة ل ی ان 
الثالث : إذا قلنا لا يجب في الجنابة فهو سنة SE‏ ماود و 
الرابع : إذا قلنا : لا يجب التخلیل من الوضوء ی 
الفرض الرابع : غسل اليدين مع المرفقين :1 A‏ 
تنبيهان : الأول : أن E‏ الل 2 كي 
الثاني : المرفق يقال بفتح الميم وكسر الفاء 0000 
فروع ثمانية : الأول : من قطع من الساعد أو من الرفقین ی و و 
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الثاني : لو وقع القطع بعد الوضوء ا وي اموا و با مه ون تم یا 
الثالث : لو بقيت جلدة متعلقة بالذراع أو المرفق وق » ات حم و 5 


الرابع : إذا .وجد الأقطع من بوضعه لزمه ذلك وان كان بأجر 
الخامس : من“ طالت أظفاره عن أصابعه مت لهام هأ بهد هو 6 نه 
E OD ST eek eê E‏ 


السابع : في تخليل الأصابع ثلاثة أقوال 1000 
الثامن : في الخاتم ثلاثة أقوال ا 


فروع أحد عشر : الأول : جاء رجل لسحنون فقال : اه 


الثاني : من نسي مسح رأسه وذکره في الصلاة E‏ 
الثالك : لا يستحب فيه التكرار E e a‏ 
الرابع : يجزىء الغسل عن المسح فيه va‏ جك A r E e‏ 
الخامس : ما انسدل من الشعر في محل الفرض EY‏ 
السادس : إذا توضاً وحلق رأسه ليس عليه إعادة مسحه . 
السابع : الأذنان من الرس EE‏ ین اله 
الثامن : لا يمسح على الحناء . . ۰ ۰ ٠٠‏ ا 
التاسع : لا تمسح الرأة على خمارها ولا غيره EE‏ 
العاشر : تمسح الراة على شعرها العقوص کود د 
الحادي عشر : مسح الرقبة والعنق لا یستحب EEE‏ 


الفرض السادس : غسل الرجلين مع الكعبين  RS ٠٠٠.٠...‏ 
فرعان : الأول : تخليل اصابع الرجلين مستحب على المذهب 2 
الثاني : أقطع الرجلین یفسل الکعبین . ل ی هی سک ا 
الفرض السایع : الوالاة ف . ك TET IOS‏ با 
فروع ستة : الأول : التفريق اليسير لا يضر A‏ ی REE‏ 
الثاني : إذا عجز الاء في الوضوء فقام لأحنه ‏ . . ۳ 

الثالث : إذا قلنا نها واجبة مع الذكر واد كا 

الرابع : إذا نسي لعة لا يعفى عنها E‏ 

الخامس : الوالاة فرض في الوضوء والغسل ا RES‏ 


السادس : اذا نسي شیامن فروض طهارته وم و من 
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الفصل الثاني في مسنوناته » وهي سبعة : ف دم رم بر وم ده ور هو اک ی ید ون 
السّنة الأول : سل الیدین قبل ادخاطما ف الاناء e e eS‏ 


السنة الثانية : الضمضة RRS RSE‏ 
السنة الثالئة : الاستنشاق 0000 1211111 
فروع أربعة : الأول : يستحب البالغة فيهما ما لم يكن: صائماً E‏ ی ون 
الثاني : في كيفية الضمضة والاستنشاق ی مس 

الثالث : لو تركهما عامداً حتى صلل 00 

الرابع : یفعلهما باليمين ES‏ وخا O EA‏ 

کم السنة الرابعة : مسح الأذنين بماء جدید لما » ی ی ۳ 
السنة الخامسة : رد اليدين من موّخر الرأس إلى مقدمه DENSE‏ 
السنة السادسة : الترتيب يه نال ند وااو روه ف ام ره ار شا 
تفريع : إذا بدأ بيدين ثم بوجهه اا VR‏ هه 
فروع خمسة : الأول : يستحب الابتداء باليمين OEE‏ 

>2 الثاني : إذا آمر التوضیء أربعة رجال أن یطهروا ای و 

الثالث :. القول بالوجوب مختص بالواجب 2 

EARS الرابع : لو ترك الترتيب حتی صلل‎ ٠ 

الخامس : إذا نكس مسنون وضوئه اق رزو کی و وه 

السّة السابعة : غسل البياض الذي بين الصدغين والأذنين a‏ 
الفصل الثالث ع وكا رحد اي موي و 
الفضيلة الأولى : 5 ی ف لاماي EEA‏ ا ا 
الفضيلة الثانية : 7 E RS‏ ره وک ی و SEM‏ 


فرع : إذا شك في أصل الغسل ابتدأه ار جر و با وق و وی هو 
الفضيلة الرابعة : الاقتصاد والرفق بالماء مع الاسبا غ ی 


الفضيلة الخامسة : أن يجتنب الخلاء لنهيه عليه السلام عن ذلك SS‏ 
الفضيلة السادسة : يجعل الاناء عن اليمين OTE‏ 
الفضيلة السابعة : يستحب أن یقول باثر الوضوء اللهم اجعلني و هب و 
خاتمة : لا بأس بالسح بالمنديل بعد لوضوء و کر ی 
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فرع : وإذا أبيح التنشيف فهل بباح قبل الفراغ LE‏ هک 
الباب الثالث : في الغسل » وفیه فصلان : .. . . SEE‏ هم 


الفصل الأول : 


السبب الأول 


: في أسبابه وهي سبعة عشر EEE TET‏ 
: التقاء الختانين يوجب الغسل NS a‏ رم و كك 


فرعان : الأول : إذا عدم البلوغ في الواطىء أو الموطوءة mie AE‏ 
الثاني : إذا جامع دون الفرج فانزل ووصل ماؤه إلى فرجها ی 
تمهید : يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكماً Ê‏ هرا هی هه به هه اوه و 


السبب الثاني 


: إنزال لاء الدافعة م بلة وك ل أ هر مه را e‏ هر و a‏ رد ريو ده تمه 


تفريع : فلو حرج بغير لذة ارض أو غيره فلا يجب الفسل في ج01 مر جر ر 


فرع مرتب 
فروع ستة 


فروع مرتبة : 


: فيمن أولج ثم اغتسل إنه يغتسل أيضاً إذا آنزل SERS SA‏ 


: : الأول ' قي المسافر يكون على وضوء ويطأ أهله مكو ةتس قن 


الثاني : إذا منعناه من الوطم ...هم REESE‏ 
الثالث : للمجروح أو الشجوج أن بط اي ونم 
الرابع : لا ينام الجنب حتی یتوضا وضوءه للصلاة ی مرو 
الأولى : إذا عدم الماء ا 000 
الثاني : إذا توضا ثم حرج منه بقية المنى أو أحدث 00 
الغالث : لا باس أن يعاود أهله ويأكل قبل الوضوء e‏ 


الفر ع الخامس : إذا رأت امرأة في ثوبها دم حيض Re‏ 
السبب الثالث : الشك في تحقق التقاء الختانين والانزال E Aks‏ 
السبب الرابع : تجدد الاسلام اسن لاسا وار كمف EE‏ 


فروع ستة : الأول : اذا اغتسل قبل اسلامه وهو عازم عليه ی وه 


الثاني : لو كان الكافر يعتقد ديناً يقتضى الغسل من الجنابة 

الثالث : ينوي بغسله الجنابة » فان نوی الاسلام أجراً 21210116 
الرابع : إذا لم يجد الماء يتيمم ATEN‏ ل 
الخامس : غسل الكافر إذا أسلم تعبد 1210 
السادس : يؤمر من أسلم أن يغتسل که بر و 


السبب الخامس : إلقاء الولد جافاً ARE NS mae‏ 
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الفصل الثاني : في كيفية الغسل EEE SS‏ ی 


فروضة خحمسة : الأول : الماء الطهور . . . . -ب 0 501000 


ae E RO . . . الفرض الرابع : التدليك‎ 


ا الخامس : الفور کک ر ا و اه وی هر هت مر ی 
سننه ثلاث ٠‏ : المضمضة والاستتشاق وتخلیل الله و ا E A E‏ 


فضائله : خمس البداءة بفسل اليدين ... EES E‏ 
تمهيد : يقع التداحل في في الشريعة في ستة مواشع E aS‏ نو رول وده بو توا 


الأول : الطهارات ۰ کالوضوء إذا تعددت أسبابه أو انکر السیب الواتخن 


الثاني : العبادات كسجود السهو إذا تعددت أسبابه ار 
الثالث : الکفاراث ل وا وما اونا موی ضوبق یو و رس 


الرابع : الحدود إذا تماثلت 8[ ز ز ز ز ز ز ز SE‏ 
الخامس : العدد يقع التداخل فيها و ل ا م ا د 
الساذس : الأموال كدية اطراف مع النفس . . . . ...2 EE EY‏ 
فرع : جوز أن يوّخر غسل رجلیه في وضوئه I REE‏ 
فروع ثمانية : الأول الحائض والجنب لا تنقض شعرها ف غسلها 0 


الثاني : إذا كان على ذكر الجنب نجاسة فغسله بنية الجنابة 


الثالث : الجنب طاهر الجسد والعرق و ی 
الرابع : لا يجوز عبوره ولبثه في السجد 5خ رت ی ی 
الخامس : إذا احتاج لينام في المسجد لعدم یر ثم واد 
السادس : لا یدخحل الکافر السجد a ES e‏ 


السابع : إذا صلى ناسياً للجنابة ثم ذکرها بعد خروجه إلى السوق 
الثامن : يفارق الجنب الحائض في جواز قراءة القران ظاهراً 


ت جل قران عل ج و ی ویر 
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الفصل الأول : في السح على الجبائر . . . . . . . .: TETER‏ 


317 

فروع ستة : الأول : إذا كان الجنب ينكب الاء عن جرحه EE‏ 
الثاني : يمسح على الدواء OEE RS‏ 

الثالث : لو سقطت الجبيرة قبل البرء أو جلها للتداوي .....319 

الرابع : إذا کثرت الخرق با ا ی و و از 3 

فرع مرتب : إذا قلنا لا یمسح إلا على آقل ما یمکن عرو ی 91 

الفرع الخامس : لا يعيد ما صلى بالسح على الجبيرة م۰ 320 

الفرع السادس : إذا كان الوضع لا يمكن وضع شيء عليه . . . 321 

فائدتان : الأولى إيقاع الطهارة في غير محل الحدث عبث KESA‏ 
الثانية : يفرق الفصل من الجسد: DUES Se‏ 

الفصل الثاني : في السح على الخفين OS‏ ی هو 31 
فروع ثلاثة : الأول : إذا قلنا لا يمسح إلا المسافر SESS SEA‏ 
الثاني : لیس للمسح توقیت TEER‏ 1[ 2 32 

الثالث : إذا مسح القیم ثم سافر قبل تمام مدته شع ای بو 323 

وأما شروطه فعشرة SIONS NOSSO‏ 
فرع : إذا قطع الخف إل فوق الكعيين ثم رج عن موضع الغسل 4 324/86 
فرعان : الأول : الشرط حصول الطهارة غسلاً أو وضوءاً TREES‏ 
الثاني : لو توضاً ولبس خفيه ثم ذكر لمعة في وجهه DESR‏ 

فروع اثنا عشر : الأول : قال سحنون : يمسح على المهاميز e EY‏ 
الثاني : صفة المسح  ٠.‏ سسا او و 

الثالث : لا یجزیء مسح الباطن عن الظاهر ولا العكس . . 329 

فرع مرتب : إذا قلنا يعيد في الوقت 1ج عل للا الى مامه موم 3292 

الرابع : يزيل الطين من أسفل الخف ليصادفه السح 36 

الخامس ::إذا لبس خفين على خفين مسح الأعلى دح 329 

السادس : إذا مسح على خفيه ثم لبس أخرى بعد المسح . . . 330 

السابع : إذا مسح الأعلى ثم نزعه مسح الأسفل وأجزأه . . . 330 

الثامن : إذا كان على كل رجل خف فنزع إحدى الرجلين 331 
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التاسع : لو تعسر نزع الخف الباقي ی هر 


العاشر : یمسح على الجرموقين أسفلهما جلد يبلغ 


موضع الوضوء وك رالا وو روي بام جز باك ايه 


الحادي عشر : إذا. ترحزحت رجلاه إلى ساق 


الخف نزعهما وغسل رجليه ا 


الثاني عشر : یکره التكرار والغسل فيهما 


ویجزیء إن فعل o NS‏ 


الباب الخامس : في بدل الوضوء والغسل وهو التیمم 


الفصل الأول “ف أسبایه وهي ستة : 
الأول : عدم الوجدان للماء 


فرعان : الأول : لو كان مع ثلاثة نفر قدر كفاية أحدهم ماع . . . 
الثاني : إذا كان معه ما يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم . . 

السب توا تیچ مب النفس ی 
: المشاق قسمان : أحدها لا تنفك عن العبادة OY‏ 
ثأنيهما : تنفك العبادة عنه . . .. 201701101101010 
فروع ثلاثة : الأول : إذا تيمم الریض من الجنابة یج 
الثاني : إذا قدر المريض على الوضوء والصلاة قائماً . . 


الثالث : إذا عظمت بطنه حتی لا یتمکن من تناول الاء 


السبب الثالث : الجراح الانعة من استعمال الاء د و 
السبب الرابع : غلاء الماء إن كان لا يجد الماء إلا بشمن ی 
فرع : لو وهب له الماء لزمه قبوله a YE‏ ی ی E‏ 
السبب الخامس : خوف العطش على نفسه مي فز ری إلى الج ی و 
السبب السادس : الخوف على النفس أو الال Ae‏ 
الفصل الثاني : فيمن أبيح له التيمم ی EAE Se‏ 


فرعان را : الأول إذا قلنا يتيمم فاحر الوقت TTT‏ 


و و و مه هم و و 6 و 


۵ وه و هو هو و و قاع هو مه و و و مه هم و و و 


و و و عام 


و و و و و 


الثاني : إذا منعنا التيمم في احضر » فهل یشترط في السفر 


مواق اقفر د ل كي 
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الفصل الثالث : في ا تيمم به .ا TEEN‏ 
فروع أربعة : الأول : إذا وجد الطين وعدم التراب Ss‏ 
الثاني : إذا تيمم على موضع نجس اعاد في الوقت AS‏ 
فرع مرتب : إذا منعنا التيمم من التراب المذ كور ی 

الثالث : لا يتيمم على لبد ولا حصیر وان كان فیهما غبار . 
الرابع : من لم يجد ماء ولا ما یتیمم به و و 
الفصل الرابع : في صفة التیمم و و و تا دی او مر “ل ی ها نو 
قاعدة أصولية : الطلق مع القید على أربعة أقسام ۹[ 
فائدة : الكوع آخر الساعد وأول الكف 57ب TEE‏ 
فروع أربعة : الأول : يعم وجهه ولیته بالسح فت" وان لك لدي افو فد 
الثاني : يختلف في مسح الوجه بجميع اليد. ا 12220010 


الثالث : يخلل أصابعه وينزع الخاتم قياساً على الوضوء 


الرابع : حكمه في الموالاة والترتيب حكم الوضوء E‏ 

الفصل الخامس : في المتيمم له ا ا SSA‏ ی 
فروع أحد عشر : الأول يتيمم المرض والمسافر لخسوف الشمس والقمر . . . 
الثاني : إذا أحدث خلف الامام في صلاة العيدين IE‏ 


الثالث : لا يصلي الجنازة بالتيمم الا المسافر الذي لا يجد الاء 


الرابع : من مسجده في سوقه بتكي واو وين وي نه رو e A‏ 
الخامس : من لم يجد الماء في سفره يتيمم لس الصحف 2 


السادس : إذا قدم النافلة على الفريضة أعاد التيمم للفريضة . 
السابع : إذا تيمم الجنب للنوم لا يتنفل ولا يمس مصحفاً 1 


الثامن : لا يصلي به مكتوبتين ع ل 


التاسع : إذا قلنا لا يجمع بين فرضين فهل يجمع بين 


فرض وسنة a‏ ونه حو وا a‏ و لوا لما کته ده بك و 
العاشر : إذا تيمم لصلاة ثم ذکر غيرها . ی 


۱ الحادي عشر : لو نسي صلاة من حمس تيمم لكل واحدة 


الفصل السادمن ف وقت التیمم و و و و مه و و و و و و و و و هه و و و هم و 
فرع : لا إعادة على من أوقع الصلاة في الوقت المعين له. و 
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فرع مرتب : لو سأل رفقته الماء فنسوه فلما تيمم وصلى وجدوه 362 


الفصل السابع : في الأحكام التابعة للتیمم ع اوسا رسو خی SOTE‏ 
فروع عشرة : الأول الآيس من الاء لا يعيد و و 000000 
الثاني : إذا طلع عليه رجل معه ماء وهو في الصلاة e‏ 1 3630 
الثالث : إذا وجده قبل الشروع لا يبطل تيممه ی TOS‏ 
الرابع : إذا وجد الجنب الماء بعد التيمم OSES 1457 e‏ 
نظاثر خمسة : التيمم والسح على الخفين وعلی الجبيرة وشعر الرأس 
والغسل على الأظفار لاي هجو زو ف 301 
الخامس : يوم التیمم التوضئین e‏ نه و رديح مكو 363 
السادس : إذا نوی بتیممه الصلاة جاهلاً للجنابة ت مهس 267 
السابع : إذا تیممت. الحائض وصلت بعد طهرها ماه 4 14 368 
الثامن : إذا تيمم رجلان في سفر أو تفر يسير OE Re‏ 
قاعدة : الوانع الشر عية على ثلاثة اقسام FOS a‏ 
التاسع : لو وجد التیمم ماء فتوضاً 
به وصلى او م يُصلٌ ثم علم بنجاسته 69e‏ 
العاشر : [ذا أصاب التيمم بول ولا ماء معه E a‏ 
الباب السادس : في ایض . . Meee ٠...‏ 
الفصل الأول : في أحكام الحيض والطهر E PE‏ 
فروع أربعة : الأول : الحيض والنفاس . E E a‏ 
فائدتان : الأولى : سبب سوام له حتی نزل قوله تعالى 
ویسعلونك عن المحيض© ...... OSCR SSSA‏ 
الانية : ليس على واطیء الحائض كفارة ا 1ه قاع ی 377 
فرع : يحرم وطوّها بعد انقطا ع الدم وقبل اافسل . SIT ES‏ 
' فرع : يجبر السلم زوجته على غسل الحيض . er‏ ی 6 317 
فروع : الأول : إذا وقع دم ایض ول تغتسل م و 319 
"7 اي : إا زات للم قبل يام خيضتها راب بر ی مب ی 99و 
الثالث : إذا انقطعت الحيضة فحاضت يوماً وطهرت يوماً ...۰ ...۰ 379 


فرعان : الأول : إذا رت الدم في البوم ولو ساغة. حسبته من أيام الدم .۰ . . . 380 
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الثاني : لو طلقها في إبان النقاء ع ايع اا BOS‏ 
الفرع الرابع : علامة الطهر القصة البیضاء إن كانت تراها SENS‏ 
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